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التنكيل 


بما في توضيح المليباري 
من الأباطيل 


الشيخ / مربيع بن هادي عمس المدخلي 
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1 المقدمة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
اتبع هداه . 

أما بعد : 

فإن « الدب عن سنة رسول الله يه أفضل من الضرب بالسيوف )'» 
كما قال الإمام بحي بن يحبى التميمي النيسابوري . رحمه الله . : وإن ١‏ 
الرادٌ على أهل البدع جحاهد ) ”2» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وإن من أعظم كتب السنة وأجلها وأصخها وأرفعها شأنا ذلكم 
الكتاب العظيم» ألا وهو ( صحيح الإمام مسلم ر ا وأعظم له 
الجزاء لقاء حدمته الجليلة لسنة رسول الله ل : 

وإن من الكوارث والبلايا أن يتصدى لنقد هذا الكتاب العظيم من 
ليس بأهل لذلك؛ فينتقد أحاديث منه في ضوء منهج حطير لم يُسبق 
إليه» ولا حطر على بال أحد . 


.)١ 5 : نقض المنطق ) لشيخ الإسلام ابن تيمية : ( ص‎ ١ و(۲) انظر كتاب‎ )١( 
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ويتعلّق بشبه ينفخ فيها ويضخمها ولا يبالي بالحجج والبراهين الدامغة 
التي تدمغ شبهاته وأباطيله» ولا بتصريحات الإمام مسلم في التزامه بالصحة» 
ولا بإنكاره علسمن يروي الأحاديث الضعيفة والمنكرة» ولا بأقوال العلماء 
وتصريحاتهم بتعظيم هذا الكتاب» وتلقيهم له بالقبول» وإن كان يتظاهر بمدح 
مسلم وكتابه» ولكن أعماله وجهوده وإصراره على منهجه الباطل» وتطويره له 
من وضع إلى آخحر» وتلوّنه فيه؛ من أعظم البراهين أنه لا يريد حيرا من وراء 
هذا التطوير والتهويل والتلؤن . 
ولا أريد أن أطيل هذه المقدمة» ففي هذا الكتاب الذي أقدم له من 
الحجج ودحض أباطيله ما يكفي ويشفي . 
ويشتمل هذا الكتاب على بابين وخاتمة . 
الباب الأول : ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول : التزام مسلم بالصحة في كتابه ( الصحيح ) . 
الفضتل القاني ١‏ .بيان تلن الليباري» وتطور "منهج الباطل:: 
الفصل الثالث : مناقشته في شرح العلل التي ينسبها إلى مسلم . 
الفصل الرابع : بيان بطلان تعلّقه بالعلماء في الترتيب المزعوم وغيره . 
الباب الثاني : ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول : مناقشة المليباري في أن مسلما يبين العلل بالكلا 
عد أن كاك ينف ذلك : 
الفصل الثاني : في تعليله لبعض الأحاديث في ( صحيح مسلم ) بكلام 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل E‏ 


مسلم فيها حارج الصحيح» أما قي « الصحيح ) فلم يبينها بزعمه 
إلا بجعلها في آخر الباب» أي : بالتقدهم والتأخير . 
أن الإمام مسلما لم يلتزم في صحيحه الترتيب الذي كان يدعيه 
المليياري» فلجاً إلى التهويش بالخصائص الإسنادية» كالعلو 
والتسلسل والشهرة . فبين فساد تعلّقه هذه الخصائص وسوء 
استخدامه لا . 
الفصل الرابع : وفيه أمثلة حديدة تؤيد الأمثلة التي ذكرناها في ١‏ 
منهج مسلم ) بأن مسلمًا م يلتزم الترتيب في ( صحيحه ) على 
الوحه الذي يذّعيه الملببا رفن 
وق الكتاب وفصوله وتفاصيله ما يدحض أباطيل وشبهات هذا المتعال . 
والله أسأل أن يجمعل عملي هذا حالصا لوحهه»ء وأن يعلي منار سنة 
رسول الله ول وأن ينصر من يذب عنها ويرد عنها كيد الماكرين» وتحريف 
الغا لوم ال ان : 


وصلى الله وسلم على نبینا خمد وعلى اله وصحبه وسلم 


ربيع بن هادي عمير المدخلي 
غفر الله له وبحاوز عنه 
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لخمس خلون من شهر ذي القعدة 
من عام ١ه‏ 
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الباب الأول 
ويشتمل على أربعة فصول : 


الفضل القاني : 

في بيان تلون المليباري» وتطور منهجه الباطل . 
الفصل الثالث ٠‏ 

هف ف العلل إلى تما ن مل 
الفصل الرابع : 

بيان بطلان تعلقه بالعلماء في الترتيب المزعوم وغيره . 
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7 الفحبل الأول‎ e 


التزام الإمام مسلم بالصحة في كتابه الصحيح» وبيان أسباب اقتصاره على 


قال . رحمه الله . في أول مقدمة ( صحيحه ) 

« الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين . 

وصلى الله على محمد خاتم النبيين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . 

أما بعد : 

فإنك . يرحمك الله بتوفيق حالقك . ذكرت أنك همت بالفحص عن 
تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله ول في سنن الدين وأحكامه» 
وما كان منها في الثواب والعقاب» والترغيب والترهيب» وغير ذلك من 
صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداوطا أهل العلم فيما بينهم» 
فأردت . أرشدك الله . أن توقّف على جملتها مؤلفة محصاة . 

وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثرء فإن ذلك 
زعمت . نما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منهاء 


. )1( 


.(6- ۱(0) 
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ولللى دسا لك اك ملك إن معن A‏ تقول يا فال 
ا ومتشة رعو 

إلا أن حملة ذلك : 
التمييز غيره . 

فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا . 

۲ . فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بحم من ازدياد السقيم . 
المكررات منه لخاصة من الناس» ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه 
وعلله . فذلك إن شاء الله يهجم مما أو من ذلك على الفائدة في 
الاستكثار من جمعه . 

٤‏ . فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ 
والمعرفة» فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل) . 


ماذا في هذا النص ؟ : 


انظر ( تاريخ بغداد) : ( 185/5 ) . 
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وقد طلب من الإمام مسلم التلخيص في تأليفه» فلا يريد تكرارًاء ولا كثرة 
ادت عدي ن الصحيح» لأن الكثرة ا ع للأحاديث 
الصحيحة نما يشغله عما قصد له من التفهم والاستنباط . 

فمثل هذا السائل ليس عنده أئ استعداد للكثرة والتكرار من 
الأحاديث الصحيحة» فضلاً عن الأحاديت التي تنطوي على علل» أو 
فيها ضعف» أو شذوذ» أو نكارة . 

ثانيًا : تحاوب الإمام مسلم مع هذا السائل» فأشعره بتلبية رغبته» 
شارحا وحهة نظره ووحهة نظر السائل . 

فبين أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالحة 
الكثير منه» حتى لطالب العلم المميز بين الصحيح وغيره» فضلاً عن العوام 
الذين لا تمييز لديهم بين الصحيح الواضح والضعيف الواضح» فضلاً عن 
العلل الخفية التي يدعي أهل الأهواء أن مسلما لا وسيلة عنده لبياتما إلا 
اروس EN E‏ 

ثم أكد ما التزمه من القصد إلى الصحيح القليل الذي يمكن ضبطه 
وإتقانه عند من ذكرهم من العوام وطلاب العلم وتحنب الكثرة من 
الحديث» فقال : ( وإنما يرحى بعض المنفعة في الاستكثار [ أي : لا كلها ] 
من هذا الشأن» وجمع المكررات منه [ أي : حتى من الصحيح ] لخاصة من 
الناس» ممن رزق بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله . 

فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك [ أي : من التيقظ والمعرفة 
بأسباب الحديث وعلله ] . 

فأما عوام الناس الذين هم جخلاف معان الخاص من أهل التيقظ والمعرفة» 
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فلا معنى لحم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل) . 

وهو لم يؤلف كتابه إلا إحابة لسائل لا يريد أن يشغله بالكثرة من 
الحديث وتكراره» فضلاً عن العلل الخفية القادحة التي لا يدركها إلا كبار 
الحفاظ النقاد . 

ولم يلف كتابه إضافة إلى ذلك إلا لعوام الناس الذين وصفهم بالجهل» 
وعدم التمييز» والعجز عن معرفة القليل . 

إن من يدّعي على مسلم بعد هذا البيان الشافي أنه يتعمد إيراد 
الأحاديث المعللة في صحيحه لمن أشد الناس خطأ . 

ثالقا : بيّن الإمام مسلم . رحمه الله . شرطه» مؤكدًا مرة أخرى أنه لا 
يروي إلا الأخحبار الصحيحة في كتابه فقال : 

١‏ ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف 
أذكرها لك وهو أنا نعود إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله وَل 
فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار | أي : 
ولو للصحيح ]» إلا أن يأ موضع لا يُستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة 
معنى» أو اتاد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في 
الحديث امحتاج إليه يقوم مقام حديث تام» فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه 
ما وصفنا من الزيادة» أو أن يفصّل ذلك لمعنى من جملة الحديث على 
اختصاره إذا أمكن» ولكن تفصيله رعا عسر من جملته» فإعادته بميئته إذا ضاق 
ذلك أسلمء فأما ما وحدنا بدا من إعادته بحملته من غير حاجة مِنًا إليه فلا 
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نتول قعل إن ا ارك تاك لكي 

فهو هنا يبسط عذره عما قد يعرض له من الحاجة إلى تكرار بعض 
الأحاديث» والعلّة هنا الحاجة إلى ذكر حكم زائد كما بيّنهء أو إسناد 
يقوّي به إسنادًا إما من الطبقة الأولى أو الثانية . 

رابع : قال موضحا ومفصلاً ما أجمل أولاً من شرطه ومؤّكدًا قصده 
إلى الصحيح فقط : 

( فأمًا القسم الأول : فإنًا نتوخى أن نقدّم الأحبار التي هي أسلم من 
العيوب من غيرهاء وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث 
وإتقان لما نقلواء لم يوحد في روايتهم احتلاف شديد ولا تخليط فاحش» كما 
قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم . 

فإذا نحن تقصّينا أخبار هذا الصنف من الناس اتبعناها أخبارًا يقع في 
أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم 
قبلهم» على أنمم وإن كانوا فيما وصفنا دوتحم فإن اسم الستر والصدق 
وتعاطي العلم يشملهم» كعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد» وليث بن 


.)ه.ء/١‎ ( : مقدمة ( صحيح مسلم)‎ )١( 

(۲) انظر أيها القارئ الكريم إلى هذا الإمام الناصح الأمين الذي قادته أمانته ونصحه إلى 
استبعاد روايات هذا الصنف مع ظهور ضعفها رة ورفقاً بطلاب العلم» من جنس 
الذي سأله ورفقاً بعوام الناس» أمثل هذا الإمام يتعمد إيراد الأحاديث التي انطوت على 
علل حفية غامضة قادحة لا يدركها إلا الجهابذة النقاد في كتاب التزم فيه الصحة وراعى 
فيه مستوى من ذكرهم 01 
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أي سليم» وأضرابحم من حال الآثار ونقال الأخبار ... ) 27 . 

فلم يقصد من وراء الاقتصار في الرواية على هذين الصنفين إل تحقيق 
ما ألزم به نفسه ووعد به من رواية الحديث الصحيح في كتابه» وتحنب 
ال 

ثم إن روايته عن الصنف الثاني إنما قصده منها تأكيد روايات الطبقة 
الأولى» ورفع التفرد عنها لتزداد قوة وصحة . 

قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله . : 

« قلت : وإنما اشتبه الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية 
عن أهل القسم الثاني موحودة في صحيحه» لكن فرض المسألة هل احتج 
بهم كما احتج بأهل القسم الأول أم لا ؟ . 

والحق : أنه لم يخرج ما انفرد به الواحد منهم» وإنما احتج بأهل القسم 
الأول سواء تفردوا أم لاء ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به 
التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول» وكذلك إذاكان لحديث أهل القسم 
الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضاً فإنه قد يخرج ذلك . 

وهذا ظاهر في كتابه» ولو كان يخرج جميع أحاديث أهل القسم الثاني في الأصول 
بل وفي المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه ا 


.) ه١‎ 0 : مقدمة ( صحيح مسلم)‎ )١( 
و الكش ال‎ 
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وفي هذا الكلام ما يؤكد التزام مسلم بالصحة : 

١أ.حيث‏ لم يخرج من أحاديث القسم الثاني إلا ما يرفع به التفرد عن 
أحاديث أهل القسم الأول . 

۲. ولم يخرج عن أهل القسم الثاني ما تفرد به الواحد منهم . 

۳ . فإذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا 
فإنه قد يخرج ذلك . 

وقال القاضي عياض رادًا على من اعتقد أن مسلما لم يخرج إلا 
أحاديث الطبقة الأولى كالحاكم والبيهقي ومن تبعهما : 

« وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد» فإنك إذا 
قال» فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ وأنه إذا انقضى أتبعه بأحاديث 
من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كونه من أهل الستر والصدق وتعاطي 
العلم ... وقد وجدته 0 2 أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين وأتى 
بأسانيد الثانية منها على طريق الاستشهاد» أو حيث لم يجد في الباب الأول 
شيتاء وذكر أقوام) تكلم فيهم قوم وركاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف 
أو اقم ببدعة) وكذلك فعل البحاري , 

فعندي أنه ف بالطبقات الثلاث ف كتابه على ما ذكر ورتب ... ) . 

ثم رد على الحاكم ومن تبعه ثم قال : « وليس ذلك مراده» بل إنما أراد مما 
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ظهر من كلامه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في الأبواب» ويأت بأحاديث 
الطبقتين فيبدأ بالأولى ويأي بالثانية على طريق الاستشهاد ”° ) . 

انظر إلى قول القاضي عياض : ١‏ ويأت بالثانية على طريق الاستشهاد ) 
أي : مقوية لأحاديث الطبقة الأولى . 

خامساً : قال موّكدًا ما شرطه على نفسه من التزام الصحة : 

«فعلى نحو ما ذكرنا من الوحوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن 

رسول الله عل . 

فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون» أو عند 
الأكثر منهم» فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم» كعبد الله بن مسور أبي 
حعفر المدائني» وعمرو بن خالد» وعبد القدوس الشامي» ومحمد بن سعيد 
المصلوب» وغياث بن إبراهيم ... وأشباههم ممن اتم بوضع الأحاديث› 
وتوليد الأخبار . 

وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن 
حديثهم [ وذكر علامة المنكر وسرد أسماء بعض رواته ] كعبد الله بن محرر» 
ويحبى بن أبي أنيسة ... ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا 
نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به ) . 

ثم ضرب مثلاً لمن تعتبر روايتهم منكرة بسبب مخالفتهم للحفاظ 
المتقنين من أصحاب الزهري» أو هشام بن عروة ... ثم قال بعد ذلك : ١‏ 


(TEN): ) شرح النووي‎ ١ )١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل لذ 


فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناسر 27 ) . 

سادسا : قال موكدًا ما سبق من اشتراطه الصحة ف كتابه مبتعدًا عن 
كل أصناف الحديث الضعيف : 

«وبعد . يرحمك الله . : فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب 
نفسه محدثًا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة» 
وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة ما نقله الثقات 
المعروفون بالصدق والأمانة» بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما 
يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر» ومنقول عن قوم غير 
مرضيين» ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث؛ مثل : مالك بن أنس» 
وشعبة بن الحجاج ... وغيرهم من الأئمة؛ لَمَا سهل علينا الانتصاب لما 
شالت من السسييةوالشخصيا ‏ : 

الك فى امرض ملب نارهو اقزر لقو كسان اك E‏ 
الضعاف المجهولة وقذفهم بما إلى العوام الذين لا يعرفون عيوها؛ حف 
على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت © ) , 

أ ) انظر كيف يلزم أهل الحديث بطرح الأحاديث الضعيفة والروايات 
المنكرة» ويشتد عليهم في ذلك . 

ب ) وكيف يلزمهم بالاقتصار على الأحاديث الصحيحة . 


١١)المقدمة):‏ ( ص : 5.لا). 
١؟)«اللمقدمة)‏ : ( ص١8‏ ). 
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ج ) ويؤكد لومه لمم على ما صنعوه» أنمم يفعلون ذلك بعد معرفتهم 
وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا نما يقذفون به إلى الأغبياء هو مستنكر ومنقول 
عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أهل الحديث . 

أفيليق بعالم يشترط على نفسه التزام الصحيح» ويكرر هذا الالتزام» ثم 
يلزم الناس بالاقتصار على الأحاديث الصحيحة» ويوتخهم على رواية 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة» ثم يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه» فيأني أشي 
ألوان الضعيف خفاء وهى الأحاديث المعللة بعلل خفية قادحة التى لا 
EAE ES‏ ۰ 

ثم يضيف إلى ذلك المبالغة في إحفائهاء فلا يشرحها كما يشرح علماء 
كتب العلل بقوله : احتلف فلان وفلان . بل يدل على ذلك بترتيبه 
الدقيق» كما هو قول المليباري الذي لم يسبقه إليه أحد ؟!! . 

با الله الإمام مسلما في إمامته وورعه ودينه وتقواه من هذه الأفاعيل التي 
يستحي منها من هو دونه بمراحل في دينه وتقواه وورعه . 

سابعا : قال مسلم . رحمه الله . : 

وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجّه به من أراد 
سبيل القوم ووفق لماء وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحما وإيضاحا في 
مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن 
التي يليق ما الشرح والإيضاح ... ) 2 . 


(١١)«اللمقدمة):‏ روص :۸) . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ¬ 


قال هذا الكلام خلال بيانه الواضح لتجنبه الرواية عن المتهمين» ومن 
يكثر في روايتهم المنكر والغلط» وحلال حلته على من لا يقتصر على 
الأحاديث الصحيحة» ويقذف إلى الأغبياء بالأحاديث الضعيفة» فهل 
يليق بمسلم عاقل أن يقول : إن مراد الإمام مسلم بالأخبار المعللة الأخبار 
التي فيها علل قادحة ؟ . 

فهل الإمام مسلم ينهى عن المنكر بشدّة» ثم يعلن في الوقت نفسه أنه 
سيفعل مثل ما فعل من ينهاهم أو أشد ؟» أليس هذا يدخل هذا الإمام في 
قوله تعالى : ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ؟ . 

برأ الله هذا الإمام نما يلصقه به المحطئون الغالطون» أو المتهؤكون 
الأفاكون . 

ثم نقول : إنه يتعين أن مراده بالعلل : الاحتلافات في الألفاظ» التي 
يسميها أهل الحديث عللاً . أي : غير قادحة . . 

وهذا النوع قد ملا به مسلم كتابه . 

والقول بأن بيان العلل يفهم من الترتيب من أسمج الأكاذيب . 

افرض أن مسلما أراد بقوله : 

(وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند 
ذكر الأخبار المعللة ... إلخ) الأخبار التي فيها علل قادحة» فحينئذ فما تولى 
هو شرحه وإيضاحه قلنا إنه قد أعله مسلم وشرح ذلك ووضحه . 

وما ل يبيّن علته» ولا شرحه هُوَ ولا وضحه» فلا يجوز شرع ولا عقلاً 
عند كل عاقل من عرب البشر وعجمهم أن يقول : إن فيه علة قد عرفها 
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مسلم وقصد إيرادها في كتابه ولم حطها بشرح ولا بیان . 

بل رمز إليها بترتيبه الدقيق الذي لم يذكر مسلم من قريب ولا بعيد أنه 
نن العلل بهذا الترتيب . 

ولم يفهم هذا عنه أحد من الأولين ولا من الآحرين هذا البيان الذي 
هو أشبه بالرموز الموغلة في الغموض والخفاء» كيف يفعل هذا مسلم الذي 
الف كتابه في الدرحة الأولى لمن سأله من طلاب العلم ولعامة الناس» 
والذي صرح بالتزام الصحيح مرات» ووبّحَ من يروي الأحاديث الضعيفة 
ويقذفها إلى عامة الناس . 

ثامنا : قال مسلم . رمه الله . : 

«واعلم . وفقك الله تعالى . : أن الواحب على كل أحد عرف التمييز بين 
صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لما من المتهمين؛ أن لا يروي 
منها إلا ما عرف صحة خارحه» والستارة في ناقليه» وأن يتقي منها ما 
كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع . 1 

والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله 
حل ذكره : [ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا 
قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )» وقال جل ثناؤه : [ ممن 
ترضون من الشهداء ) وقال عز وجل : ل وأشهدوا ذوي عدل منكم ] . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل لذ 


فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن حبر الفاسق ساقط غير مقبول» وأن 
شهادة غير العدل مردودة ب اي 

ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن 
على نفي حبر الفاسق . 

کان ا ا قي و 
ل : (من حدث عقي كدي ا کا خد الكاذيين): 
الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين من المتهمين ألا يروي منها إلا ما 
عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه . 

ثم واصل الحديث مما يؤكد منهجه» فأطال النفس في ذلك . 

بوب النووي . رحمه الله . لموضوعاته بالأبواب الآتية "© : 

١‏ .باب وحوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين» والتحذير من 
الكذب على رسول الله يل . 

۲. باب تغليظ الكذب على رسول الله وله . 

۴ . باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» وساق في هذا الباب ١‏ 
كفى بلمرء كذبًا أن يحدث بكل ما مع )» وأقوالاً للعلماء فيها الزحر عن 


(١)«المقدمة):‏ ( ص :9.8). 
(۲) ( المقدمة) من : ( ص : ۲۸-۰۸ ). 
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الحديث بكل ما يسمع الإنسان» ولا يكون ذلك أبدًا إمامًا . 

. باب النهي عن الرواية عن الضعفاء» والاحتياط في تحملها‎ . ٤ 

ه . باب بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون إلا عن 
التقات» وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واحب» وأنه ليس من 
الغيبة ا محرمة» بل من الذب عن الشريعة المكرمة . 

فعل كل ذلك للتأكيد على وحوب رواية ما ثبت عن الني وَل 
وتحنب ما عداه من روايات الكذابين والمعاندين من أهل البدع» وتحدب 
روايات الضعفاء . 

9 قال في النهاية : 

«وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث» وإخبارهم 
عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه» وفيما ذكرنا كفاية لمن 
تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبيّئوا . 

وَإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأحبار» 
وأفتوا بذلك حين سكلوا؛ لما فيه من عظيم الخطرء إذ الأحبار في أمر 
الدين إنما تأتي في تحليل أو تحري» أو أمر أو نميء أو ترغيب أو ترهيب» 
فإذا كان الراوي لما ليس بمعدن للصدق والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه 
من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته؛ كان آتما بفعله ذلك» 
غاشا لعوام المسلمين» إذ لا يؤمن على بعض من مع تلك الأخبار أن 
يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لماء مع 
أن الأحبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ¬ 


الأحاديث الضعاف والأسانيد ا مجهولة» ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من 
التوهن والضعف؛ إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد جا إرادة التكة 
بذلك عند العوام» ولأن يقال : ما أكثر ما جمع فلان من الحديث» وألف 
له فيه» وكان بأن يسمّى جاهلاً أولى بأن ينسب إلى علم ° ) . 

فهل من يشترط على نميه ال يروي إلا الصحيح» ويعلن هذه الحرب 
على رواة الأحاديث الضعيفة والمنكرة؛ يستجيز لنفسه أن يروي الأحاديث 
المعللة» وهى تشمل أنواعا من الأحاديث الضعيفة كالشاذ, والمنكرء 
والمضطرب, والمدرج» يستجيز أن يروي ذلك في أبواب الدين التي ذكرها هذا 
طوايا الترتيب الذي م يهتد إليه إلا الجهابذة الحفاظ ‏ . 
أجمعوا عليه . 

فقد روى حديث أبي موسى الأشعري في صفة صلاة النى وو وفيه : ١‏ 


.) ۲۸ : المقدمة ) : ( ص‎ 01١ 
. هذا التعليق رد على طوري المليباري الأول والثاني‎ )۲( 
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بكر بن أحت أبي النضر في إيراده هذه الجملة» فقال مسلم : تريد أحفظ من 
سليمان ؟» فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة ؟ فقال : هو صحيح يعني ١‏ 
وإذا قرأ فأنصتوا)» فقال : ل لم تضعه هاهنا ؟» فقال : ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعته هناء إنغا وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ” . 

أفيأحذ العقلاء المنصفون بتصريحات الإمام مسلم بأنه لا يروي إلا 
الصحيح في كتابه» أم يأحذون بمذيان الجاهلين المغرورين ؟ . 

وإن من أقوى تصريحاته لهذا القول الذي صرح فيه بأنه لا يضع في 
كتابه إلا ما أجمعوا عليه أفنأحذ به» أم نستسلم لكلام من أعمى الله 
بصيرته وحذله» فجعل يهرف مما لا يعرف» ويتقول على هذا الإمام بما 
صرح كرات ومرات بضده ؟ . 

إن هذا لمن أعجب العجائب» وأعجب منه من يركض وراء ترهاته 
وسفسطاته . 

عاشرًا : إن الإمام مسلما . رحمه الله . می كتابه ب ١‏ الصحيح )» وكل أئمة 
الإسلام يسمونه بالصحيح . 

حادي عشر : أن الأمة قد تلقت كتابه مع صحيح الإمام البخاري 
بالقبول» وهذا التلقي له شأن عظيم» إذ هو كما يقول الحافظ ابن حجر : ١‏ 


(۱) ( صحيح مسلم) : ( ۳۰٤/۱‏ ). 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 3 


وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من جرد كثرة الطرق) 27 . 
وللصحيحين هيبة عند من يعرف قدرهما الذي يجهله الرعاع وأهل 
البدع والضلال . 


. ) 75 : نزهة النظر مع النكت » لعلي حسن عبد الحميد : ( ص‎ « )١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ا 


١-الطور‏ الأول : 


قال المليباري في أوراقه السبع التي وصلت إلِيّ ( ص : ؟ ) . وهو أول 
هجوم على صحيح مسلم وصل إل من المليباري » قال : 

«وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر 
بدون الزيادة» كما أشار إليه ال هميثنمى من طرق كلها منتقدة من قبل أئمة 
هذا الشأن» كالإمام البخاري» والدارقطني» والنسائي . 

أما الإمام مسلم» فلا يتجه إليه هذا الطعن لإدخاما في الصحيح» 
وذلك لأنه لم يخرجها في الأصولء ولا في المتابعة, وإنما أوردها في 
الصحيح للتنبيه على عللهاء وذلك ظاهر لوحوه : 

أولةً : قال الإمام مسلم . رمه الله . في مقدمة صحيحه ( ٥۹/۱‏ ) : 

وسنزيد إن شاء الله تعالى شرح وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند 
ذكر الأخبار المعللة» إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بما الشرح 
والإيضاح إن شاء الله تعالى . 

وثانينا : أنه أورد طريق الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن 
معبد عن ابن عباس عن ميمونة» ولم يورد طريق الليث التي لم يذكر 


A>‏ الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


فيها ابن عباس» والأول لا يصحء والثاني محفوظ» ولو کان مسلم يريد 
المتابعة لكان أولى أن يورد الثانية» لأتما سليمة ولا نزاع في صحته | كذا 
] وم يفعل . 

وثالتا : أنه أورد طريق عبد الرزاق عن معمر» عن أيوب» عن نافع عن 
ابن عمر» بعد أن أورد الطرق المنتقدة قبل الأخير . 

ولو أراد المتابعة» لأتبعه طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
ابن المسيب عن أبي هريرة» ليفيد أن الزهري قد تابعه أيوب» ولكنه لم 
يفعل . وسيأتي مزيد من الإيضاح عن هذه الطرق . 

ولا أن الإمام مسلما . رحمه الله .أخرج هذا الحديث من وجوه 
صحيحة» واتفق عليها الإمام البخاري في صحيحه. ولم يقصد بإخراج 
هذه الطرق المعللة والمنتقدة المتابعة» ل يتجه إليه الطعن إن شاء الله تعالى . 

وهذا هو الذي ظهر لي من التوحيه لسلامة الإمام مسلم من الطعن . 
والله أعلم 5 

انتهى ما قاله الأخ حمزة» معتقدًا أن الإمام مسلمًا . رحمه الله . لم يورد 
حديث ابن عمر : 

١‏ .من طريق الأئمة الحفاظ : يحبى القطان» وابن نمير» وأبي أسامة» 
وعبد الوهاب بن عبد اميد الثقفي» كلهم عن الإمام الثبت عبيد الله بن 
عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا . 

؟ . ومن طريق الإمام الثبت الورع يحى بن ركريا بن أبي زائدة» عن 
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الثقة موسى الجهني» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا . 

* . ومن طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر . 

4 . ومن طريق الليث بن سعد الإمام» عن نافع» عن إبراهيم بن عبد 
الله بن معبد» عن ابن عباس» عن ميمونة مرفوعاً . 

م يوردها مسلم من هذه الطرق التي هي في القمة من الصحة» ومعظمها 
من الطبقة الأولى من شرطه؛ إلا ليوضح ويبين ويشرح عللها . 

فهذا هو طوره الأول . 

فحديث ابن عمر ساقه الإمام مسلم من أربع طرق رجالها من الطبقة 
الأولى على شرطه» ومع ذلك فيرى المليباري أن هذه الطرق كلها منتقدة 
من قبل أئمة هذا الشأن» وهل علم مسلم أن أهل الشأن قد انتقدوا هذه 
الطرق ؟» هل كان يعلم أن الدارقطني والنسائي والقاضي عياض قد 
انتقدوا هذه الطرق ؟ وحصل منهم هذا قبل أن يولدوا بقرون» وهل لدينا 
الأدلة أنه اطلع على نقد البخاري لما ؟» وهل إذا اطلع على نقد البخاري 
يكون قطعا قد سلم لنقده ؟ . 

قال المليباري بعد كلامه السابق معتذرًا للإمام مسلم لتمرير رأيه الباطل 


«أما الإمام مسلم فلا يتجه إليه الطعن لإدخالها في الصحيح» وذلك 
لأنه ١‏ يخرحها في الأصول ولا في المتابعة» وإنما أوردها ف الصحيح للتنبيه 
على عللها ) . 


12 الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


فهذا هو طور المليباري الأول . 
أنه يورد الأحاديث من أصح الطرق مهما كثرت» ومهما بلغ رجالا 
من الثقة والعدالة والإتقان لينبه على عللهاء وتكون خارج الأصول 
والمتابعات . 
من قال بهذا القول الدقيّق غير للليباري © : 
لا أحد يقول بمذا القول . 
احفظ أيها القارئ هذا القول» وانتبه له . 


؟ أما الطور الثاني للمليباري : 

فكان شرحا ودفاعا عن الطور الأول» مع شيء مهم من التحوير . 

فقد ساق كلام الإمام مسلم في بيان طبقات الرواة» وعمن سيروي من 
أهل هذه الطبقات» 9 قال : 

( وهذا يفيد أن ترتيبه للأحاديث قائم على منهج علمي» وهو مراعاته 
ذلك الترتيب في إيراد الأحاديث في كتابه الصحيح» فإذا ذكر طريق 
حديث من طرقه في أول الباب» فمعناه أنه أسلم من العيوب وأنقى 
عنده» ويجمع تارة طرقه في أول الباب لكونما على مستوى واحد في 
سلامة العيوب» ثم إذا اتبعها بطرق أخرى لذلك الحديث» وقد تكون 
هي طرقا مستقلة عن الصحابي الذي قدم حديثه من طرق أخرى غير 


. هكذا في سلامة العيوب‎ )١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 0 


هذه» فمعناه أتما ليست في مستوى تلك الطرق لكون راويها من أهل 
القسم الثاني» اوا ا ي 

وعلى هذا فإذا قدم ما هو مستحق أن يؤخحره» وإذا أخر ما هو مستحق أن 
يقدمه» فمعناه أنه أدرك فيه شيعا جعله ضرف ك0 

وهذا الشيء الذي أدركه فجعله يتصرف ما هو إلا العلّة القادحة في 
مذهب المليباري» كما ان : 
ثم قال بعد كلامه السابق : 

«ومع ذلك وله تصرف علمي آخر في صحيحه» وهو بيان العلّة في 
بعض المواضع منه» وذلك بعد أن خرج الحديث من طريق صحيح في 
الأصول» وإن كان لذلك الحديث علّة من بعض طرقه» فيبين العلّة إذا 
كان المكان مناسبًا للبيان» وذلك بذكر طرقه المعللة حارج الأصول» 
ومقصود الكتاب وموضوعه» وهذا البيان ليس بمقصود أصلي صنف وجمع 
لأجله الكتاب الصحيح» بل إنما هو لغرض استطرادي ) . 
فمن الجديد في هذا الطور وهو الثاني : 

أن مسلمًا يخرج الطرق المعللة حارج الأصول لأمر استطرادي ‏ . 

أما في الطور الأول فإن مسلمًا يخرحها خارج الأصول والمتابعات . 
)١(‏ كتابه الذي لم يسم : (ص :۲ ) . 


(۲) كيف يستطرد من التزم عدم تكرار الصحيح, والاستطراد يكون بطرق فيها علل 
تقاف وكشن يموق طا فيه جال الفط امتطراداً لببات العلة 59 


f>‏ الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


ومما جَدَّ في الطور الثاني : 

أن مسلما إذا قدم ما هو مستحق أن يؤخحره» وإذا أخر ما هو مستحق 
أن يقدمه فمعناه أنه أدرك فيه شيا جعله يتصرف . 

والشيء هذا الذي جعله يتصرف أمر حطير فما هو ؟ . 

إن دندنة المليباري حول العلل بحعلنا نفسره بالعلة» ويؤكد ما أقوله 
كلامه الآ . 


«إن الإمام مسلمًا إمام 0 وأنه أورد طريق معمر عن أيوب للمتابعة 
لا لبيان العلل وتوضيحها) . 
ثم قال المليباري : 


)١(‏ حذف هنا قولي : ١‏ وحكيم يضع الأمور في مواضعهاء فقد وضع حديث ابن أبي عمر 
عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في موضعه من المتابعات» ووضع حديث محمد بن 
رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة في موضعه من الأصول وهو ثاني حديث في الباب : باب فضل الصلاة عسجدي 
مكة والمدينة» فهل ترى من ناحية فنية أنه ينبغي لمسلم أن يكرر هذا الحديث ويعيده 
مرة أخرى في الباب نفسه ؟ . 
إِذَا تبين لنا أن ما افترضه الأخ الباحث واقترحه غير سليم» وأن الإمام مسلماً كيف 
يتصرف ويضع الأمور في نصابماء وأنه أورد حديث معمر عن أيوب للمتابعة لا لبيان 
العلل وتوضيحها . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل لذ 
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«قلت : لما وعد الإمام مسلم في المقدمة أن يضع طرق الحديث في 
موضعهاء وقد وضعها في موضعها فعلاًء فإذا رأينا المحالفة في الترتيب في 
الظاهر فينبغى لنا أن نعرف أن مسلما قد أدرك شيعا دفعه إلى ذلك» 
وهذا هو الذي وقع هنا في رواية أيوب» وأنه كان من العادة أن يقدم 
رواية معمر عن أيوب عن أهل القسم الثاني» وعلى هذا إذا ذكرها عقب 
رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيفيد أن معمرًا عنده الوحهان» 
لهذا كما أفاد هنا بذكر رواية الزبيدي عن الزهري عن أى سلمة عقب 
رواية معمر عن الزهري عن سعيد أن الزهري» يرويه من الوحهين . ومثل 
كدان يعض راس مجع مسا 

انظر مثلاً حديث الأعمش )١45/1١17(‏ من صحيح مسلم مع شرح 
النووي) “ . 
أقول : 

١‏ . افهم قوله : ١‏ فإذا رأينا المحالفة في الترتيب في الظاهر فينبغي أن 
نعرف أن مسلما قد أدرك شيا دفعه إلى ذلك» وهذا الذي وقع هنا في 
رواية أيوب وأنه كان في العادة أن يقدم رواية معمر عن أيوب عن أهل 
القسم الثاني » افهم أنه يضع قاعدة خطيرة تقضي أن كل ما خالف فيه 
مسلم عادته بتأخير ماكان يقدمه فإن فيه علّة» وضرب لذلك مثلاً برواية 


.) 551: كتابه الذي لم يسم : (ص‎ )١( 


> كه الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


معمر عن وتء مع أنه قد أعلث طرق أقوى من طريق یوب كمذه القاعدة» 
وذكر تطبيق هذه القاعدة أن هذا التصرف موحود في بعض مواضع من 
صحيح مسلم» ومنها حديث الأعمش في ( ٠٤٤/١۷‏ ) . 

ولم يعلل حديث الأعمش هذا أحد من أئمة النقد» ولم يذكر المليباري 
اجا أعله ولس ل عا عيذ لا رى إلا أن جما وة ف اشر 
الات 7إ 

الاك ا ميف سوط لقا aN ee a‏ 
ال بتأخير ما عرف من عادته أنه كان يقدمه ... a‏ 

كيف يكون بيان العلّة عند مسلم في صحيحه في نظر المليباري وبماذا 
يكون هذا البيان ؟ . 


قال المليباري 


ی كسب العلة بان قول 
أثناء الكلام : واختلف على فلان أو خالفه فلان مثلا كما هو معروف 
في كتب العلل لابن أبي حاتم والدارقطني» وغيرهماء بل يكون البيان بذكر 
وجوه الاحتلاف من غير أن يتعرض لقوله : خالفه فلان أو احتلف على 


اماق سبع اذرانعة تنيت ارغ وطرقه في كتابي : « منهج الإمام مسلم في ترتيب 
صحيحه ) : ( ص : ۱۲۷ ١١1.‏ ))» إذ للحديث ثلاث طرق رحاها من الدرحة 
الأولى» ثم عقبه بحديث لأنس وآخر لابن عباس متفق عليهماء لكنها جميعاً على منهج 
المليباري معللة» ساقها مسلم لبيان عللهاء والدليل على ذلك عند المليباري تأخيرها . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ¬0 


فلان مثلا» وإذا سمعه الحافظ يفهم بأنه احتلاف واضطراب» وإذا سمعه أمثالنا 
فيعده تعدد الطرق» ومثل هذا البيان كثيرا ما تحده في التاريخ الكبير» إلا في 
الموضعين منه» وقال فيهما : وخالفه ( ٤١/١ ( >») ۲۹۲/٤‏ )» هكذا 
وحدته فيه فيما تتبعته في ثمانية مجلداته . والله عل ) : 
أقول : 

هكذا يفتري على مسلم . رمه الله . الذي ال ا إحابة لطالب علم» 
وصرح بأنه ألفه لعوام المسلمين لا يفهم رموزه التي حالف فيها عادة 
ا محدثين, والتي لا يفهمها إلا الحفاظ من أمثال المليباري !! . 

أما كثير من أهل الحديث» وكثير من طلاب العلم مثل : ربيع فيعدونه 
تعدد الطرق» أي : يعدونه صحيحاء وهو معلل لا يدركه إلا أمثال 
الفيلسوف المليباري علامة الأحاحي ! . 

وقد دمغت أباطيله دمغا بالحجج والبراهين في كتابي : ( منهج الإمام 
مسلم » وأبطلت ترهاته» فلم يستطع أن يواحه ذلك إلا بالتباكي» والتظلم 
الكاذب . 

حم نيد كنل هذه الآفاغيدل يسول ف كعابه ابن الي نبلا 
التوضيح ) : 

«فأعيد وأكرر بأنني لم أقل إلا ما التزمه مسلم ف مقدمته» وطبقه في 
تضاعيف كتابه الصحيح المسند كما أقره العلماء» وأنني لم أفسر ما قاله 


. ) ۳: كتابه الذي لم يسمه : (ص‎ )١( 


> الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


مسلم في المقدمة إلا بواقع كتابه المسند الصحيح حسب فهمي © 
ومعرفتي» وم أدع بعد أن التقدم والتأخير في الأحاديث وسيلة لان العلة 
فيه» بل هو من افتراءاته علي . والله المستعان » . 

فأي سفسطة هذه» وأي مكابرة هذه» ومن هو الكثير الافتراءات على 
مسلم وكتابه» وعلى من يدافع عنه بالحق والصدق والأدلة الواضحة . 

إن هذا الرحل أقل من أن يقال له : عد إلى كلامك الأول وتأمله 
لعلك ترحع إلى الحق . لأنه يعرف نفسه أنه أفَاك مبطل» لا ينشد الحق؛ 
ولا يريد الرحوع إليه . 

وإنما أحاطب العقلاء المنصفين فهم الذين يدركون أن هذا الرحل قد 
قال : بأن التقديم والتأخير هما وسيلة بيان مسلم للعلل . 

ألأنك لم تذكر لفظ « وسيلة »» تريد أن ترمي الصادقين بالكذب ؟» ١‏ 
رمتني بدائها وانسلت) 

وهل العبرة عند العقلاء بالألفاظ أو بالمعاني ؟» وهل من يبين ثبل 
قصد المتكلم أو حبث قصده يلتزم في هذا البيان ألفاظ ذلك المتكلم» 
ويفسره على حد المثل «فسر الماء بالماء »» ثم ألم تطبق ما زعمته من بيان 
العلل بناءً على التقديم والتأخير على حديثين صحيحين لابن عمر وابن 
عباس» بل وثالث لابن عمر» وقلت : من رقم واحد إلى خمسة صحيح» 


. أي : حسب فهمه الفاسد» ومعرفته الباطلة‎ )١١ 
. )١51: ص١‎ : ) التوضيح‎ ١ )۲( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل E‏ 


ومن رقم ( 5 . ٠١‏ ) معلل» ومن قال غير المليباري ؟ . 

ولما وعد الإمام مسلم في المقدمة أن يضع طرق الأحاديث في 
موضعهاء فقد وضعها في موضعها فعلاًء فإذا رأينا المخالفة في الترتيب . 
في الظاهر .. فينبغي لنا أن نعرف أن مسلما قد أدرك شيئمًا دفعه إلى 
ذلك» وهذا هو الذي وقع هنا في رواية أيوب» وأنه كان في العادة أن 
يقدم رواية معمر عن أيوب عن أهل القسم الثاني» وعلى هذا إذا ذكرها 
عقب رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فيفيد أن معمرًا عنده 
الوحهان» لهذا كما أفاد هنا بذكر رواية الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة 
عقب رواية معمر عن الزهري عن سعيد أن الزهري يرويه من الوحهين» ومثل 
هذا في بعض مواضع صحيح مسلم انظر مثلاً حديث الأعمش ( 
۷ ) من صحيح مسلم مع شرح النووي) 7" . 

فما مؤدّى هذا الكلام» وما هو مرماه» وماذا يفهم منه العرب والعجم 
؟» أهو رد لغوائل دعاوى بيان التعليل بالترتيب والتقدم والتأخير ؟» أو 
هو تقعيد خبيث ومعول هدام» يهدم به كتابًا عظيمً التزم صاحبه 
الصحة» وقال موكدًا التزامه بأنه لا يورد في هذا الكتاب إلا ما أجمعوا على 
صحته . 


۳ - الطور الثالث لتلون المليباري وألاعيبه : 


) 707.551: كتابه الذي نم يسمه : ( ص‎ )١( 


الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


(فأعيد اکر بأني م أقل إلا بما التزمه الإمام مسلم في مقدمته» 
وطبّقه في تضاعيف كتابه الصحيح المسند كما أقره العلماء» وأنني لم أفسر 
ما قاله مسلم في المقدمة إلا بواقع كتابه المسند الصحيح حسب فهمي 
ومعرفتي . 

وخلاصته : أن الإمام مسلمًا يرتب الأحاديث في الصحيح بحسب القوة 
والسلامة» وأنه يشرح العلّة بذكر وجوه الاحتلاف على سبيل النّبَّع 
والاستطراد» وذلك في بعض المواضع في الصحيح) . 
وقال في هذا الطور : 

١‏ .«(وحدير بالذكر أن الإمام مسلما لا يورد في صحيحه حديثا 
معلولاً إلا على سبيل الاحتياط» أو الاستفناس» أو التَّبَع وبيان العلّة» أو 
الاستشهاد بجزئه الذي لم تؤثر فيه العلة» ولا يذكره أبدًا في أصل الموضوع» 
ولا في أول الباب» . قال : . وبالمثال يتضح الحال) . 

ثم ضرب ملا عله فيه مايل وسأناقشه فيه فيما سيأت» وقال : ( 
تناول الإمام مسلم بيان العلل في مواضع من الكتاب حسب المناسبة على 
سبيل التبّع ) . 


أقول : 


.) ١7.1١5١ التوضيح) ص‎ ١)١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ¬ 


فكم المسافة بين الطور الأول الذي ادّعى فيه أن مسلما لم يخرج 
الطرق المنتقدة المعللة في الأصول ولا في المتابعة» وبين الطور الأحير الذي 
يقول فيه : «على سبيل التبَع والاحتياط والاستئناس» أو الاستشهاد بجزئه 
)1 . 

فما معنى الاحتياط ؟» أيحتاط لعوام المسلمين بدس العلل التي لا 
نها ال فاط ا وما هن اسع وما اكرات قله علق سيل 
التبع ؟» أليست هي المتابعات التي ذكر أن مسلمًا لا يخرج الطرق المعللة 
- في زعمه . في الأصول ولا في المتابتعات . ومع هذا الاضطراب لا زال 
متشبتا بالترتيب والتقديم والتأخير . 

۲ . ومن هذا الطور : التطور المائل الذي تفجر فيه المليباري بالعلوم 
الحائلة التي لم تخطر على بال الإمام مسلم» ولا على بال أحد من أئمة 
الحديث» ولا توحد في أي مصنف من مصنفات أئمة الحديث . 
قال لا فض فوه !! : 

(الحور الأول : 

يرتب الإمام مسلم . رحمه الله تعالى . الأحاديث في صحيحه ترتيبًا علميًا 
فذدًا بحسب القوة والسلامة» معتمدًا في ذلك على ما فيها من الخصائص 
الإسنادية والحديثية» سالكا منهج علميا فريدًا امتاز به كتابه الصحيح 
عن سائر الكتب الحديثية» حتى عن صحيح البخاري» ولهذا مال بعض 
E‏ ترجحيح صحيح مسلم على صحيح البخاري» فلما كانت 


EOE‏ الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


الخصائص الإسنادية كثيرة فقد احتصرت”“ على ذكر الأشهر والأهم منها 
مثالا ومستدلاً منها : 

.١‏ أن يكون رواة الحديث كلهم من أهل الإتقان والاستقامة» فيقدم 
أحاديثهم على أحاديث من دونم» سواء أكانوا من أهل الطبقة الأول أم 
من أهل الطبقة الثانية . 

1" ومنها الشهرة» فيقدم الحديث الذي اشتهر على الحديث الذي 
۾ يشتهر . 

" . ومنها : العلوى فيقدم الحديث العالي على الحديث النازل 1 

؟ . ومنها : تسلسل الرواة» على أن يكونوا أهل بلد واحد أو قبيلة 
واحدة 0 فيقدم الحديث الذي تناقله أهل بلد بعضهم عن بعض على 
الحديث الذي تناقله الغرباء عنهم . 

ه . ومنها : أن يكون الرواة كلهم تمن اشتهر بالجمع بين الحديث 
والفقه» فيقدم الحديث الذي رواه الحفاظ الذين جمعوا بين الحديث والفقه 

5 .ومنها : كون الحديث خالي من جميع الأمور التي تعكر في صحة 
الحديث» فيقدم الحديث الصحيح السليم على الحديث الذي ١‏ يسلم منها . 


(۲) لا ندري لماذا أهمل مسلم باقي أنواع التسلسل ؟ . وأظن أنه لا يستطيع الإحابة على 
هذا التساؤل إلا العلامة المليباري ! . 
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فإذا تميز الحديث بتوفر هذه الخصائص الإسنادية أو المرححات العلمية 
فهو أسلم وأنقى من غيره» ويصدر به الباب . 

فترتيب الإمام مسلم للأحاديث مبني على مدى تميزها بتوفر الخصائص 
الإسنادية والمرححات العلمية» ولا يعني هذا أن الإمام مسلما يجمع في 
كل انیا ھن الأبواب أو موضوع من الموضوعات عة أحادويق 9 يرتبهاء 
ولكن في الأغلب فقطء لأن في الصحيح أبوابًا لم يذكر فيها إلا حديثا 
واحدًاء فمن درسه دراسة علمية ودقق النظر فيه يمكنه أن يطلع على أمور 
كثيرة من الخصائص الإسنادية» والفوائد العلمية الحديثية التي أودعها 
مسلم في ترتيب الأحاديث في صحيحه. ويبين الإمام مسلم في بعض 
المواضع من الصحيح ويشرحها بحسب المناسبات» ذاكرًا وجوه الاختللاف 
في آحر الباب"» وهي عادة ا محدثين في مؤلفاتهم الحديثية» سواء أكان 
صحيحا أم سنا أم 0 
أقول : 

أولاً : إن الإمام مسلما قد قسم الرواة الذين روى عنهم في مقدمته 
إلى قسمين فقطء ولم يذكر أنه سيراعي الخصائص الإسنادية في ترتيب 
أحاديثه في الصحيح» فالقول بأنه راعى الترتيب في صحيحه هذه الخصائص؛ 


. هذا من تعلقه بالترتيب وشرح العلل من خلاله‎ )١( 
. ) ۲۳۰۲۲ التوضيح ) : ( ص‎ ١ )۲( 
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من الأقوال الباطلة التي لم يسبق إليها المليباري . 

ثاني : أن الشهرة والعلو والتسلسل إن رافقها الصحة التي اشترطها 
مسلم عاد الأمر إلى القسمين" اللذين ذكرهماء وإن فارقتها الصحة فلن 
يورد ما وحد فيه شيء منها في صحيحه؛ فضلاً عن أن يقدمه على غيره» 
لكن إطلاق المليباري هنا وحعل هذه الأمور أنواعا مستقلة؛ يفيد أنه يرى 
أن مسلما يراعي هذه الأنواع في الترتيب» ولو كان الرواة قد تكلم فيهم 
فيقدم الإمام مسلم . في نظره . الأسانيد التي توحد فيها الشهرة والعلو 
والتسلسل على غيرهاء ولو كان رحال أسانيدها من الطبقة الأولى أهل 
الحفظ والإتقان؛ من أحل وحود هذه الأنواع . وقد ظهر هذا في تطبيقه 
فعلاً» فجعل الرحال المتكلم فيهم فوق رحال الطبقة الأولى» بتهاويله 
وأراحيفه لا بناءً على منهج مسلم . 

ثالتا : لقد قال المليباري : « فأعيد وأكرر بأنني لم أقل إلا با التزم مسلم في 
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وقال : «وأنى ١‏ أقل إلا بما صرح به الإمام مسلم في مقدمته بدون زيادة 
أو لفان 


)١(‏ أما القسمان : الخامس والسادس فرحوعهما إلى القسم الأول أوضح» ولكن الرحل لا 
يفهم» ويحب الثرثرة . 

(۲) « التوضيح ) : ( ص ١5:‏ ) . 

. ) ۱۸ 2١5 ( التوضیح ) ص‎ ١ )۳( 
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فأي تقوّل على مسلم أظهر من هذا الذي تقولّه عليه» فأين قال 
الإمام مسلم : إنه يراعي هذه الخصائص ؟» لا سيما إذا كان في أسانيدها 
من هم من الدرحة الثانية . 

ولقد اعتمد المليباري اعتمادًا كبير على هذه الخصائص : الشهرة 
والعلو والتسلسل» في عناده ومكابراته في رده عليّ» ومناقشته الساقطة 
للأمثلة التي بينت فيها بالأدلة الواضحة من كتاب مسلم أنه لم يلزم نفسه 
بالترتيب على الوحه الذي فهمه بعض الناس من كلام ابن الصلاح . رمه 
الله » والذي غلا فيه المليباري غلوًا لا يوافقه عليه أحد من أهل العلم؛ وم 
يسبقه إليه أحد» حتى إنه ليصور الإمام مسلما أنه قد بلغ درحة من 
التكلف والتنطع لا تخطر على بال عتاة الفلاسفة المتنطعين المتكلفين» و 
ا بقول مسلم أنه ألف هذا الككات ليفك هه غنامة الاس يل لقند 
نفى أن يكون ألفه لخاصة أهل الحديث» فكيف بعد كل هذا يؤلف 
للفلاسفة المتنطعين المتهوكين ؟! . 

وقد قال تعالى معلما نبيه يله  :‏ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين )» وذم رسول الله وله التنطع فقال : «هلك المتنطعون)» 
وقال عمر بن الخطاب . رضى الله عنه . : (تمينا عن التكلف) أخرحه 
البخاري 27 . ۰ 


. ) ۷۲۹۳ ( : الاعتصام ) برقم‎ ١ كتاب‎ )١( 
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ومن طوره الثالث : 

أنه يستشهد بأقوال بعض العلماء لتأييد منهجه في الترتيب الذي تبنى 
عليه العلل» فلا يأتي إلا بما يدينه ويكشف عواره» والمسكين لا يدرك 
ولك 
فمن ذلك قوله : 

«يقول الحافظ ابن حجر . رحمه الله في « هدي الساري ) (ص : )١١‏ : ( 
بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون 
الموقوفات فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندرة تبعا لا 
مقصودًا ) ) . 
أقول : 

أليس هذا الكلام حجة عليك ؟ . 

فهل الخلاف بيني وبينك قي إخراج بعض الموقوفات على سبيل الندرة 
ا ا 

وهل أنكرت أنا إخراج أحاديث في المتابعات» أو قررت ذلك ؟ 

إن الخلاف الخطير بيني وبينك : أنك تدّعي في طورك الأول في 
أحاديث خرجها مسلم في صحيحه من طرق رجالها من أرقى رجال 
الطبقة الأولى» ادّعيت أنت أن مسلما أخرحها حارج الأصول والمتابعات 
. وني طورك الثاني وضعت قاعدة في الترتيب والتقدم والتأخير تدسف 
معظم أحاديث صحيح مسلم» فلقد قلت : 
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«فإذا رأينا المحالفة في الترتيب في الظاهرء فينبغى لنا أن نعرف أن 
مسلمًا قد أدرك شيا دفعه إلى ذلك» وهذا الذي وقع هنا في رواية أيوب 
00 

وكررت وأكدت مثل هذا الباطل المدمّر» بل نسفت طرقنا بهذه القاعدة 
أرقى وأقوى من طريق أيوب في هذا الموضع بالذات وفي غيره» وأشرت إلى ما 
تسميه في بعض المواضع» وقاعدتك تنسف جل المواضع . 

ويقول : قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ( ١١7/١١‏ ) : 

«وهذا الاستدراك فاسدء لأن مسلما لم يذكره متأصلاً وإنما ذكره 
متابعة للطرق الصحيحة السابقة» وقد سبق أن المتابعات يحتمل فيها 
الضعف لأن الاعتماد على ما قبلهاء وقد سبق ذكر مسلم لهذه المسألة في 
أول خطبة كتابه» وشرحناه هناك وأنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة 
متابعة للصحيح) 2 
أقول : 

إن هذا لمن أقوى الحجج عليك لو كنت تعقل» ألا تراه قد قال عن 
استدلال الدارقطني : « إنه استدلال فاسدء لأن الدارقطني انتقد رواية في 
اسنادها الصعق بن حزن ومطر الوراق» وهما فيهما كلام» فاستنكر النووي 
انتقاد الدارقطني لمسلم حيث روى الحديث من طريقهماء وليس للدارقطني 
خی ا ن ا صرح في فة کنا أنه يروي عن 


. ) ۲۹ : التوضیح ) : ( ص‎ ١)١( 
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ولأحل التقوية ] ) . 

فتعلقك بكلام النووي والحافظ ابن حجر باطل باطل» لأن كلامهما 
ضدك» وهو حجة من حججي عليك» لأن منهجك يعلل ويقدح في 
أصح الطرق وأقواها في كل باب إذا أخرها مسلم» ولا ترى على الأقل أنه 
أوردها في المتابعات مقويا بما الأصول» بل ترى فيها اضطرابًا وعللاً . 

وني طورك الأول ترى أن مسلمًا يخرحها خارج الأصول والمتابعات . 

وفي الثاني ما أخرها إلا لأن فيها عللاًء ولا ترى فيها تقوية . 

والحاصل : أنك تورد أقوال العلماء في غير محل النزاع بيني وبينك؛ 
فتكون حجة عليك لا لك» وتكون نصرة لخصمك من حيث لا تدري» 
فلله الحمد . 

ثم بعد هذا أذكرك ببعض ما نقلثه وقلثّه في شأن رواية مسلم لأهل 
الدرحة الثانية للمتابعة والتقوية . 

قلت في ( منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه) © : 

« ثاني» : يقصد بأخبار أهل القسم الثاني : تقوية ومعاضدة روايات 
أهل القسم الأول عند الاحتياج إليها . يوضّحه قول الحافظ ابن حجر . 
رهه الله . وهو يناقش اختلاف وجهة نظر الحاكم ومن تبعه» والقاضي 
)١(‏ ص ( ١5.55‏ ) . وانظر كلام الحافظ في « النكت » له على ١‏ مقدمة ابن الصلاح) : ( 

. (Tote 
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عياض ومن تبعه» في رواية أهل القسم الثاني قال : ( قلت : وإنما اشتبه 
الأمر على القاضي عياض ومن تبعه بأن الرواية عن أهل القسم الثاني 
موجودة في صحيحه» لكن فرض المسألة هل احتج بحم كما احتج بأهل 
القسم الأول أو لا ؟ . والحق أنه لم يخرج شيا نما انفرد به الواحد منهم؛ 
وإنما احتج بأهل القسم الأول تفردوا أو لا . 

ويخرج من أحاديث أهل القسم الثاني ما يرفع به التفرد عن أحاديث 
أهل القسم الأول . 

وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم الثاني طرق كثيرة يعضد بعضها 
بعض فإنه قد يخرج ذلك» وهذا ظاهر بيّن في كتابه» ولو كان يخرج جميع 
أحاديث أهل القسم الثاني في الأصولء بل وقي المتابعات؛ لكان كتابه 

ومثّل الحافظ لأهل الطبقة الثانية محمد بن إسحاق» وهو من بحور 
العلم» وعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد» وليث بن أبي سليم) . 

فعلقت على كلام الحافظ بقولي : 

« وق كلام الحافظ هذا ما يوضح قصد مسلم من المتابعات» وأتما 
ليرفع بما التفرد عن أحاديث أهل القسم الأول إذا وحدت الحاجة لذلك» 
ويفيد قِلَة أحاديث أهل القسم الثاني في الصحيح نسبيًاء لأن هدفه الأول 
الصحة» وقد تحقق في كثير من الأحيان بأحاديث أهل القسم الأول » . 

فمن أنكر وجود أحاديث الطبقة الثانية في صحيح مسلم من أحل 
التقوية سواء قدمت أو أحرت» جي تحتج بأقوال العلماء على وجود 


A>‏ الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


المتابعات في هذا الصحيح ؟ . 

إن الخلاف بيني وبينك في أحاديث يوردها مسلم في صحيحه وهي من 
أصح الطرق تجا كماء فتقول أنت : إنما أوردها مسلم خارج الأصول 
والمتابعات لبيان عللها . وتستدل على ذلك بالترتيب والتقدم والتأخير؛ ذلك 
المنهج الخبيث الذي افتعلته وألصقته بالإمام مسلم وصحيحه . 
ويقول في طوره الثالث : 

(فالعلماء عموما يسمحون في مؤلفاتحم بذكر الأحاديث الضعيفة حق 
الإسرائيليات والموضوعات وغيرهاء بعد أن ذكر ما يحتج به في الموضوع» 
ويعتمد عليه إذا كانت موافقة له . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية . رمه الله اق (الرد على البكري ) ) 
ص : ١57‏ ) : ( كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من 
الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الإعتضاد 
والمعاونة» لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي ...7" ) . 

وهذا الكلام يسوقه المليباري خلال حديثه عن صحيح البخاري 
ومسلم» فهل الشيخان يوردان الموضوعات وما شاكلها في صحيحيهما ؟» 
وهل ذكر شيخ الإسلام الموضوعات ؟» وهل قوله : «لما في ذلك من 
الاعتضاد والمعاونة) ينسجم مع ما قررته في طورك الأول والثاني» اللذين 
أرحفت كما إرجاقا فاجرًا على صحيح مسلم فأحبط الله كيدك بسحقي 


. ) ”١ : التوضيح ) : (ص‎ ١)١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ¬ 


لأباطيلك» فلجأت مكرًا إلى هذا الأسلوب في طورك الجديد» مع تشبثك 
بالترتيب والتقديم والتأخير وبناء العلل عليهما؛ نما يدل على مرض 
واضطراب عقلي وهوى ا لا يردعها إلا سلطان مثل سلطان الرشيد 
والمهدي في أمثالك . 

ويقول في طوره الجديد . ناسيًا الترتيب والتقديم والتأخير وبناء العلل 
عليهماء واللذين عاش عليهما دهرّاء ولا يزال متعلقا بمما إذا لاح له برق 
حلب .. يقول متعلقا بكلام لمسلم . قاله في أحاديث صحيحة لا أثر 
للكلام الذي شرحه مسلم وبينه في صحتها منها . أنه قال : حدثنا عبد 
الله بن مسلمة القعنبي حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن 
عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله ي : مر برحل 
يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه بشيء لا ندري ما هو ... وفيه : ١‏ 
يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا ) قال القعنبي : عبد الله بن مالك 
اكد عر اليم 

وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأء فأنت ترى مسلما ساق الإسناد 
على الوحه الصواب» ثم نبئه على الخطأء ولعل الحامل لمسلم على هذا 
التصرف أنه قد معه من القعنبي على الوحه الصواب» ثم سمعه منه على 
الوحه الخطأء فرواه على الوحه الصواب ونبّه على الخطأء فالحديث صحيح 
عنده من هذا الطريق» وليس بمعلول كما أرحف عليه المليباري . 

ثم هذا حجة عليه» لأن منهجه الذي طبّل له سنوات أن التفسير من 
مسلم للعلل وبيانه لحا إنما هو بالترتيب والتقديم والتأخير لا بالكلام» وقد 
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ج www‏ ا ل ل 
ناقشته في هذاء وسيأتي إن شاء الله وتعلّق بكلام للإمام مسلم على 
زيادة قي حديث لابن مسعود في قصة الجن من طريق علي بن حجر إلى 
الشعبي» وفيه : قال الشعبي : وسألوه الزادء وكانوا من حن الحزيرة ... إل 
الحديث من قول الشعبي مفصلاً . وقد بيّنت في رسالتي «بين الإمامين ) 
وف نقاشي الحديد الآ أن مسلما يرجّح الوصل على الإرسال في هذا 
الحديث . 

وهذا التصرف من مسلم وهو شرحه وبيانه بالكلام مثل سائر البشرء 
ومنهم الأنبياء والعلماء؛ يهدم ما نسجه المليباري من خياله من أن مسلمًا 
لا يبين العلل على طريقة أهل الحديث وغيرهم من البشر» وإنما بالترتيب 
والتقديم والتأخير الذي لا يفهمه أمثالناء وإنما يفهمه الحفاظ» ويعرفون أن 
هناك اضطرابًا واحتلاقاء إلى آحر دعاواه الباطلة . 

ونسأل المليباري بأي مذهبيك أو مذاهبك تأخذ ويأخذ الناس» وخاصة 
أمثالنا وعوام الناس ؟ . 

تالله ما رأيت مثل هذا الاضطراب والتلاعب عند أحد يعقل ويدعي 
الل عن أنه او انار يدعي الان ك ورو أله يمير 
ومن تعلقه ببيان مسلم بالكلام ؛ قوله : 

«وهناك مثال آخر لبيان العلّة التي تدل على وهم الراوي وخطقه : 

يقول مسلم . رحمه الله . في کتاب الرضاع ( ۰ ) قي باب حرم 
طلاق الحائض : ( وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن 
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حريج أخبرن أبو الزبير أنه مع عبد الرحمن بن أن مولى عروة سأل ابن 
عمر ...» قال مسلم : أخطأ حيث قال : عروة إنما هو مولى عزة ) . 
حطأ من أحدهماء وشرحه على سبيل التبع والاستطراد) . 
أقول : 

ليس هذا تعليلاً للحديث فلا تفرح» ولا تتعلق بخيوط العنكبوت» فإنه 
لم يقع هنا إبدال اسم شخص باسم شخص آخرء وعبد الرحمن هذا 
معروف فإنه مولى بني مخزوم» وليس هناك في الرواة من امه عبد الرحمن بن 
أمن حت يلتبس به» فيكون بسبب ذلك الحديث معلولاً» لكن لجهلك هذا 
الشأن و هواك ترى أن في هذا الحديث علّة» وسبحان الله! هل مسلم 
الذي التزم في كتابه الصحة لينتفع به عوام الناس الذين لا تمييز لهم؛ وحارب 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة؛ يخرج الأحاديث المعللة التي هي من أشد 
الأحاديث ضعفا على سبيل التبع والاستطراد ؟!» وهو يعتبر إخراج 
الأحاديث الضعيفة الواضح ضعفها غشما للمسلمين» فيتقصد إحراج 
الأحاديث المعللة التق هى أشد التباساء والغش فيها أكبر» هل ينسب هذا 
إلى الإمام مسلم وهذا حاله مسلم عاقل ؟!» لقد سقط تعلقك الباطل بالإمام 
مسلم وبعيره من العلماء» ووقفت 2 العراء مكشوقا . 


. ) ۳۸ : التوضيح ) : ( ص‎ ١)١( 


الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 
ا ص ا E SS‏ 

كنت قد قلت ف كتابي «منهج الإمام مسلم تي ترتيب صحيحه ) : 

«نظرة العلماء إلى صحيح مسلم وأراؤهم ثي منهجه : 

هل فهم أحد من العلماء أو قال : إن الإمام مسلما التزم بيان العلل 
في صحيحه ؟» وهل فهم أحد أوقال : إن وسيلة هذا البيان هي ترتيبه 
للأحاديث على النهج الذي سلكه هذا الرحل . 

الجواب على السؤال الأول : 

أن العلماء قبل القاضي عياض . رحمه الله . لم يفهموا شيعا من هذا في 
حدود علمي» وأن الجميع يفهمون أن مسلما ملتزم للصحة في كتابه كله 
9 بعد هذا هم على قسمين : 

١‏ . منهم من يرى أنه التزم الصحة في كل كتابه» وأنه أحل بهذا الالتزام 
في بعض الأحاديث» ومن هذا المنطلق ناقشوه في تلك الأحاديث هو 
وشيخه البخاري» ومِنْ هؤلاء : الإمام الدارقطني» والإمام أبو مسعود 
الدمشقي» والإمام أبو علي الجياني . 

وبسبب هذا الفهم . أيضًا ‏ الوا عليهما استدراكات استدركوا فيها 
أحاديث رأوا أتما على شرطهما في الصحة كان يلزمهما إخراجحهاء ك ر 
الإلزامات» للدارقطبيء و«الإلزامات») لتلميذه أبي ذر المهروي» و١‏ 
السعدرة للاك أن عك ان له الد رى م اكل هنان 
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کان السنايق الدگ "لكي 

ولو كان للمليباري مسكة من عقل وإنصاف لكفاه هذا زاجرًا عن 
الاستمرار في الشغب بالباطل» ولكن أن له مثل هذا ؟ . 

وسأنقل للقارئ الكريم ما يؤكد قولي هذا من كلام الحافظ ابن حجر . 
رحمه الله .» قال خلال كلامه على الأحاديث المنتقدة من الصحيحين : 

«إلا أن الجواب عما يتعلق بالمعلّق سهل» لأن موضوع الكتابين إنما هو 
للمسندات» والمعلق ليس بمسندء ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه من 
الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخرء لعلمه 
أنما ليست من موضوع الكتاب» وإنما ذكرت استكناسا واستشهادا . والله 
أعلم ا 

وهذا هو المنطق السديد الذي يقتضيه العقل ويفهمه كل عاقل؛ أن 
هؤلاء الأئمة ما انتقدوا الشيخين في بعض أحاديث كتابيهما إلا انطلاق 
من اعتقادهم أن الشيخين قد التزما الصحة في أحاديث كتابيهما 
المسندة» فلما وحدوا عللاً في نظرهم في بعض هذه الأحاديث قاموا 
بنقدها وبيان عللهاء لأنهما خالفا فيها شرطهما ألا وهو التزام الصحة, ثم 
إنه ف واقع الأمر يكون في الغالب سلامة تلك الأحاديث من العلل؛ 


وص ا 
(۲) مقدمة ١‏ الفتح) : ( ٠٠١/۲‏ ) . 


الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 

ج لد ˆ اا e‏ 
ويكون الحق مع الشيخين أو أحدهماء ويكون الصواب حليفا في بعض 
الأحيان للمنتقدين أو أحدهم . 

أما أن يأ متهوّر مثل المليباري فيقول بخلاف ما اعتقده العلماء 
وقرروه» ويقول مما يرفضه العقلاء من أن الإمام مسلمًا يورد أحاديث من 
أصح الطرق وأقواها لبيان العلل وشرحها؛ فإن مثل هذا لا يجوز أن يقابل 
إلا بالعقوبة الصارمة» والإهانة الرادعة له ولأمثاله من الجهلة المتهورين 
المتوثبين على أصح كتب سنة رسول الله يلك . 

ومع الأسف أن يلقى مثل هذا الهدم الخبيث رواحًا عند بعض من 
ينسبون أنفسهم إلى السنة من طلاب العلم» فوا أسفاه على سنة رسول 
الله يلك . 
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E‏ الفصل الثالث ا 


e 


قال المليباري : 


«ثالقا : شرح العلل وبياا في مواضع ن الاب بحسي المناسية عك 
سبيل الندرة “ تبعا للموضوع» وليس مقصودًا بذاته . إنه لا يشك أحد 
أنه أراد بالكتاب الصحيح» فهو يشرح العلل في مواضع منه»ء فالعلل التي 
ا ا ارواضع ن ا ی ا ميك لابين 
دون غيرهم من الأصوليين والفقهاء . 

هي عبارة عن سبب غامض خفي قادح» مع سلامة ظاهر الإسناد, 


)١(‏ هذا الكلام من ذر الرماد في العيون . كيف تقعّد قاعدة تقتضى هدم قواعد كل باب 
من رات حت نمل و ألما فالا سكل عطي عفر ا اماع ةنك الك 
طبقتها تحدم فيها خمسة أعمدة على الأقل» بل هدمت فعلاً العشرة الأعمدة وشواهدها التي 
قام عليها الباب الذي عقده مسلم لفضل الصلاة في مسجد رسول الله ول ثم صرت تناور 
فتقول : على سبيل الندرة ! . فهل قال مسلم على سبيل الندرة ؟! . وتقول : أن 
مسلماً وعد ببيان العلل . فكيف يعقل أن يكون بيانه غير مقصود ؟!» ألا ترى أن 
كلامك لغوٌء ومن ذر الرماد فعلاً . 
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E ˆ uu ج‎ 

وأما الذين لا يوافقون المحدثين في كون بعض العلل قادحا دون بعض 
فهم الفقهاء والأصوليون وبعض المحدثين من المتأخرين» وكلمة العلّة تفسر 
باصطلاح القائل لهاء وأما الذين يحاولون تفسيرها باصطلاح غيره» فلم 
يكونوا منصفين في ذلك» ولا كان قولهم مقبولاً عند العقلاء . 

فالإمام مسلم استعمل كلمة «العلّة) فأراد كما ما هو معروف لدى 
امحدثين» ولم أعرف أحدًا من المحدثين القدماء استعمل العلّة على ما ليس 
بقادح» والذي أعرفه أن بعض المتأخرين من المحدثين وجمهرة الفقهاء 
والأصوليين هم الذين قسموا العلة إلى قادحة وغير قادحة . 

وقد وحد في كلام أبي يعلى الخليلي الأصولي استعمال العلّة في غير 
قادحة ”» نمثلا بإرسال ما وصله الثقة الضابط» فمخالفته بالإرسال لا 
تقدح ني وصل من وصله» بناءً على قاعدة وضعها الفقهاء وغيرهم» أعني بها 
قبول زيادة الثقة على الإطلاق» لأنمم يعتبرون وصل الثقة الضابط زيادة منه 
على من أرسله» وكذا المخالفة في الرفع والوقف في الإسناد» كما قبلوا زيادته في 
تن بقيد أو تخصيصء أو نحو ذلك» وعلى هذه القاعدة مشى الإمام النووي 
قي معظم المواضع من شرحه لصحيح مسلم) . 

وهذه القاعدة لم يقبلها المحدثون بإطلاقهاء فقد كانوا في دقة متناهية» 
وتحمظ بالغ حين يقررون الأمور التي تتعلق بالمتن والإسناد» كما يتبين 
ذلك جليًا لمن يتتبع کلامهم» وهم يتثبتون دائما في قبول شيء اختلف 


(۱) هكذا . 
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فيه الرواة» فينظرون إلى القرائن والمناسبات التي تحف به» فإن دلت على 
صحته وثبوته فيقبلونه» وإلأً فلاء ولا يقبلونه مطلقمً بناءً على تلك 
القاعدة» حلاقا للفقهاء والأصوليين» فطائفة المحدثين يدورون مع القرائن» 
فيقبلون ما دلت عليه دون إلزام بقبول زيادة الثقة مطلقاء كما حرره 
المتمكنون من المتأخرين . 

يقول الحافظ ابن حجر في نكته ( 587/١‏ ) : ( والذي يجري على 
قواعد امحدثين : أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد» بل 
يرححون بالقرائن . 

ولم أعرف أحدًا من المحدثين قديمً وحديثً يطلق العلّة على كل 
احتلاف بين الرواة في ألفاظ الحديث وعباراته» ولم يؤثر في المعنى والفقه» 
حتى يأ بعض المعاصرين ويتجرّاً على تفسير كلام الأئمة حسب أهوائه» 
ليخرج من المأزق العلمي الذي وقع فيه بجهله سالمً) وفاضلاً» ويقول : إن 
مراد بالعلة التي وعد مسلم بشرحها في صحيحه هو اختلاف الرواة في 
ألفاظ الحديث وعباراته وصيغ تحمله» والذي وقع في كلام بعضهم خلاقا 
للمشهور هو إطلاق العلة على سبب ظاهر يقدح قي صحة الإسناد 
كضعف الراوي الذي دار عليه الحديث» أو كذبه» أو الانقطاع الظاهر» 
أو غير ذلك» وكذا إطلاقها على النسخ . 

وأما إطلاقها على محرد الاحتلاف في ألفاظ المتن وعباراته احتلافا لا 
يؤثر في معنى الحديث وفقهه» أو على جرد التفاوت في صيغ التحمل 
والأداء :الذي لأ يورق اتضال الإستاف كجحدتثنا» وأخديرناء وأنبأناء 
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ولفقشسن دد ” SCE‏ 
ونحوهاء فلم يعرف ذلك عن أحد من المحدثين أو غیرهم )© : 
أقول : 

أولاً : كان تقعيدك في كتابك السابق يقتضي هدم صحيح مسلم» أما 
الآن فقد تغير كلامك هناء فأصبحت تقول بندور وجود العلّة ف صحيح 
مسلم . 

وإذا كنت قد اقتنعت بذلك فلماذا تجهد نفسك» وتحارب من يعترف 
بوحود هذه الندرة» ويعتقد أنما غير مقصودة» بمعنى أنه أورد الحديث على 
أساس أنه صحيح» فبين النقاد أنه ليس كذلك» بل فيه علّة على حلاف 
ما يعتقده مسلم . 
أقول : 

فهل أنت تبذل هذه الجهود من بداية شغبك إلى الآن لتخدم السنة 
وتحميها من المستشرقين . كما تزعم . ؟ . 

إن من يقف على عملك وتشميرك لساعد الجد لإثبات العلل في صحيح 
مسلم» وهذيانك بالترتيب في صحيح مسلم والعلل وشرح العلل» لو كنت 
مخلصا فيه لصدق عليك المثل «عدو عاقل حير من صديق جاهل)» ولكني 
أنا أشك في صدقك وإحلاصك لله في هذا العمل» وعندي من الأدلة 
الواضحة والقرائن القوية ما يؤكد رأبي فيك» ومن أدلتي : كثرة تشبّعك مما لم 


.) ۳٤١٠۳۳ : التوضيح ) : ( ص‎ ١)١( 
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تعط» ودعواك الكاذبة لإشعار الناس بسعة اطلاعك» كأنك ابن تيمية 
العصرء وأنت دون ما تدعيه بمراحل» بل لست بشيء كما يقوله أهل 
الحديث في أفضل منك وأعقل وأعلم وأصدق» فماذا تريد بقولك : «ول 
أعرف أحدًا من ا محدثين القدماء استعمل العلّة على ما ليس بقادح» والذي 
أعرفه أن بعض المتأخرين من امحدثين وجمهرة الفقهاء والأصوليين هم الذي 
قسموا العلة إلى قادحة وغير قادحة) . 

فمن أنت حتى تقول مثل هذا الكلام ؟» وهل إذا لم تعرف هذا عن 
أحد من المتقدمين من أهل الحديث» أيكون لعدم معرفتك اعتبار ويصبح 
قولك حجة ؟!» وهل أنت تفهم ما تقرؤه ولو كان قليلاء وقولك ١:‏ 
والذي أعرفه أن بعض المتأخرين من ال محدثين وجمهرة الفقهاء والأصوليين 
قسموا العلة إلى قادحة وغير قادحة ) . 

فهل أنت قرأت كتب جمهرة الفقهاء وكتب الأصوليين وقلبتها ظهرًا 
لبطن؛ حت توصلت إلى ما تدّعيه من هذا التقسيم» أو أنت تتشبع بما لم 
تعط بعضه ؟ . 
وقولك : 

«وقد وحدت في كلام أبي يعلى الخليلي الأصولي استعمال العلّة في غير 
قادحة ”» ممثلاً بإرسال ما وصله الثقة الضابط» فمخالفته بالإرسال لا 
تقدح في وصل من وصله» بناءً على قاعدة وضعها الفقهاء وغيرهم؛ أعني 


)١١‏ هكذا. 
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ا 
أقول : 

لماذا وصفت الخليلى المشهود له بأنه من كبار أهل الحديث ومن 
a‏ حي E‏ لعز ومالك تكن كن جد 
الجازفات ؟» فمن وصفه بأنه أصولي فقط كما وصفته أنت» وجرّدته من 
صفات أهل الحديث التي وصفه بها كل من ترحم له في حدود اطلاعي ؟» 
فهذا ابن ماكولا يقول في وصفه : 

«الخليل بن عبد الله أبو يعلى القزويني» حافظ جليل» كان يحدث كثير) 
من حفظه» كتب إل اجان 


وقال عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتاب ( التدوين في أخبار قزوين 


۳ 
الله 


«الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل بن جعفر بن محمد 
الخليلي» أبو يعلى القزويني» الحافظ» إمام مشهور» كثير الجمع والرواية 
والتأليف» وصتف كتاب الإرشاد» وتاريخ قزوين» وفضائلهاء ومعجم 
شيوخحه» وكان حافظا لطرق الحديث» معتنيا بجمعهاء عارفا بأحوال 
الرحال . ذكره الأمير أبو نصر بن ماكولا وقال : حافظ جليلء كان 


. ) ۳۳ : التوضيح ) : ( ص‎ ١)١( 
NTE ماكولذ‎ N الأكمال)‎ 09 
(5لامه).‎ 5 
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0 ا E‏ او ملظلل مد ال ن ایا اقزويي 
ل EEE‏ كب عع اديت 
ورحاله» عالي اللإسناد» كبير القدر» ومن نظر في كتابه عرف لاله )ع 
ووصفه قي (سير أعلام النبلاء )7") بالقاضي العلامة الحافظ 

ثم قال : «وكان ثقة حافظً عارفًا بالرحال والعلل» كبير الشأن» وله 
غلطات في إرشاده ) 

و لا بهذا 3 ابام من د بالأصول» فإن 00 له 
8 المحدثين ا 2 ترجمته 2 عدد من ا أنك تغض من 
ا وتدعي عليه مخالفته لمنهج ادن وانحيازه ا الأصوليين والفقهاء 
وشذوذه عن منهج أهل الحديث» وفهمت أن هذا من شقشقتك 
ومغالطاتك التي تخفى على كثير من القراءء وما أظن أنك وقفت على ترهمته» 
ولا أحذت كلامه من كتابه» وإعما رأيت كلامه قي ب بعض المراحع . 


5 


وقولك : 


.)١١؟521١7/8‎ ( : ) تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.) 555/1١07 )( 


الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 

GS e 

«وهذه القاعدة لم يقبلها المحدثون بإطلاقهاء فقد كانوا في دقة متناهية 
وتحقّظ بالغ حين يقررون الأمور التي تتعلق بالمتن والإسناد» كما يتبين 
ذلك جليًا لمن تتبع کلامهم» وهم يتثبتون دائمًا في قبول شيء اختلف فيه 
الرواةء فينظرون إلى القراقن والمناسبات التي تحفٌ بهه فإن.دلت على 
صحته وثبوته فيقبلونه» وإلا فلاء» ولا يقبلونه مطلقًا بناءً على تلك 
القاعدة» حلاقا للفقهاء والأصوليين . 

فطائفة المحدثين يدورون مع القرائن» فيقبلون ما دلت عليه دون التزام 
بقبول زيادة الثقة مطلقا» كما حرره المتمكنون من المتأخرين . 

يقول الحافظ ابن حجر في نكته ( 587/١‏ ) : ( والذي يجري على 
قواعد المحدثين أتمم لا يحكمون عليه بحكم كلي مستقل من القبول والرد» 
بل يرححون بالقرائن ) » . 
أقول : 

إن الحقيقة والواقع بخلاف ما تفوه به» أو بخلاف ما تعلمه» إن كنت 
تتكلم عن حهل . 

فأقوال العلماء في قبول الزيادة وردها بخلاف ما زعمته أنت . 

قال الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية )20 : 

«باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره . 

١‏ .قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث : (زيادة الثقة مقبولة 


(۱) ( ص : 0۹۷ ). 
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إذا انفرد بما )» ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها 
حكم» وبين زيادة توحب نقصانًا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك 
الزيادة» وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت» أو زيادة لا توحب ذلك» 
وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصاء ثم رواه بعد وفيه تلك 
الزيادة» أو كانت الزيادة قد رواها غيره» ولم يروها هو . 

۲ . وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها : إنما يحب قبوها 
إذا أفادت حكما يتعلق بماء وأما إذا لم يتعلق بما حكم فلا . 

۳. وقال آخرون يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى . 

4 . وحكى عن فرقة تمن ينتحل مذهب الشافعى أتما قالت : تقبل 
الزيادة إذا كانت من جهة غير الراوي . ۰ 

فأما إن كان هو الذي روى الناقص ثم روى الزيادة بعد فإنما لا تقبل 


ه .وقال قوم من أصحاب الحديث : زيادة الثقة إذا انفرد بها غير 
مقبولة ما لم يرو معه الحفاظ», وترك الحقاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها 
يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضًا لما . 

والذي نختاره من هذه الأقوال : أن الزيادة الواردة مقبولة على كل 
الوحوه» ومعمول با إذا كان راويها عدلاً حافظا ومتقتًا ضابطا . 

والدليل على صحة ذلك أمور ... ) ثم ساق الأدلة التي وعد جا . 

فأين ما يزعمه المليباري من القول بقبول زيادة الثقة إنما هو قول الفقهاء 
والأصوليين» وأن الخليلي إنما قال بقولحم ما نقله الحافظ الخطيب عن أهل 


AF‏ الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


الحديث وغيرهم» وأين ما يزعمه المليباري القائل : « وهذه القاعدة لم يقبلها 
ا محدثون بإطلاقهاء فقد كانوا في دقة متناهية ... إلخ) . 
وإنما نقل الخطيب الصادق هذا عن قوم من أهل الحديث؛ لا عنهم 


فمن أئمة الحديث الذين قالوا بقبول زيادة الثقة : الإمام الترمذي . 
رهه الله » ونقله عن غير واحد» مى منهم : الإمامين الشافعي وأحمد . 
رحمهما الله . . 

قال الترفطدي رة ابه ب 

«ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث» وإنما تصح إذا 
كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه» مثل ما روى مالك بن أنس عن 
نافع عن ابن عمر قال : فرض رسول الله يِه زكاة الفطر من رمضان على 
كل حر أو عبد» ذكر أو أنثى من المسلمين؛ صاعا من تمر أو صاعا من 
شعير . قال : وزاد مالك في هذا الحديث : من المسلمين) . 

وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث 
عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه : من المسلمين . 

وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه . 

وقد أحذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك» واحتجوا به» منهم 
الشافعي» وأحمد بن حنبل» قالا : إذا كان للرحل عبيد غير مسلمين م 
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يؤد عنهم صدقة الفطر» واحتجا بحديث مالك . فإذا زاد حافظ ممن 
يعتمد على حفظه قبل ذلك منه)27 . 

ونقل الحافظ ابن رحب کلام الترمذي هذا وقال : هذا آنا نوع 
من الغريب» وهو أن يكون الحديث في نفسه مشهورًاء لكن يزيد بعض 
الرواة في متنه زيادة تستغرب . وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إذا كانت من 
حافظ يعتمد على حفظه فإتما تقبل» يعني : وإن كان الذي زاد ثقة لا 
يعتمد على حفظه فإها لا تقبل زيادته . 

وهذا أيضًا ظاهر كلام الإمام أحمد» قال في رواية صالح : «وقد أنكر 
على مالك هذا الحديث . يعنى : زيادة من المسلمين . ومالك إذا تفرد 
بحديث هو ثقة» وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه [ يعني : في 
الخذيث ] 430 

وقال : قل رواه العمري الصغير» والجمحي» ومالك» فذكر أحمد أن 
مالكا يقبل تفرده» وعلل بزيادته في التثبت على غيره» وبأنه قد توبع على 
هذه الزيادة : 


. كتاب العلل منه‎ ) ٩۰ . ۷04/٥ ( : الجامع ) للترمذي‎ 01١ 
. ) ٤٥۹. ٤٥۸/۲ ( : مسائل الإمام أحمد » رواية صالح‎ « )۲( 
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وهذه الرواية تدل على توقفه قي زيادة واحد من الثقات ولو كان مثل 
مالك حت يتابع على تلك الزيادة» وتدل على أن متابعة مثل العمري 
مالك ما يقوي رواية مالك» ويزيل عن حديثه الشذوذ والإنكار . 

ثم ذكر ابن رحب أن الإمام أحمد رَد زيادة لابن فضيل عن الأعمش» 
حالفه فيها أبو معاوية . 

ثم قال : « قال الخلال : ( أبو عبد الله لا يعبأ بمن حالف أبا معاوية 
ف الأعسض إلا أذايكون ار 

وذكر زيادة الاستسعاء في حديث أي هريرة» زادها سعيد بن أبي عروبة» ولم 
يذكرها شعبة وهشام» قال أحمد : لا أذهب إلى الاستسعاء, ثم قال : 

«فالذي يدل عليه كلام أحمد في هذا الباب : أن زيادة الثقة للفظة في 
حديث من بين الثقات إن لم يكن مبررًا في الحفظ والتثبت على غيره ممن 
لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده . وإن كان ثقة مبررًا في 
الحفظ على من لم يذكرها ففيه عنه روايتان» لأنه مَيَه قال في زيادة مالك 
: (من المسلمين) كنت أقيبه حتى وحدته من حديث العمريين . وقال مرة 
+ إذا انفرد مالك ديك هن ثقةء ونا قال أحن بارا ات شن 17 

ولم يذكر الحافظ ابن رحب رواية الترمذي عن الإمام أحمد وهي تؤيد 
رواية صالحء أما الرواية الأخرى فلم أجدها . 


ومن يقبل زيادة الثقة : الإمام مسلم» وحكى ذلك عن أهل العلم» 


(1) « شرح العلل : ( 6۳۳-٤۳۱/١‏ )2. 
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قال غد أنابين غلافة الد الکن وذكر ددا ن رواة المنكر. فر 
لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به 
ا محدث من الحديث : أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ 
في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة ل هم» فإذا وحد كذلك ثم 
ابع "ذلك شا ليس عند أضحابة فلا ادن , 

وقال في كتابه (التمييز "٠)‏ بعد أن ذكر زيادة من طريق أيمن بن نابل 
ححديت اليد #والزيادة:ق الأحبار لا يلزم إلا من الحفاظ الذين لم 
يعثر عليهم الوهم في حفظهم» . 

فهذا مذهب مسلم» ونقله عن العلماء» والمراد بم : علماء الحديث 
وأئمتهم . 

والخليلي الذي وصفه المليباري بالأصولي لا مدحا له إنما سار على 
طرق اهل ايت لذ على طريق الأصتوليين» وا رقا موان اهل 
الحديث فنور على نور» والأصوليون إنما هم تبع لأهل الحديث» وليس 
العكس» ومنهم الإمام ابن خزمة» قال في صحيحه : 

«لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ» ولكنا نقول : إذا 
تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في 
حبر قبلت زيادته . 


. ) ۷/١ ( : مقدمة ( صحيح مسلم)‎ )١( 
و ا‎ 
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فإذا تواردت الأخبار فزاد وليس مثلهم في الحفظ زيادة لم تكن تلك 
الزيادة مقبولة) © . 

ومنهم : الإمام الدارقطني كما في سؤالات السلمي للدارقطني : 

«(وسئل عن الحديث إذا احتلف فيه الثقات قال : 

ينظر ما احتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته» أو ما حاء بلفظة زائدة 
فتقبل تلك الزيادة من متقن» ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتتا على من دونه) 


020 


ومنهم : ابن حبان» والحاكم, وغيرهماء قالوا بقبول زيادة الثقة مطلقنا 
0020 

ومنهم : الإمام ابن عبد البر» قال في «التمهيد) © : 

«إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه» وكان أحفظ وأتقن ممن 
قصّر أو مثله في الحفظ» لأنه كأنه حديث آخر مستأنف . 

وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإتما لا يلتفت إليها) . 

وقال أبو يعلى في (العدة) 20 : 


)١(‏ كتاب ١‏ القراءة حلف الإمام) للبيهقي : ( ص : ١١5‏ )» وانظر : ( النكت على ابن 
الصلاح » : ( 1۸۸/۲ ) . 

(۲) « النكت على ابن الصلاح) : ( 589/7 ) . 

(۳) « النكت » : ( 1۸۷/۲ )» ولم يصرح الحاكم بذلكء وإِنما يفهم من تصرفه . 

. ) ۳١٠١/۳ ( التمهيد) لابن عبد البر‎ ١ )٤( 
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ا : إذا روى جماعة من الثقات حديثًا وانفرد أحدهم بزيادة لا 
تخالف المزيد عليه . 

مثل أن يقولوا : أن النبي ي دحل البيت . وانفرد أحدهم بزيادة فقال 
دل البينت: وضكى :.. ثبنت: تلك الرينادة بقولة» كالمفرد حليث مفرد 
عنهم» وهكذا لو أرسلوه كلهم فرفعه واحد إلى النبي ي ثبت مسندًا 
بروايته» وهكذا لو وقفوه كلهم على صحاي فرفعه واحد منهم إلى النبي 
يي ثبت هذا المرفوع وم يرد . 

وقد نص أحمد . رحمه آله عق الأخذ بالزائد في مواضع) . 

ونقل ذلك عن أحمد» اش القاسم» وا ميموي, مع بعض الأمثلة عن 
الإمام أحمد . رمه ا 

9 قال : (وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين ) . 

ثم قال : «وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن ما انفرد به 
الواحد منهم كان مردودّاء وهذا أبدًا في كتبهم تفرد به فلان وحده» يعنون 
الرى بدلا ¢ 
أقول أنا ربيع : 


٠٠١.٠١ 5/9901(‏ ). وانظر : ١‏ التمهيد» لأبي الخطاب : ( ١67/9‏ . ه5١١‏ ). 
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وقد لا يعنون الرّد» والدليل : وحود الغرائب في الصحيحين» وهي تبلغ 
حوالي مائتي حدیث» وقال الإمام مسلم : «تفرد الزهري بتسعين حرفا ) . 

وقد قبل هذا النوع جميع أصناف أهل الحديث» وتلقّوه بالقبول» 
والشاهد من كلام أبي يعلى : أنه نسب هذا المذهب إلى جماعة من أهل 
الحديث» لان كن أهل اديت 

«مسألة : إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تناق المزيد عليه 
قبلت» نص عليه» وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي» 
أحمد قول كقولهم إذا حالف ظاهر المزيد عليه» وعنه : ترد مطلقًا إذا تركها 
الجمهور . 

رکال شكى ابن بان اا الد لفان عن أن فة 07 
وحكاه الجويني عن أبي حنيفة ) 27 . 

قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر اعتراضه على من يقبل الزيادة 
مطلقا من الأصوليين والفقهاء : 

«والحقق في هذا : أن زيادة الثقة لا تقبل دائماء ومن أطلق ذلك من 
(۱) انظر كتاب ابن برهان « الوصول إلى الأصول ) : ( )۱۸۷.۱۸٦/۲‏ . 


٠١٠۲۹۹ ( )۲(‏ ) . وانظر : « روضة الناظر ) : ( ص : ۳١‏ )» و« إرشاد الفحول) : ( ص 
ENE‏ 
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الفقهاء والأصوليين فلم يصبء وإِثما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف» 
ونم يتعرض بعضهم لنفيها لفظًا ولا معنى . 

ومن صرح بذلك : الإمام فخر الدين» وابن الأنباري شارح البرهان» 
وغيرهما . وقال ابن السمعاني : إذا كان راوي الناقصة لا يغفل» أو كانت 
الدواعي تتوفر على نقلهاء أو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا عن 
تلك الزيادة» وكان المجلس واحدًا؛ فالحق أن لا تقبل رواية راوي الزيادة . 
هذا الذي ينبغي . 

قال الحافظ : وإنما أردت بإيراد هذا بيان أن الأصوليين لم يطبقوا على 
القبول مطلقاء بل الخلاف بينهم ) ۳ , 

والشاهد من كل هذه النقول : أنه ليس كل أهل الحديث يقولون برد 
زيادة الثقة» ولا كلهم يدورون مع القرائن» بل بعضهم .كما سيأ . ولا 
كل الأصوليين والفقهاء يقولون بقبول زيادة الثقة» فالأمر بخلاف ذلك 
كما ترى في هذه النقول . 

والنقل لا بد فيه من الفهم الصحيح والصدق وتحرّي الأمانة فيه . 
وقول المليباري : 

( كما حرره المتمكنون من المتأخرين ) يقول الحافظ ابن حجر في نكته 


. ) ٦۱۳/۲ ( : ) النکت‎ (0( 
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1۸۷/١ (‏ ) : «والذي يجري على قواعد المحدثين أتمم لا يحكمون عليه 
بحكم كلي مستقل من القبول والرد» بل يرححون بالقرائن» . 
الجواب عليه : 

أن هذا ليس قول جميع امحدثين» بل هو عمل بعضهم» كما سبق من 
النقول الصريحة الواضحة» حتى عن الحافظ ابن حجر نفسه» وإنما هو 
عمل بعض أئمة الحديث» يفهم من استقراء صنيعهم إذا تعارض الوصل 
والإرسال . 

قال السخاوي بعد أن ذكر احتلاف العلماء في ذلك : 

(وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيغ متقدمي الفن» كابن مهدي 
والقطان» وأحمد, والبخاري؛ عدم اطراد حكم كلي» بل ذلك دائر مع 
الترحيح» فتارة يترحح الوصلء وتارة الإرسال» وتارة يترحح عدد الذوات 
على الصفات» وتارة العكس» ومن راحع أحكامهم الحزئية تبين له ذلك) 
00 

يؤكد ذلك ما قدمنا بيانه من أقوال العلماء في قبول زيادة الثقة وردّهاء 
ويؤكده ما نقله الخطيب عن أكثر أهل الحديث من الحكم للمرسل . 

قال . رحمه الله . : «باب القول فيما روي مرسلاً ومتصلاً» هل يثبت 
ويجب العمل به أم لا ؟) . 


.) 157/١ ( : فتح المغيث)‎ ١)١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل چ 


بولي)» والاختلاف في وصل إسناده وإرساله : «فقال أكثر أصحاب 
الحديث : إن الحكم في هذا أو ماكان بسبيله للمرسل . 

وقال بعصهم : كان عدد الذين أرسلوة أكثر من الدين وصلوه 
فالحكم هم . 

وقال بعضهم : إن كان من أرسله أحفظ من الذي وصله فالحكم 
للمرسل» ولا يقدح ذلك في as E‏ 

ثم ذكر بقية الأقوال في ذلك» ونقل هذا عنه ابن الصلاح ”"» 

: ده : (5) : (5) م 
والنووي ٠‏ والعراقي' » والسخاوي ٠‏ وغيرهم . 

@ فائدة : 

قال السيوطي ق «التدريب ) معلق على قول النووي : «(فالصحيح أن 
الحكم لمن وصله أو رفعه) : «فالصحيح عل أهل الحديث والفقه 


. ) 580.518: الكفاية» : ( ص‎ « )١( 

١ )۲(‏ علوم الحديث مع التقييد والإيضاح) : ( ص : 15 ) . 

(۳) « التقريب مع التدريب » للسيوطي : ( ص : ٠١١‏ ) . 

. ) 1514/١ ( : في « ألفيته » . انظر : « فتح المغيث ) للسخاوي‎ )٤( 


(5) في « فتح المغيث ) : ( 1514/١‏ ) . 


4 الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


زالأعيرل السك دع وميك ار ريع" 

وقال السخاوي : (وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديت» 
قلت 2 وهم البزان) ' © وساق دليله على ذلك . 

وكل هذا وذاك بخلاف ما ينسبه المليباري للفقهاء والأصوليين» ويقرر 
بأن أهل الحديث على خلافهم؛ فيقع بتهوّره وغروره وزهوه في مخالفة 
العلماء أولهم وأخرهم من أهل الحديث والفقه والأصول . 

نسأل الله العافية من هذه الأدواء القاتلة . 


قال المليباري : 


« ولم أعرف أحدًا من المحدثين» قديما وحديثما يطلق العِلّة على كل 
احتلاف وقع بين الرواة في ألفاظ الحديث وعباراته» ولم يؤثر في المعنى 
والفقه؛ حت يأ بعض المعاصرين ويتجرّأ على تفسير كلام الأئمة حسب 
أهوائه ليخرج من المأزق العلمي الذي وقع فيه بجهله سالا وفاضااً ويقول 
: إن المراد بالعلة التي وعد مسلم بشرحها في صحيحه هو احتلاف الرواة 
في ألفاظ الحديث وعباراته وصِيّغ تحمله . 


)١(‏ « تدريب الراوي ) : ( ١78‏ ) . والشاهد منه : نسبة هذا القول إلى أهل الحديث ومن 


بعدهم . 
١ )۲(‏ فتح المغيث) : ( 1714/١‏ ) . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 0/6 


سبب ظاهر يقدح في صحة الإسناد» كضعف الراوي الذي دار عليه 
الحديثء أو كذبه» أو الانقطاع الظاهرء أو غير ذلك . 

ركذا إطلاقها على النسخ . 

وأما إطلاقها على محرد الاحتلاف في ألفاظ المتن وعباراته احتلافا لا 
يؤثر في معنى الحديث وفقهه» أو على محرد التفاوت في صيغ التحمل 
والأداء الذي لا يؤثر في اتصال الإسنادء كحدثناء وأحبرناء وأنبأناء 
ونحوها؛ فلم يُعرف ذلك من أحد المحدثين أو غيرهم . 

وهل في قول مسلم وسياقه ما يدل على ذلك ليفهم منه بعض 
لاضن ان ا ا 
أقول : 

أولً : ترق بنفسك من هذا الزهو والادّعاءات الفارغة» فإنك توهم 
الناس باطلاعك على أقوال المتقدمين والمتأخرين» وليس الأمر كذلك . 

وإن عدم اطلاعك لا يقدم شيا ولا يؤخره» اللهم إلا الضرر بأشباه 


الأنعام . 
انيا : ل أقع في مأزق والحمد لله اللهم إلا أن يكون صد هجومك 
الفاشل على صحيح مسلم . 


ثالتا : أطلق الخليلى العلّة على الأحاديث الصحيحة:؛ فقال : 


. ) "5 : التوضيح ) : ( ص‎ ١)١( 


A>‏ الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


« فأما الحديث الصحيح المعلول فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شق 
لا يمكن حصرها . 

فمنها : أن يروي الثقات حديشً مرسلاً تفرد به فة مدل فالمسينيل 
صحيح» وحجة» ولا يضره عِلّة الإرسال . 

ومثاله : حديث رواه أصحاب مالك ف « الموطأ » عن مالك قال : 
بلغنا عن أبي هريرة عن النبي ييه قال : « للمملوك طعامه وشراه» ولا 
يكلف من العمل ما لا يطيق ) . 

ورواه إبراهيم بن طهمان الخراساني» والنعمان بن عبد السلام 
البي ي © : 

فهذا حديث تعارض فيه الوصل والإرسال» فقدم الوصل على الإرسال 
لأنه زيادة من ثقة وهي مقبولة عنده وعند كثير من أهل الحديث» ثم أطلق 
على الصحة بناء على ذلك» وأطلق عليه العلّة من أحل هذا التعارض»› 
ومنهجه في أمثاله كذلك . 

فما الذي يمنع الإمام مسلما من إطلاق العلّة على أحاديث من هذا 
النوع» وطلاب العلم يعلمون أن أكثر المحدثين يرححون الإرسال على 
الوصل عند التعارض» ويعلمون أن فحول أهل الحديث لا يلتزمون مغل 


.) ۱١٤٠١۱٦۰/۱ ( : الإرشاد)‎ ١ )1١١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ا 


هذاء وإنغا يدورون مع القرائن . 
رابع : قال السيوطي . رحمه الله . في الكلام على تعريف الحديث 
الحسن : 

) م قال الخطابي في تتمة كلامه : ( وعليه مذار أكثر الحديثء» لأن 
غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح ) ويقبله أكثر العلماء» وإن كان 
بعض أهل الحديث شدد فردٌ بكل علّة قادحة كانت أم لا) ° . 

فقسم العلل إلى قسمين : قادحة» وغير قادحة . ورأى أن بعض أهل 
الحديث يشدد فيرد الحديث بأي علّة كانت قادحة أو غير قادحة . 

فما الذي يمنع الإمام مسلمًا من إطلاق العلل ولو كانت غير قادحة 
على أحاديث يحصل فيها الاختلاف بالوصل والإرسال» أو في المقن من 
الزيادة والنقص» والباب واحد عند العلماء ؟ . 


خامس) : قال الحافظ ابن حجر : « قول (ص) [ يعني : ابن الصلاح ] : 
ثم اعلم اخم قد يطلقون اسم العلّة على غير ما ذكرنا ... إلى آخره . 
مراده بذلك : أن ما حققه من تعريف المعلول قد يقع في كلامهم ما 
يخالفه» وطريق التوفيق بين ما حققه المصثف وبين ما يقع في كلامهم : أن 
اسم العلّة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمّى الحديث معلولاً 


. دار الفكر‎ ) ١/١ ( : ) تدريب الراوي‎ ( )١( 


A>‏ الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


أو غير قادحة» حفية أو واضحة؛ ولهذا قال الحاكم : ( وإنما يعل الحديث 
من أوجه ليس فيها للحرح مدخل ) » ”2 . 

فهناك علل قادحة» وهناك علل غير قادحة تقع في كلام أهل الحديث» 
واسم العلّة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمي الحديث معللاً 
اصطلاحا . 

ثم أنت اعترفت . وقد ذكرت مع إرحافك . أن العلّة تطلق على النسخ» 
وعلى القوادح الظاهرة كضعف الراوي» أو كذبه. أو الانقطاع في الإسناد . 
فما المانع عندك من إطلاق مسلم العلة على مثل ما بينته ؟ . 


قال المليباري : 

« وهل ني قول مسلم وسياقه ما يدل على ذلك ليفهم منه بعض 
المعاصرين أن يفسر به العلة ؟ كلا . 

انظر إلى ما قاله» وتأمّل في سياقه» يقول : مسلم . 

( قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوحه به من أراد 
سبيل القوم» ووفق لماء وسنزيد إن شاء الله تعالى شرح وإيضاحا في 
مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن 


.) ۷۷١/۲ ( : )تكنلا)١١‎ 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 0 


التي يليق بما الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى ) اه . 

فما الذي شرحه من مذهب أهل الحديث قبل هذه الفقرة ؟ . 

الجواب واضح لمن راجعه وفهمه» وهو أنه شرح قبلها مذهب المحدثين 
في المنكر وعلامته وحكمه» ما يدل بكل وضوح على أنه يريد بشرح العلة 
ما يشابه بما شرحه من المنكر وعلامته » وهي كل ما يكون منها في 
يدل على وهم الراوي وخطته ) ”© . 
أقول : 

سبحان الله!. لقد بيّن مسلم أن كتابه هذا إنما القصد الأول منه : نفع 
من سأله تأليفه من طلاب العلم» ثم نفع العوام الذين لا تمييز عندهم . 
فقال : 

« إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على 
المرء من معابحة الكثير منه» ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام» إلا 
بأن يوقفه على التمييز غيره» فإذا كان الأمر كما وصفنا فالقصد منه إلى 
الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم» وإنما يرحى بعض المنفعة في 
الاستكثار من هذا الشأن» وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رُزْقَ 


)١(‏ سبحان الله! أين عقلك ودينك ؟! . ترى الإمام مسلممًا يذم رواة الأحاديث المنكرة 
فتنسب إليه ظلمما أنه يروي الأحاديث التى تنطوي على علل خفية قادحة . أليس 
يكون مسلم قد ارتكب شرا نما ينهى عنه ؟ حاشاه وبثأه الله مما تتقّله عليه . 

. ) ۳٤: التوضيح ) : (ص‎ ١ )۲( 


الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 

الا ا 0 
فيه بعض التيقّظ والمعرفة بأسبابه وعلله» فذلك إن شاء الله يهجم مما أو 
من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه . 

فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة» 
فلا معنى لحم في طلب الكثير» وقد عجزوا عن معرفة القليل » . 

ثم بعد ذلك بيّن أنه سيقتصر على رواية أحاديث طبقتين من رواة 
الحديث المقبول من الصحيح وما يقرب منه . 

ثم شرح الحديث لمنكر في هذا السياق للحذر منه» والابتعاد عن روايته 
لأنه لا يجيز رواية ذلك . 

ثم قال بعد بيانه للمنكر وعلامته . ووعده بشرح العلل وإيضاحها . : 

« وبعد» فيرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير من نصب 
نفسه محدثًا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة» 
وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات 
المعروفون بالصدق والأمانة» بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما 
يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير 
مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث» مثل : مالك بن أنس» 
وشعبة بن الحجاج» وسفيان بن عيينة» ويحبى بن سعيد القطان» وعبد 
الرحمن بن مهدي» وغيرهم من الأئمة؛ لما سهل فلا الانتضاب) ا سالک 
من التمييز والتحصيل؛ ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ¬ 


المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة» وقذفهم بما إلى العوام الذين لا يعرفون 
عيوبما؛ حف على قلوبنا إحابتك إلى ما سألت ) “ . 

سبحان الله ! 

يعد هذا الإمام بالاقتصار على القليل الصحيح . 

۲ . ويعد بالاقتصار على رواة الصحيح» وعلى الرواية عمن يؤيدهم . 

” . ويذم الازدياد من الحديث السقيم : 

4 «ويؤيد ذلك بقوله ‏ « فلولا الذي رأينا من سو ضنيع كتير من 
نصب نفسه محدثنًا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة» والروايات 
المنكرة» وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة ما نقله 
الثقات المعروفون بالصدق والأمانة Es‏ 2 

ثم بعد كل هذا الذي وعد بالتزامه من الصحة والاقتصار على رواة 
الصحيح . 

وبعد كل هذا الاستنكار على رواة الأحاديث الضعيفة والمنكرة 
الواضحة الضعف والنكارة؛ يخالفهم إلى أشد من ذلك من رواية 
الأحاديث المعلّة الى تنطوي على علل حفيّة قادحة» من شأغا أن تخفى 
على كنيز ا الک 


.) 8/١ ( : مقدمة ( صحيح مسلم)‎ )١( 
.) 8/١ ( : مقدمة ( صحيح مسلم)‎ )۲( 


F>‏ الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


ثم يضيف إلى هذا أن بيانه لا يكون على طريقة أهل الحديث من 
قولهم : احتلف على فلان» وخالفه فلان» بل يكون بيانه بما لا يعرفه إلا 
الجهابذة النقّاد من خلال الترتيب والتقديم والتأخير !! . 

اليس هذا العمل مقل عمل مب هى عن المنكر ويأتبة ويامز 
بالمعروف ولا يأتيه ؟!! . 

أليس هذا مثل من يحرم الربا الواضح وينهى عنه» ثم يتحايل على 
الوصول إلى الربا بحيل حفيّة ماكرة ؟!! . 

إنه لا يفعل مثل هذا إلا الدحالون . وحاشا علماء الإسلام والسنة 
وإطراء» وهو كذب وهراء . 


قال المليباري مردّدًا كلامّه المُمل : 

( فالعلّة التي وعد الإمام مسلم بيانحا وشرحها في بعض المواضع من 
الكتاب حسب المناسبة على سبيل التَّبّع والاستطراد هي على إطلاقها 
المعروف لدى المحدّئين؛ ولا يترنّب على بياتما في «(صحيح مسلم) أي 
تنافض”' لمقصود الكتاب وموضوعه» وقد بيا من قبل أن الخروج عن 
موضوع الكتاب إلى أمر خارج تَبَعًا له أمرٌ عاديٌ ومألوفٌ . 


.! هكذا‎ )١١ 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل لاد 


أمّا حمل كلمة «العلّة) على محرد الفروق التي تقع بين رواة الحديث . 
ولو كانت طفيفة . فأمرٌ غريب للغاية؛ لأنّه لم يُعرف عن أحدٍ من المحدّثين 
قديما وحديثًا إطلاقها عليه . 

ثم إن كلام الإمام مسلم يقتضي أنّ بيان العلّة وشرحها يكون على 
سبيل الل والأمر كذلك في (صحيح مسلم ) 6 
أقول : 

ألا : إِنَّ المحدّئين قد أطلقوها على العلّة القادحة وعلى غير القادحة . 
کا سبق ا 

ثانا : إذا قام مسلمٌ ببيان العلل القادحة وشرحها على طريقة المحدّئين 
فلا يجوز المراءً في ذلك؛ وكلامُه حيقدٍ يُقال فيه المثل : (قَطَعَتْ جَهِيرَةُ 
قول كك حطيب) . 

ولكتك كنت تقول : إِنّ البيان إا ينبع من التّرتيب والتقدم والتأخير» 
وتمدح هذا التّرتيب» وتطريه؛ لأنه هو الذي تكمّل بهذا البيان الذي تميّر 
به مسلم وكتابه 7 

وكقنة تقول 4 إن ا للعله ل شه لا شاط واا أمفالنا فيقولون 
او اطق وق يانه تبس علق :رها ب العلا + جلف ادن 
وحالفه فلان . 


. ) ۳۸ : التوضيح ) : ( ص‎ ١)١( 


E‏ الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 

ركان هذا التقعيد الخبيث يقتضي تدمیر کتاب مسلم» وإخراجه عن 
المكانة العظيمة التي شهد بها علماء الإسلام . وهي قمّة الصّحة . إلى 
تالفلا 

فلمًا ارتكبت هذا الإفك والشطط على مسلم وكتابه تصدّيث لإبطال 
هذا الباطل . 

وألجأك هذا الردٌ الحاسم لأباطيلك إلى أن تقول : 

ثم إن كلام الإمام مسلم يقتضي بيانَ أن العلّة وشرحها يكونُ على 
سبيل الثدرة» والأمرُ كذلك في «(صحيح مسلم) ) . 

فالحمد لله الذي ردك إل هذا القول مرغ ولو كنت صادقًا غلا 
لاعترفت بأخطائك وببتطلان منهجك الذي أرحفت به على «(صحيح 
مسلم)» ولأغلدت 'تويتك مته هارا كارا .. 

وإنّ استمرارك في تعلّقك به وإضافة تموبشات جديدة لتقوية وتأكيد 
منهجحك الباطل؛ لَمِنْ أوضح الأدلّة على أنّك لا تُنزل «(صحيح مسلم) 
ومؤْلقّه هذه المنزلة التي تتظاهرٌ بها . 


بن 


إن الإمام مسلمًا قد أوضح منهجه إيضاحا لا مزيد عليه . 

وهو من بداية أمره التزم الصحّة في كتابه» وبذل أقصى جهده في 
الوفاء بهذا الالتزام» وشهدت له بذلك الأمّة» وتلقّوا كتابه بالقّبول 
والتسليم؛ ولقد أكد الإمام مسلم التزامه بالصّحة بالإنكار على من يروي 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة . 

فهذا المنهج هو الذي يُلجئ المنصف الذي يحترم هذا الكتاب 
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وصاحبه إلى القول بأنّ مراد مسلم من شرح العلل هو شرح العلل غير 
القادحة» لا سيّما وأ بعض أهل الحديث يُطلق العلة على غير القادحة . 

ثم إِنّه بعد وُحوب تنزيه ((صحيح مسلم) من أراحيف المليباري ومنهجه 
الفاسد» لنا أن نقول : 

إن مسلما . رحمه الله . وفاءً بما وعد من التزام الصّحة فإِلّه إذا تبيّن له 
حطأ في لفظة أو جملة من حديث ما فإِنّه يقوم بحذف ذلك الخطأ والوهم 
من الحديث؛ ثم إِنّهِ يبيّن بياتا شافيً أنه ترك ذلك الكلام . أي : حدّفّه من 
الحديث . . 

وهذا من أقوى الأدلّة على شدّة التزامه بما تعهّد به من الصحّة في 
جميع كتابه؛ ولعل مغل هذا التصرّف يدخل في وعده بشرحه العلل . 

أا على ما يرحف به المليباري أو تكلّف القاضي عياض فلا وأَلْفُ 
آلف لا؛ لأنّه لا يجوز أن نتسب هذا الإمام البَرّ إلى أنه يتعمّد نقض 
التزامه الشديد بالصّحة» ويتعمّد مخالفة إنكاره على من يروي الأحاديث 
الضّعيفة والمنكرة؛ وهذا الذي نقولّه هو مقتضى العقل والشّرع والمروءة 
والشرف . 

ومع كل هذا فقد يقع مسلم . نادرًا . فيما يخالف شرطه من باب 
السّهوء وقد تكون في الحديث علّة عند بعض المْحدّثين فيترجّح له عدمُ 
بوت هذه العلّة فيورد ما هذا حاله في كتابه على هذا الأساس» فيتصدٌى 
من لا يوافِقُه على رأيه لانتقاده . 

ثم إِنّهِ قد يكون في حقيقة الأمر الصّواب مع مسلم وقد يكون . أحياتا . 


R>‏ الفصل الثاني : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 


الصّواب مع غيره» شأن اجتهادات العلماء . رحمهم الله جميعا . . 


قال المليباري : 

«فأما إذا حملنا العلّة وبياتًا على ذكر القُروق التي تقع بين الرُواة في 
ألفاظ الحديث وعباراتما والتي لا تؤثر في معناه وفقهه فينافي كلام الإمام 
مسلم وواقع (صحيحه)؛ لأنه ل تكد تخلو صفحة من صفحات ( 
الصحيح) من بيان الفُروق) 27 . 
أقول : 

وما الذي يُضيرْك من حمل العلّة على القُروق المذكورة وقد سمّى هذا 
النوع بعضُ أهل الحديث عللاً . وقد تقدّم بيان ذلك . وإن رَغِمَ أنمُك 
وسقطت تمماويلك؛ ولماذا شا حخرضك علي إثبات وحود العلل القادحة 
2 ( صحيح مسلم) ؟« وتکافځ وتناضل وتتقخم الصّعاب من أحل ذلك 
التزام الصّحة, ثم إنكاره على من يروي الأحاديث الضّعيفة والمنكرة . 


ثم بعدما أكثر من الهذيان بالباطل ختم محوره الأوّل بقوله : 


.) ۳۸ : التوضيح ) : ( ص‎ ١)١( 
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(وفيٍ الأحير : لقد جلى . بحمد الله . ما صرّح الإمام مسلم في مقدّمته 
أنه يرب الأحاديث ترتيبما علميئً) بتقديم الأصخ فالأصح بحسب 
الخصائص الإسناديّة والحديئيّة » وأنّه يبي العلّة بذكر وجوه الاحتلاف 
على سبيل الثدرة تَبَعًا لا أصالة ولا مقصودًا بذاته) © . 
أقول : 

إل الإمام مسلما قد بيّن في مقدّمته أنه سيروي عن طبقتين من الرُواة : 

الأولى : وهي الحُفَاظ اليّقنون . 

والثّانية : وهي الصّادقون المستورون؛ وهم دون الأولى في الحفظ 
والإتقان . 

وكلامُه . 

١‏ . محتملٌ للترتيب بين أحاديث الطبقتين بأن يروي في كل باب 
أحاديت الطبقة الأولى» ثم يعقّبَها بأحاديث الطبقة الثّانية . 

؟ .وحْتَمَكَ أنه يحرص على استيفاء واستقصاء الطّبقة الأولى» فإذا 
احتاج إلى أحاديث الطبقة الثّانية أوردها دون التزام للثّرتتيب الذي قد 
يفهمه بعضٌ الناس . 

لكنّ الدراسة كشفث أنه لا يريد إل الثاني . 


.) 5505 : راجع مناقشتي إيّاه في دعاواه بمذه الخصائص ( ص‎ )١( 
.) ۳۹ : التوضيح ) : ( ص‎ «)۲( 


الفصل الثانى : في بيان تلون المليباري وتطور منهجه 

SS iu «(MP 

وقد ينث ذلك في كتابي : «منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه) . 

قله أمظ قي يد المليباري بهذا البيان المذكور وبحت به ذهب يُدحَلُ 
في هذا الترتيب ما ل يقلّهُ مسلم ولا قاله عالم من العلماء من الخصائص 
الإسناديّة والحديئيّة كالعلو والشّهرة وغير ذلك ما لا يُقُدِمُ عليه إلا مغالِط 
مهوش . 

وسيأټ رڏي عليه في موضعه . 


ا 
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0000 اللصل الری سيوع 


وذلك بزعمه أنهم يوافقونه على منهجه أو مناهجه الباطلةء يتخلل ذلك 
مناقشة بعض الأحاديث 


«الغخور الثاني : 

أسوق فيه آراء طائفة من العلماء في المقصود بما ذكره مسلم في مقدمته 
حول منهجه في «الصحيح)» ومدى مقدار تطبيقه في تضاعيف كتابه . 

بمكن حصر الآراء في قضيّتين . كما ينه سابقا . : 

وهما : قضية ترتيب الأحاديث في «الصحيح) للإمام مسلم ترتيبما 
علميًاء يُراعى فيه الأمور العلميّة والخصائص الإسناديّة . 

A EE كلل اسيل" الت‎ LS 

وينبغي أن يلاحظ : أنه م يَصِلْنَا عن أحدٍ من العلماء بعد تأليف 
الإمام مسلم «الصحيح) إلى عصر الحاكم نص في تفسير المقصود مما قاله 

كما أنّه لم يُنقل عن أحدٍ منهم حلاف حول هذين الأمرين؛ 
وعليه : فيتعيِّنُ علينا : أن نتركهم جميعا دون أن ندّعي عليهم ذا 


أولاً : لا يوجحد في الشابقين واللأحقين أحدّ هوّش كاتين القضيّتين 
غيرك؛ وهذا من البلاء وا نحن . 

وكذلك لم يذكر أحدٌ منهم أنّ مسلمما يراعي في ترتيبه الخصائص 
الإسناديّة» ولم يقل أحدٌ منهم أنه يخرّج الأحاديث الصحيحة التي يعلها 
مثل المليباري خارج الأصول والمتاتعات . 

اي فوك 5 م يصلنا عن أحدٍ من العلماء بعد تأليف الإمام 
مسلم «الصحيح» إلى عصر الحاكم نص في تفسير المقصود بما قاله مسلم 
في مقدمته» كما أنه لم يُنقل عن أحد حلافٌ حول هذين الأمرين » . 

أقول : السَببُ في ذلك : أنه لا يوحد داع لديهم يدعوهم إلى 
التتفسير لأنّه واضحٌ لديهم أن كتاب مسلم صحيح» وأنّ الإمام مسلما 
قد التزم الصّحة في كتابه . 

وقد قال أبو علي النيسابوي . شيخ الحاكم . : وما تحت أَدِيم السماء 
أصحّ فن کاب مسلم بن الحجاج ق علم 00" 

نقل هذا عنه الحافظ الجوّال محمد بن إسحاق بن مَندَهء المتوقٌ سنة 


.) 5١٠ : التوضيح ) : ( ص‎ ١ )١( 
. ) 55: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط) : ( ص‎ ١ )۲( 
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7( ۲۹ ھ). 

وكان يحمل هذا التصوّرٌ الحاكمُ . تلميذ أبي عل النيسابوري .. ولا 
ييعد أن يكون الكثير من تلاميذ أبي علي النيسابوري وغيره من أهل 
المشرق وغيرهم على هذا الاعتقاد © . 

الات وى اذ كدان ميك كلا EEE Daa‏ 
الطّبقة الأولى من الممّاظ المتقنين . 

قال القاضي عياض : 

« هذا الذي تأوّله أبو عبد الله الحاكم على مسلم من اخترام المنيّة 
له قبل استيفاء غرضه مما قبله الشيوخ» وتابعه عليه الناس في أنه 1 
يكمل غرضه إلا من الطبقة الأولى» ولا أدحل في تأليفه سواها . 

وأنا أقول : إن هذا غير مسلّم لمن حقق نظره» ولم يتقيّد بتقليد ما 
اق ثم ناقش الحاكم فيما قاله بالتفصيل . 

أقول : ولا لوم عليهم» لأنّه لم يخرّج من أحاديث الطبقة الثّانية إلا 
القليل للمتابعة والاستشهاد» والتادرٌ لا حكم له . كما يقال . . 

فهذه وحهة نظرهم» وهذا عُذرهم؛ والحاكم م يتكلم عن جهل بواقع 


. ) ه‎ ٤۹۸ ( وعلى هذا الاعتقاد : أبو علي الحياني» من علماء المغرب» المتوق سنة‎ )١( 
وقد اعترض عليه‎ ») ١ 58 : مقدمة إكمال المعلم » للقاضي عياض : ( ص‎ ١ : انظر‎ 
. ) ١55 : القاضي عياض في ( ص‎ 

١ )۲(‏ مقدمة إكمال المعلم) : ( ص ١77:‏ ). 


مسلم فهو أعرف به من القاضي عياض وغيره» كيف وهو ملف ١‏ 
المدحل إلى الصّحيح)» وهو الذي ذكر رواية مسلم عن الطبقة الثّانية؛ 
ودافع عن مسلم من أجل روايته عنهم» وبين عذرّه في ذلك . 
ومتابعة الشّيوخ والنّاس له ليس تقليدًا ولا عن بلاهة» وإنمًا على أساس 
هذا الواقع الذي لا يجهله صغار طُلآبٍ الحديث فضلاً عن الشّيوخ الكبار 
من أهل الحديث . 
ومن علماء المشرق : إمامٌ الحرمين» وقد حكى الإجماع على صحّة ما 
في «(الصحيحين) 
ومنهم : أبو إسحاق الإسفرائيني » قال . رحمه ل «أهل الضعة 
ُجْمِعُون على أنّ الأخبار التي اشتمل عليها (الصّحيحان) ١‏ مقطوعٌ بما عن 
صاحب الشرع» إن حصل حلاف ي بعضها فذلك حلاف في طرقها 
ورواتجا» ”. أي : لا يؤثّر على متون تلك الطرق . . 
ومن يرى أن كتاب مسلم صحيح» وأنّه ملتزعٌ بالصّحّة : الحافظٌ أبو 
د روي . تلميذ الدارقطني .: حيث ألف كتابه : «الإلزامات على 
صاحبى الصحيحين)» وذلك انطلاقا منه على أكُما قد التزما الصّحة في 
كتابيهما فيلزمهما إخراج الأحاديث التي استدركها عليهما . 
قال القاضي عياض . رحمه الله . في هذا المعنى : 
« وقد شذ على البخاري ومسلم الشيء اليسير من هذا النوع الذي 


. ) 3/١ ( : ومقدّمة التووي لشرح مسلم‎ ») 777/١ ( : التكت » لابن حجر‎ ١ : انظر‎ )١( 
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وطاق كالزمتينا آم ااا حك ك غ ط يماك ات عاف 
ذلك أبو الحسن الدارقطني» وأبو ذر الحروي» وألزموهما ذكر ذلك ... 

كما أن البخاري ومسلما قد أحلاً . أيضًا . بشرطهما في أشياء نزلت 
عن درحة ما التزماه إلى ما دونما استدركت عليهماء وفيها ألّف أبو الحسن 
الدارقطني كتابه المسمّى بر الإمنتدراكاتث والتتبع )» وذلك في مائتي 
حديث مما في كتابيهماء ولأبي مسعود الدمشقي عليهما أيضا استدراك في 
ذلك» ولأبي علي الجياني في كتابه المسمّى ب « تقييد المهمل ) في جزء العلل 
منه استدراك أكثره على الرواة» وفيه ما يلزمهما . 

فهذا النوع الأول الذي اقتصر عليه كتابا هذين الإمامين» وأرفع أنواع 
الحديث الصحيح» وهو أول أقسامه المتفق عليه» وليس هو جملة الصحيح 
كله ) 00 

ومنهم : الإمام اليك تين عد ا الشيبان المعروف بالمتؤرّقي» 
صاحب («الجمع بين الصّحيحين) ( ت 788 ه ) حيث ”مى كتابه : ١‏ 
الصحيح من أخبار رسول الله له ا بجمع على صخته للإمامين البخاري 
ومسلم) . 

أما علماء المغرب فكان بعضهم يفضّل «صحيح مسلم) على ١‏ 


.)١١7.1١١ا: مقدمة إكمال المعلم) : (ص‎ ١ )١( 


صحيح البخاري) . 

ونقل الحافظٌ هذا عن مَسْلَمَة بن قا المنوقٌ سنة : 5580١‏ ه)» 
وابن حزم ؛ لأ وصحيح مسلم) عنده ليس فيه بعد الخُطبة إلا 
اد الو 

ومنهم : الحمَيدي صاحب «الجمع بين الصحيحين) المتوفى مه ار 
4ه ) حيث قال : ( لم نحد في الأئمّة الماضين . رضي الله عنهم أجمعين 
. من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصّحة إلا هذين الإمامين)”"- يعني : 
البخاري ومسلمًا . . 

اذ فوا ع فق عة الق ولخت قبل القاس عياض ل 
يعتقدون في كتاب مسلم إلا الصّحة» ومنهم مَن يحكي الإجماع على ذلك . 

وإذا كان الأمرٌ كذلك عندهم فلا التفات إلى ما قاله بعضُّ 
المتأخّرين عن ترتيب مسلم على وحه يخالف واقع صحيح مسلم» ولا 
إلى شرح العلل . 

ولو كان للرتيب في «صحيح مسلم» قيمة علمية لسبقونا إلى الإشادة 
به» ولو كان لشرح العلل قيمة لبادّروا إلى ذلك» وهم أعلمٌ من المتأخُرين . 

والحاصل : أن هؤلاء جميعا قبل القاضي عياض ل يُعيروا الترتيب 
)١(‏ انظر : مقدّمة « فتح الباري » : ( ص ١8:‏ ) . 


.)١١2١١؟: المقدمة أيضًا : (ص‎ )١( 
. ) ٠١ : مقدّمة ابن الصّلاح ) . مع( التقييد والإيضاح ).: ( ص‎ 1 6 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ¬ 


والشرح أي اهتمام لا جهلاً منهم ولا قصورًا في العلم» ولكن لعدم 
الداعي إلى ذلك ولعدم الأهميّة» ولقناعتهم الكبيرة . قبل كلك شيء 
با عاد يف طلا الكقانت»: 

أمّا مَن بعد القاضى عياض : 

فهذا جحد الدين ابن الأثير صاحب (جامعٌ الأصول) ( ت سنة : 
والاهتمام بأمور الدين؛ وأثبتا في كتابيهما من الأحاديث ما قطعا بصخته 
وثبت عند ھا ا : 

وميا كتابيهما «الصحيح من الحديث)» وأطلقا هذا الاسم عليهما؛ 
وها أوّل من سمّى كتابه ذلك» ولقد صدقا فيما قالا وبا فيما زعما؛ 
ولذلك رزقهما الله من حسن القبول في شرق الأرض وغرها وبرّها وبحرها 
والتصديق لقولهماء والانقياد لسماع كتابيهما ما هو ظاهرٌ مُسْتغن جن 
الا اي 

وهذا ابن الصّلآح ( ت : *54 ه ) يؤلف كتابًا في خدمة (صحيح 
مسلم) يسمّيه : (صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من 
الإسقاط والسقّط) . 

ونقل عن مئ بن عَبْدَان . وهو أحدٌ خحُفاظ ساون قال : وسمعث 


(ETN): حامغ الأصول‎ ١01١ 


مدلا يقول:: غرفت کان :هذا المسيعد غل أ زرغنة ری نک ها 
أشار أن له علّة تركثه» وكك ما قال إِنّه صحيح وليس له علة أخرحته) © 


ا ما وضعث شيعا في هذا المسند إلا 

ةت وما أسقطتٌ سه شع إلا ةم ^ : 

E‏ قول أبي عل النيسابوري : «ما تحت أدم السماء أصح من 
كتاب مسلم بن الحجاج في علم اد 

وتقل عنه قوله في ( باب صفة صلاة رسول الله يلع ) في ١(صحيحه)‏ : 

«(ليس كلك شيء عندي صحيح وضعتُّه هاهناء إِنما وضعتٌ هاهنا ما 
أجمعوا عليه) ”° . 

وهذا أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم القُرطبي ( ت : 555 ه ) 
يقول عن البخاري ومسلم : 

«(فجمعا في كتابيهما على شرط الصخة» وبذلا جهدهما في تبرئتهما 
من كل علّة فتمّ هما المراد وانعقد الإجماع على تلقيبهما ب« الصحيحين) . 
أو كاد .؛ فجزاهما الله عن الإسلام أفضل الحزاء» ووفّاهما من أجر من انتفع 
يكتابيهيما أفضل الجزاء ) 


.) 58: و(۲) ( صيانة صحيح مسلم » : ( ص‎ )١( 
0000 : صيانة صحيح مسلم) : ( ص‎ ( )۳( 
. ) ۳۰٤/۱ ( : صيانة صحيح مسلم) : ( ص : 5 )» وهو في ( صحيح مسلم)‎ ١ )٤( 
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ونقل قول أبي عل النيسابوري» وقول مَسْلّمة بن قاسم» وقول الإمام 
مسلم السشابقين » وقال معلقا على كلامه السّابق : 

«وقوله : ( وبذلا حهدها في تبرئتهما من كل علة ) الجهد . بضم 
الجيم . : الطّاقة والوسع» وبفتحها : المشمّة . ويعني بذلك : اهما قد 
احتهدا في تصحيح أحاديث كتابيهما غاية الاجتهاد غير أن الإحاطة 
والكمال لم يكملا إلا لذي العظمة والجلال؛ فقد حرج الماد كأبي 
وأسانيد عليلة» لكنها نادرة قليلة» وليس فيها حديث متمق على تركه ولا 
شيء منها قدح فيُخفيه؛ بل ذلك على حسب ما غلب على ظته وحصل 
في علمه» وأكثرٌ ذلك مما أردفاه على إسناد صحيح قبله زيادةً في 

ل : ۲ 

الاستظهار:وتبييةا على الإشهان 7 , 

١‏ . انظر أُوَلةً قولّه : «وبذلا حهدها في تبرئتهما من كله علّة) وف هذا 
رد لقول القاضى عياض أن ملا قام بشرح العلل وبياتما في (صحيحه) 


بن 


وثاني : قوله : «ولم يلح لواحد منهما في شيء منها قدح فيخفيه) فإنه 
ند ما رفول ريج به بار ورج مسن اهن العلل بن جولول 


(۱) ( تلخيص صحيح مسلم ) : ( ص : EET‏ 
(۲) «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ) : ( 15/١‏ ) . 


الترتيب والتقدم والتأخير» وقوله : الأول في طرق رجالها من جبال الدرحة 
الأولى أنه أخرحها خارج الأصول والمتابعات . 

ناله) : يؤكّد ما سبق وببطل تماويل المليباري قوله : «وأكثر ذلك مما 
0 على إسنادٍ صحيح قبله زيادة في الاستظهار وتنبيها على الإشهار) 

: أمما لا يربان فيها عللاً ولا قوادح» وأورداها في المتابعات 00 

تقوية ومعاضدة ما سبقها من الأحاديث : 

فظهر بما نقلناه عن علماء المشرق والمغرب قبل القاضى يي عياض وبعده 
أكمم لا يعتقدون في «الصحيحين) إلا الصخة» ومنهم من نقل الإجماع 


على ذلك . 
TT‏ 


على بال أحلر نهم أن لتيب والتقدم والتأحير سن ي الملل " 

5 لا داعي لهم إلى اعتقاد ذلك والقول به لاعتقادهم الأكيد أن 
صاحبي (الصحيح) قد بذلا جهدهما في تبرئة كتابيهما من العلل إلا ما 
معاي و عير ا 

وبناء على هذه الحقائق فيجب أن نعتقد بُطلان قول المليباري : ١‏ 
وينبغي أن نلاحظ : أنه لم يصلنا عن أحدٍ بعد تأليف مسلم «الصحيح) 
إلى عصر الحاكم نص في تفسير المقصود بما قاله مسلم في مقدّمته ... إلخ)؛ 
لح وى واتعينه a‏ لم يقم لديهم 
أي داع لهذا التفسير الباطل» بل القائم لديهم د و عاد مو 
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أحاديث مسلم التي نقل الإجماع على صختها؛ وما نَدَرَ عن القاعدة مما 
م يعتقدا ضعفه وتعليله فشيء لم يقصداه» لاسيّما وهو نادر» فكيف 
والحال هذه يفكرون في الشّرح الذي لهج به المليباري ؟؟! . 

لقد حلب المليباري بكلام القاضى عياض . رحمه الله . الذي فيه 
الخطأء وفيه الصّواب . 

وذلك يدور حول بيان الطبقات التي ذكرها الإمام مسلم : فكلام 
الإمام مسلم فيه نص أنه لا يخرج إلا عن طبقتين : الأولى : الحُفَاظ 
المتقنون» والثانية : أهلل الصدق والسّتر . 
يستطع المليباري إلا ردّه؛ وهذا هو الموقف الوحيد الذي أصاب فيه . 

وذكر القاضى عياض : ( أن الإمام مسلما أتى بأحاديث الطبقة 
التانية كما جاء بأحاديث الأولى على طريق الإتباع لأحاديث الأولى 
والاستشهاد بما؛ أو حيث لم يجد في الباب للأولى شيعا . 

قال : وذكر أقوامًا تكلم قومٌ فيهم وركاهم آخرون وخرّج حديئهم تمن 
ضعٌّف أو اعم ببدعة؛ وكذلك فَعَل البخاري . 

فعندي : أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب في كتابه 


وبيّنه في تقسيمه» وطرح الرابعة . كما نصّ عليه ) ° . 


. ) ١۱١۸٠١۱۲١ : مقدمة « الإكمال) : ( ص‎ )١( 


وقي كلام القاضي عياض صواب وخحطأ وإيهام : 
١‏ . أمّا الصّواب : فقوله : ( إن مسلما أحرج أحاديث الطبقة الأولى) 
وأحاديث الطبقة الثانية على سبيل الاتباع والاستشهاد )(" . 
۲ .وأمًا الخطأ : فزعمّه أنه أتى بطبقاته الثّلاث؛ فهو لم يخرج إلا 
۳ .وما الإيهام : فما يستشفٌ من كلامه أنه يكثر من أحاديث 
الطّبقة الثانية . وكان ينبغى أن يقيّد ذلك بالئدرة وعند الحاجة . 
ثم ما يُفهم من كلامه أ يرتّب بين أحاديث الطبقتين؟ وهذان مخالفان 
لواقع (صحيح مسلم) . 
9 قال القاضي عياض : 
«وكذلك علل الحديث التي ذكر» ووعد أنه يأ بماء قد جاء بها في مواضعها 
من الأبواب من احتلافهم في الأسانيد» قد جاء بها في مواضعها من الأبواب» 
كالإرسال والإسناد, والزيادة والتقص» وذكر تصاحيف المصحّفين . 
وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه وإدخاله في کتابه كل ما وعد به). 
قال القاضى . رحمه الله . : «وقد فاوضت في تأويلى هذا ورأي فيه من 
يفهم هذا الباب فما رایت منصفاً إل صوّبه وبان له ما 5 وهو ظاهرٌ لمن 
تأقل الكتاب وطالع مجموع الأبواب» والله تعالى الموفق للصواب . 


)١(‏ وهذا يبين بطلان تعلّق المليباري بكلام القاضي عياض» ويبين الفرق الكبير بين كلامه 
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أحرج ثلاثة كتب من المسندات : 

أحدها : هذا الذي قرأه على الثاس . 

والقّاني : يدحل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب «المغازي » وأمثالهما . 

والثالث , يدحل فيه من الضعفاء . 

فإك إذا تأمّلت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه 
الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه؛ فتأمّله تجده كذلك . إِنْ شاء الله 
a‏ 
أقول : 

أولاً : أن القاضي عياض ل يربط بين الترتيب وبين شرح العلل» ولم 
يُشر من قريب ولا من بعيد إلى الخصائص الإسناديّة» وكذلك سائر من 
عليه الا ری من العلهاة.» 

إن المليياري يريد إلصاق منهجه بالقاضي عياض وغيره من العلماء 
الذين يتمسّح بممء؛ فكم من المُروق المائلة والمسافات بين كلام القاضي 
عياض وغيره وبين ما يلصقه جم المليباري . 

وسيظهر ذلك جين عند مناقشة تعلّقه بك واحدٍ منهم» وعند تعلّقه 


١ةمدقم‎ : شرح النووي لصحيح مسلم) : (ص : ۲۳ .55 )» وانظر‎ ١ةمدقم‎ )١( 
.) ١۳١ : الإكمال) : (ص‎ 


بالترتيب والشرح والتقدتم والتأخير وعند تعلقه با لخصائص الإسناديّة» وقد 
مضى شي من ذلك ٠.‏ 
وقد ناقشت كلام القاضي هذا 2 (منهج مسلم في ترتيب ل 


فارحع إليه . 


قال المليباري : 

«وم يكتف القاضي عياض بالنظريّات» بل بدأ بتطبيقها مفصّلاً 
ويجمّلا؛ مثلاً يقول في حديث أخرحه مسلم من رواية الأعمش وأعله 
الدارقطني : 

( وهذا الإسناد من الأحاديث المعلّلة في كتاب مسلم التي بيّن مسلم 
عللها كما في خطبته ) . وذكر الاخحتلاف فيه . نقله الإمام النووي في ١‏ 
شرحه لصحيح مسلم) : ( 75/١5‏ ) . 

وقال القاضي في حديث أخرحه مسلم في الوصيّة وأعلّه الدارقطيّ : ( 
وهذا . وشبهه . من العلل التي وعد مسلم في حطبة كتابه أنه يذكرها في 
موضعها؛ فظن ظَانُون أنه يأ بها مفرّدة» وأنه توي قبل ذكرها؛ والصّواب 
: أنه ذكرها في تضاعيف كتابه . كما أوضحناه في أوّل هذا الشرح . ) اه 
. نقل ذلك الثووي في شرحه : 81١/١١ ١‏ ). 


(۱) انظر : ( ص : ۸٤‏ ) منه . 
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يضح من هذا : أن الرأي الصحيح الذي قبله من القاضي عياض كلّ 
بكلامه ق دة هو : التزامه في تضاعيف كتابه بترتيب الأعادتتك 
حسب القوّة والسّلامة» وبشرح العلل في مواضع منه على سبيل التَبع» لا 
أصالة ولا مقصودًاء وأنه طبّقه في كتابه؛ وهذا هو الذي بعينه فهمناه 

س 5 00 
وحرّرناه من قبل) ٠‏ . 
أقول : 

أولاً : إِنّ الإمام مسلما قد صرّح مِرارًا بالتزام الصّحة في كتابه مَوَكُدًا 
ذلك بذم من يروي الأحاديث الضعيفة والمنكرة ومكرّرًا لذلك أيضا . 

فلو أعطى القاضى هذا الالتزام االجادٌ امود حمّه من الاهتمام لَّمَا 
التفت إلى كلمة عارضة وشبهة طارئة يحب هلها وتفسيئها بما يتماشى 
مع شرط مسلم المؤكد بالتزام الصّحّة في كتابه» ولا يكون المرء مراعيًا 
لشرط مسلم . «والمؤمنون على شروطهم) . إلا بهذا التفسير» وهو : حمل 
العلّة على العلّة غير القادحة, ذلك الأمر الذي ته القيام به من الإمام 

وهو واضحٌ حلي في كتابه» ولهذا لم يفسّرها أئمّة الحديث من عصره 
إلى عصر القاضي عياض بأتما العلة القادحة . 

ثم لَّمّا فسّرها القاضي عياض تابّعه مَن تابّعه کلاما فارغا من امحتوى» 


.) ٤۷ : التوضيح ) : ( ص‎ ١)١( 


مخالفمًا له عملا كابن الصّلاح والتّووي . رحمهما الله . . 

فابن الصّلاح أُلّف «صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط) . 

والنووي يناقش الدارقطني ويصِفُ قواعده بالغلط تاره وبالفساد تارة 
اشر 

انيه : أن القاضي عياض لم يذكر الترتيب هناء ولم يربط بينه وبين 
شرح العلل . 

فكيق س أن تقول : (يتضح من هذا أن الرأي الصحيح الذي 
قبله من القاضي عياض كلّ منصف حمق النظر وراحع أبواب «الصحيح 
) هو : أن الإمام مسلمًا أراد بكلامه في المقدّمة هو التزامه في تضاعيف 
كتابه بترتيب الأحاديث حسب القوّة والسلامة» وبشرح العلل في مواضع 
منه على سبيل التب لا أصالة ولا مقصودًا) . 

وهذا كله لا يؤحذ من كلام القاضي عياض هناء ولا يُفهمه عاقل بأيّ 
نوع من أنواع الدّلالة؛ وما هو إلا مخض الافتراء عليه وعلى الإمام مسلم . 

تم هؤلاء الذين قبلوا قول القاضي لم يحقّقوا النظر ولم يراجعوا الأبواب» 
ولم يقل القاضي عياض ولا غيره إِنْمم فعلوا ذلك؛ فبأي حقٌ تتكثّرٌ بهم 
%4 

وأقول ثالًا : سبحان الله ! أين هذا التطبيق المفصّل والمجمل . 

وحد القاضي عياض حديثين : أحدهما في : ( EEL E‏ 
۲١/٠١ (‏ ) قد انتقدهما الدارقطني فقال ما قالء وهو لا يتفق مع 
الدارقطني في المنهج؛ فالقاضي عياض يرى أن مسلمًا وعد بشرح العلل 
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القادحة» وعملّه هذا وفاء منه بشرطه . والدارقطني وغيره يعتقدون أنّ 
مسلما التزم الصحّة في كل أحاديثه التي أوردها في (صحيحه)» ومن هذا 
المنطلق الف هو ا المروي (الإلزامات) ولف الحاكم «المستدرك) 
كلها استدراڭ على الشيخين البخاري ومسلم» يرون أنه يحب عليهما 
إخراحها لأتما على شرطهما في الصّحة . وين هذا المنطلّق”" لف 
الدارقطيئ كتابه ( الع )» وقبله الحافظ أبو الفضل بن عمّار ألفّ كتابا 
سمّاه : «علل الأحاديث في كتاب الصّحيح لمسلم بن الحجّاج)» وأبو على 
الغسّاني ضِمن كتابه : (تقييد المهمّل) . 

الوا هذه الكتب من هذا المنطلق لبيان أنّ الشيخين وإِنْ كانا قد 
التزما الصحة فإتّمُما قد وقع منهما إخلال بشرطهما في تلك الأحاديث 
المنتقدة لا تعدا ويا حصل ذلك منهما من طريق الضّعف البشري اذى 
مما إلى الوهم والغلط فيها في نظر من ينتقذهم» وهي مع ذلك قليلة نادرة؛ 
وقد يقع المنتقدون . أيضًا . في الخطأ والوهم في بعض الأحاديث التي 
انققدوها شان البشر.: 

ولإيضاح اعتقاد هؤلاء أسوق بعض أقوالهم : 

١‏ .قال أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدّقّاق . قراءةً عليه . قال 
)١(‏ أي : من الاعتقاد أن الشيخين قد التزما في كتابيهما الصّحة؛ فإذا وُحدت فيهما 

أحاديث فيها علل قام العلماء بنقدها وبيان عللها نصحا لله وللمسلمين ودفعا لتومّم 

صختها بسبب التزام الشيخين للصحة» وبياتا لوهم الشيخين فيها . 


أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدّمشقين جوابا لِمَا أحرحه شيخنا 
أبو الحسن على بن عمر الحافظ الدارقطنى من الأحاديث الى غلط فيها 
مسلم بن الحجّاج) 7" . 

انظر : كيف يقول : «غلط مسلم) ولا يقول فيما شرح مسلمٌ من 
العلل؛ فإ مسلما في نظره قد التزم الصحّة وما ينافي الصحّة من الغلط 
والوهم يستغربه النقاد من أئمّة الحديث» ويقومون ببيانه ولو كانوا 
يعتقدون أن مسلمما التزم ببيان العلل القادحة وشرحها في كتابه لما 
استجازوا مناقشته . 

قال الحافظ أبو الفضل ين عقار و المتوق سوه 1و هم :: 

«(وحدت عن يوسف بن يعقوب الصّفار» عن على بن عثام» عن 
سعير بن الخمس» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» عن 
البي يلع في حديث الوسيوشة . 

وليس هذا الحديث عندنا بالصحيح؛ أن جرير بن عبد الحميد وسليمان 

وسعير ليس هو ممن يحتجٌ به؛ لأنه أحطأ في غير حديث مع قلة ما 
ع . ها 5 إجية 
أسند من الا ذايث) 8 


١ )١(‏ حواب أبي مسعود لأبي الحسن الدّارقطني عمّا بين فيه غلط أبي الحسين مسلم بن 
الحجّاج الفُشيري ) : ( ص : 01 
(۲) « علل الأحاديث في كتاب الصّحيح لمسلم بن الحجّاج » : ( ص : 47 .45 ) . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 


TY 

۳ . وذكر أبو يعلى الخليلي هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الوهاب : 
حدثنا علي بن عثام» به . 

وقال عقِبّه : «وقال لي عبد الله بن محمد القاضى الحافظ : أعجب من 
مسلم كيف أدخل هذا الحديث في (الصّحيح) شا بن عبد الوهّاب وهو 
TE E‏ 

فهذا أحدٌ الأئمّة احَفاظ يتعجب من إدحال مسلم هذا الحديث في ١‏ 
صحيحه) الذي التزم فيه الصحّة . 

ويؤيّدُه إمامٌ حافظ وهو أبو يعلى الخليلي على هذا الاستغراب والتعجّب . 

ثم ينقل الحافظ ابن حجر هذا الكلام ولا يناقشهما في هذا التعجّب . 

4 . وقال الإمام الحافظ أبو عل الحسين بن محمد الغسّاني الجياني : 
«هذاكتابٌ يتضمّن التثّنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين ١‏ 
الصحيحين)» وذلك فيما يخصٌ الأسانيد وأسماء الدُواة؛ والحمل فيها على 
نقلة الكتابين عن البخاري ومسلم . رحمهما الله » وبيان الصّواب في ذلك 


الأوهام أو لمن فوقهما من الرواة لم تقع في جملة ما استدركه الشيخ الحافظ 
أبو الحسن علي بن عمر الدّارقُطني عليهما . 


. )۸۰۹-۸۰۸/۲ ( : الإرشاد)‎ ١ )١( 
. ) ٠١۷/۷ ( : ) النكت الظراف » بحاشية ( تحفة الأشراف‎ ١ : انظر‎ )۲( 


فالحافظ أبو علي يعتقد في الإمامين أنهما بشر تحصّل منهما الأوهام 
على تُدرة» وهذه الندرة نتيجة لاحتهادهما وتحريهما البالغ أن يوفيا 
بشرطهما من التزام الصحّة والوفاء بذلك بأقصى ما يبلغه جهدهما 
وطاقتهماء وقد يُغلبان على ذلك فيقعان في الخطأ أو في رواية الخطا؛ 
فُعجاوز ان عن أخططائهما كما بقعا ا ذه اة ريا له زاحنا إن 
نسينا أو أخطأنا ؟ . 

أما أن يلتزما الصحة ثم يتعمّدان إدراج العلل القادحة الغامضة الخفيّة 
في عملها المشروط بالصحة فهذا أمر يرفضه العقل والشّرع والفطرة . 

يحو اهنا دسا مال كول الإمام م يشر «الغبل على العلال ر 
القادحة التي تعمدها في كتابه؛ لان ذلك بيان لاحتلاف الألفاظ, وذلك 
أمر يتمشّى مع اشتراطه للصحة» ولا يضر بطلاب العلم ولا بعوامٌ 
المسلمين من الذين لا يبميّزون بين الصّحيح والسّقيم الذين ألف كتابه ١‏ 
الصحيح) من أحلهم . 

وقد نقلنا سابقا كثيرا من أقوال الأئمّة الذين هم على هذا الاعتقاد 
والمنهج . 


ودر ابره الصلاح كلام مسلم في تقسيمه رواة صحيحه. 9 0 


(۱) ل ( ۱۱۹ )» وانظر : ١‏ التنبيه ) منه : ( ص : 071١‏ ”7 ) . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 


الاختلاف بين كلام الحاكم وكلام القاضي عياض» ثم قال : 

«قلت : کلام مسلم محتمل لِمَا قاله عياض ولِمًَا قاله غير . 

نعم» روي بالصريح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان أنه قال : 

( أخرج مسلم ثلاثة كتب من المسندات : 

واحدٌ : الذي قرأه على الناس . 

والثاني : يدخُل فيه عكرمة وحمد بن إسحاق صاحب المغازي 
وضربافهما . 

والثالث : يدحل فيه من الضعفاء ) . 

وهذا مخالِفٌ لِمَا قاله الحاكم . والله أعلم . 0" 

والشاهد منه قوله : كلام مسلم محتمل لِمَا قاله القاضي عياض ولِمّا 
قاله غيثه . 

ثم إن كلام ابن سفيان مخالِفٌ . أيضنا . لِمَا قاله القاضي عياض أكثر 
من مخالفته لكلام الحاكم ومن معه . 

وقد تعلق المليباري بكلام ابن الصّلاحء والأمر فيه ما ذكرثتّه . 


.)9١ : الصيانة ) : ( ص‎ ١)١١ 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل GE‏ 


تعلقه بابن الصلاح 


«(وقد ذكر في مواضع أخرى ( يعني : ابن الصّلاح ) ما يُفيد موافقته 
للقاضيء مثلاً يقول ابن الصّلاح في ( ص : 55 ) من (صيانة صحيح 
مسلم) : 

« الان : أن يكون ذلك واقعا في الشُواهد والمتاتعات لا في الأصولء 
وذلك بأن يذكر الحديث أوُلاً بإسناد نظيف رجاله ثقات» ويجعله صلا 
ثم يتبع ذلك بإسناد آحر أو أسانيد فيها بعضُ الضعفاء على وجه التأكيد 
بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبيه على فائدة فيما قدّمه) اه . 

ثم قال المليباري : «فهذا كلام صريحٌ بأن الإمام مسلمًا يورد في ١‏ 
صحيحه) أحاديث الثّقات متأضّلاً جما وأحاديث الضّعاف تابعا لماء وأنّه 
يرتّبُها حينئذ : فيذكر حديت الثقة أُوَلأَ ثم يذكر حديث الصّعيف ثانيا؛ 


هذا هو الترتيب الذي بينه الإمام مسلم في المقدمة وحرّره القاضي قبله) 
)0 


.) ٤۹.٤۸ : التوضيح ) : ( ص‎ ١)١( 


أقول : 

أولاً : إِنّ الإمام مسلما . رحمه الله . ل يلتزم التّرتيب على هذا الوحه الذي 
ذكره الحافظ ابن الصّلاح؛ وتقليده في الخطأ أو تقليد غيره لا جيه 
الإسلام : فالإمام مسلم قد يسوق أبوابًا كلها من اما إلى آخرها برحال من 
الدرجة الأولى» وهذا كثير» وقد يصدَّرُ الباب بإسناد من رحال الدرجة الثانية 
ثم يعقّب بإسناد أو أسانيد من رجال الدرحة الأولى» وقد يكون أسانيد 
الباب كلها من رحال الدرحة الثانية . وهذا نادر .؛ وقد بِيِّدَتُْ ذلك في كتابي 
: (منهج الإمام مسلم قي ترتيب صحيحه) . 

اني : إن موضع التزاع ليس هو هذا التّرتيب الذي قاله ابن الصّلاح 
الذي يرى فيه أن مسلمًا يسوق أسانيد الطبقة الثانية على وجه التأكيد 
والتقوية» وإنما هو ترتيب آخر ادّعاه المليباري ل يسفه إليه القاضي عياض ولا 
ابن الصّلاح بل لا يقوله أي مسلم؛ وهو ذلك الترتيب الذي ينطوي على 
العلل الو ی كل نات من ارات وح سبلم + 

قابات اذى فة غ أحادية تبنت تقيض الملبنا ري ها 
ولو جاءت من أصخ الطرق وأقواهاء ويجعلها ترتيب المليباري خارج 
الأصول والمتابعات؛ وهذا هو الذي أزعجنا وحملنا على التصدّي له . 


)١(‏ بل قضى على باب فيه عشر طرق عن ثلاثة من الصحابة» وقضى على شواهدها 
الكثيرة» مخالفا في ذلك أكثر من عشرين عالمًا حكموا لها بالصحّة . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل TF‏ 


الغا : انظر إلى المليباري كيف فرح بكلام ابن الصّلاح على مخالفته 
الواضحة لكلام مسلم . رحمه الله . الذي صرح بقوله : 

«فإذا نحن تقصّينا أحبار هذا الصنف من النّاس أتبعناها أحبارًا يقع في 
أسانيدها بعضُ من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان) ‏ . 

ومعى ) تقصيناها ( ر أتينا كما كلها؛ وهذا يُبطل کلام ابن الصلاح» 
وان واقع كتاب مسلم كذلك» وبعيد کل البعد عما يقوله ابن الصّلاح : غفر 
الله له .؛ ولكل جَوَادٍ كَبْوّة» وما أحطر هذه الكبوة ! . 

كيف يصِح قولّه : ( وذلك بأن يذكر الحديث ألا بإسناد نظيف 
رحاله ثقات ويجعله أصلاً ثم يتبع ذلك بإسناد آخر . أو أسانيد . فيها 
بعضٌ الضّعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة ) ؟؟! . 

أليس معنى هذا أنه لا يكون صحيحا في كك باب إلا الحديث الأول 
الوارد بالإسناد النظيف على اصطلاح ابن الصّلاح ؟؟! . 

يته لم يقل هذا الكلام الذي هذا مؤدّاهء والذي يتعلّق به المليباري 
وأمثاله من أهل الأهواء . 

ا 1 “hs‏ ك 0 
ولو تذبر ابن الصّلاح هذا القول وما يؤدي إليه لما قاله 4 مع 


. وهذه العبارة ليت ابن الصّلاح لم يقلهاء فعا تُشعر بعدم نظافة ما بعدها‎ )١( 
( قال شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . في كتابه « بيان الدليل على بطلان التحليل)‎ )۲( 


احترامنا له» وحسن ظئنا به . 


وهذا (صحيح مسلم) ENE‏ لمن أراد أن يعرف الحقيقة» وكتب 
الرجال موجودة تساعده على ذلك . 


ص : 7١07‏ ) : « فالواحب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن 
بعض الأئمة ألا يحكيها لمن يتقلدّهاء بل يسكت عن ذكرها إن تيقّن صحتهاء وإلاً 
توق عن توا فنا كدر ها مكى عن الأكدة ها لا ححفيقة له وتر من المسبائل 
يخرحها بعض الأتباع على قاعدة مسوغة» مع أن ذلك الإمام لو رأى أنما فضي إلى 
ذلك لا التزمها ... ) . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 


e‏ ج و 
1 تعلق المليباري بالنووي - رحمه الله - 
کے ا e‏ 


«ومن ذلك : احتياطه في تخليص الطرق وتحول الأسانيد مع إيجاز 
الأسانيد ومراتب الرّواة» وغير ذلك) . 
أقول : 

إن النووي . رمه نل . يملح الإمام مسلمًا و (صحیحه)» ولكته إلا 
يقصد ما يردده المليباري من أنّ الإمام مسلما . رحمه الله . يبيّن العلل من 
حلال هذا التّرتيب ومن خلال التقديم والتأخير وبيان وحوه الاحتلاف» 
وأنه إذا قدم ما هو مستحق أن يؤعره أو أخر ما هو مستحق أن يقدمه 
أنه يريد بهذا التتصكف بيان العلل . 

فإنّ هذا ما قاله» ولا يقوله عالم يخشى الله ويحترم عقله . 

وقد بيّنث له في كتايّ السابقين أن التووي لم يفهم ما فهمته من الباطل . 

ولو كان فهم فهمّك هذا لَمَا رد على الدّارقطئ انتقاده من أل شرحه 
إل آخره ١‏ 


ولقال لإذارقطى' إن ااك ى غير موضيعه؟ أن ممل قد ا .بيات 
العلل في (صحيحه). وهذا الذي تنتقده فيه إنما هو تنفيذ لما وعد به من 
بيان العلل وشرحها . 

وأوكد لك الآن أنّ منهجك الباطل لا يقول به عالم مسلم لا النُووي 
ولا عياض ولا ابن الصّلاح ولا غيرهم من تتعلّق بحم . 

أفكلّما رأيت كلمة ( ترتيب ) في كلام عام تعلقت بما ولو كان بين 
مقصوده ومقصودك بُعْدَ المشرقين . 

إن هناك مَن فشر هذا الترتيب الذي ورد في كلام الثووي وغيره : بأن 
يبدأ با حمل والمشكل والمنسوخ والعَنْعَنٍ والمبْهَم» ثم يردف بالمبيّن والتاسخ 
والمصرّح والمعيّن والمنسوب ”2 . 

وهذا الكلام وإِنْ كان في بعضه نظر لكنّه حير وأقرب إلى العقل 
والفطرة من كلامك ومنهجك الباطل . 

وقد ذكر التووي . رحمه الله . بعض دقائق مسلم وتحريّاته فقال : 

«(فمن تحرّي مسلم : اعتناؤه بالتمييز بين ( حدّثنا ) و( أخبرنا )» 
وتقييده ذلك على مشايخه وف روايته؛ وكان من مذهبه الفرق بينهما ... 

ومن ذلك : اعتناؤٌه بضبط احتلاف لفظ الدّواة» كقوله : ( حدثنا 


. شرح شرح نخبة الفگر » للا علي قاري : ( ص : 777 . +777 ) . شركة دار الأرقم‎ ١)١( 


بيروت . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 


AA, 
فلان وفلان . واللفظٌ لفلان . )» ( قال . أو قالا. : حدّثنا فلان )؛ وكما‎ 
إذا كان بينهما احتلاف في حرف من متن الحديث أو صفة الراوي أو‎ 
نَسَبه أو نحو ذلك فإنّه يبيّئه ...؛ وسترى في هذه الشرح من الفوائد‎ 
دل ا و‎ 

( ومن تتبّع هذه الفوائد لا يجد من بينها : الترتيب وشرح العلل إل ) . 

قال : «ومن ذلك : تيه في رواية صحيفة همّام بن منبّه عن أبي هريرة» 
كقوله : ( حدّثنا محمد بن رافع» قال : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرهِ عن 
همام قال : هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله كلع ) . 

فذكر أحاديث منها : ( وقال رسول يل : «إذا توضاً أحذكم 
فليستنشق) ) وشرح ذلك . 

ومن تحرّيه في مثل قوله : ( حدّثنا عبد الله بن مَسْلّمة» حدثنا سليمان 
. يعني : ابن بلال » عن يحبى . وهو ابن سعيد . ) فلم يستجز . رضي الله عنه 
أن يقول : ( سليمان بن بلال عن يج بن سعيد ) لكونه لم يقع في 
روايته منسوبّاء فلو قاله منسوبًا لكان مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه وم 
بره . 

ومن ذلك : احتياطّه في تخليص الطّرق وتحوّل الأسانيد مع إيجاز 
الا ال ا 

ومن ذلك : حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه 


.) 7١5١/١ ( : ) مقدّمة « شرح الثُووي لصحيح مسلم‎ )١( 


وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم وأصول القواعد وحفيّات علم 
اسان و ا 

ولم يذكر التّرتيب الذي يلهجٌ به المليباري» ولا شرح العلل» ولا تقدم 
ما يستحق التأحير ... إلخ ولا الخصائص الإسناديّة . 

فكيف يجوز أن ينب إليه ما لم يقله وم يخطّر على باله ؟؟! . 


قال المليباري مبينتا مراد النووي : 

«(يعني IE‏ صحيح وقد أخرجه مسلم ألا اام هة ال 
عن الاحتلاف معتمدًا عليهاء ثم أورده من طريق حميد بن عبد الرحمن 
المعلول مبيتًا الاحتلاف الذي وقع بين رُواته في الوصل والإرسال . 

والأمر واضحٌ جدًا أن الإمام التووي صرح بأنّه أورد هذه الطّرق المعلولة 
في (صحيحه) ليبين الاختلاف في الوصل والإرسال ولم يعتمد عليهاء بل 
اعتمد على الحديث الذي ساقه بأسانيد صحيحة في صدر الباب على أنه 
أحاب أيضا بالقاعدة العروفة عند الفقهاء والأصوليّين وهي : قبول زيادة 
الثّقة . 

وقال . أيضً . : «وهذا الذي ذكره الإمام الدارقطني من استدراكه هذا 
على مسلم فاسد؛ لأنّ مسلمًا . رحمه الله . قد بيّن احتلاف الرّواة في وصله 


. ) 73١ .55/١ ( : مقدمة « شرح النووي لصحيح مسلم)‎ )١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 


وإرساله» ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليّين ومحقّقى المحدّثين أن الحديث 
إذا روي مصلا ومرسلاً خُكم بالاتضال ووجب العمل به لک زيادة ثقةق 
وهي مقبولة عند الجماهير؛ فلا يصح استدراك الدارقطني . والله أعلم ) ١.١‏ 


شرح النووي) :) eT.‏ 0 1 


أقول : 
کاو رطان ا ج 
كانت حمرة . 


إن كلام الثووي عليك لا لك : 

. .ألا تراه حكم بوصل ما يسمّى مرسّلاً من طريق حميد‎ ١ 

۲ .ألا تراه قد صرّح بأنّه ثبت وصله عن أولاد سعد . يعني : من طريق 

۳ .ألا تراه استشهد بالقاعدة التى نسبها إلى الفقهاء والأصوليّين 
وامحقّقين من أهل الحديث . 1 

4 . ألا تراه أحالك على ردوده على الدّارقطني . 

ذا كلد كنا سام قروا عون و عبد اه 

ه . فلماذا تتقول على التّووي بقولك الظالم : «وواضحٌ جدًا أن الإمام 
الثووي صرح بأنّه أورد هذه الطرق المعلولة وهو لا يراها معلّة» ويرد على 


.) 5١ : التوضيح ) : (ص‎ « )١( 


ما أحطر مثل هذا المتهوّر على العلم؛ وما أخطره على حديث رسول 
الله ولع وعُلومه . 

هذا فيما يتعلّق بحديث حميد بن عبد الرحمن . 

وأا بالنسبة لحديث أمّ سلمة . رضي الله عنها . الذي انتقده الدارقطني 
وأشان اله اة اق 88/1 € فهادا اساد مته للبار © ال يدر 
اه ضدّه : 

. فالنُووي قد حكم على استدراك الدارقطبي بأنّه فاسد‎ ١ 

؟ .وحكى أن مذهب مسلم ومذهب الفقهاء ا ومحققي 
المحدّثين أنّ الحديث إذا روي متّصلاً ومرسلاً حكم بالاتّصال ووحب 
العمل به . 

۳. لأا زيادة ثقة» وهي مقبولة عند المحقّقين . 

. فلا يصح استدراك الدارقطني‎ . ٤ 

ولم يقل التووي إن بيان مسلم للاحتلاف من أجل الإعلال بالمرسل 
كما يريد أن كوه بکلامه امار 

إن هذا الرحل قد حذله الله فهو يسوق كلام العلماء ويردّده على أنه 
له وهو عليه . 

فلا والله لا التووي ولا القاضي عياض ولا الدّارقطني ولا غيرهم من 
العلماء على منهجك الفاسد : ( الترتيب» والتقديم» والتأخير )» ولا أن 
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مسلما إذا قدّم ما هو مستحق للتأحير وإذا أخر ما هو مستحقٌ أن يقدّم 
فإنّه أدرك فيه شيعا . 

ولا أن مسلما يورد الأحاديث المعلة برحال من الطبقة الأولى جارج 

وصدق رسول الله ل حيث قال في الخوارج : «(يقرؤون القرآن يحسبونه 
لهم وهو عليهم)؛ فإ صاحب الهوى يعميه هواه وَيْصِمُّه فيحتجٌ مما يحيّلُ 
له الشيطان وهواه أنه له وهو عليه . 

ثم نه على مذهبه الفاسد يلزمه أن يعك ما بعد المرسل مما حاء في آحر 
ثم قال المليباري : 

«قلث : إن قضيّة قبول زيادة الثقة ليس على إطلاقها عند المحدّثين» 
فانهم يعتمدوك على القرائن ويقبلون مادلت عليه القرائن .كما بيّنا 
سابقا .) . 
أقول : 

إن نسبة هذا المذهب إلى المحدّثين بمذا الإطلاق ليست بصحيحة» 
وإِعا هذا مذهب بعض الأئمة منهم . وقدّمتُ بيان ذلك . . 


(1) انظر : ٠‏ صحيح مسلم مع شرح النووي ) : ( ٤١.٤٤/٠١‏ ). 


ثم إن النووي نسب قبول الزيادة إلى الفقهاء والأصوليين والحمّقين من 
امحدّئين بل نسب ذلك إلى مسلم» وقد صرح مسلم بذلك في مقدمته . 

فإن كان لا يعتمد نقله فلماذا يعتمد فهمه فيما يأ : 

حيث قال : «وقال . أيضا . : في ( باب مواقيت الحج : 2١/8‏ ) : ( 
ذكر مسلمٌ في الباب ثلاثة أحاديث : حديث ابن عبّاس أكملها لأنه 
صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله يي في أل الباب» ثم 
حديث ابن عمر لأثه لم يحفظ ميقات أهل اليمن بل بلغه بلاغاء ثم 
حديث جابرء لأ أبا الرُبير قال : "أحسب جابرًا رفعه" وهذا لا يقتضي 
تبوته مرفوعا ) ) . 


قال المليباري : 

(فظهرم لنا حلي أنْ النووي يقد بان مسلمًا شرح العلّة في مواضعها من 
الصّحيح, ويرتّب الأحاديث حسب القوّة والسلامة» كما أقرٌ بما القاضي 
عياض وابن الصلاح . رمهم الله .) . 
أقول : 

هذا من النووي في حصوص هذا الباب ولا يطرد في الترتيب ولا في 
البداية بأكمل الأحاديث ولا في حتمها بمثل حديث أبي الزبير . 

أما الترتيب فقد أحريثٌ دراسة على صحيع مسلم)» وضربتٌ أمثلة كثيرة 
يث فيها أنه لم يلتزم فيها الترتيب الذي قاله ابن الصتلاح . رحمه الله . . أما 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 1 


على الوحه الذي قاله المليباري فهو أبغد من مناط الثريًا . 

وقدّمتُ للأمثلة التي أشرث إليها بقولي : 

«اعلم : أن مسلما . رحمه الله . لم يلتزم الترتيب بين أحاديث الطبقتين 
اللتين ذكرهما في مقدّمة كتابه» ولم يعنّت نفسه بذلك» وم يجعل ذلك ضَربَة 
لازب» كما يتخيّله من لا يعرف هذا الواقع : 

. فأحياتا يقدّم أسانيد الطبقة الأولى‎ . ١ 

۲ . وأحياتا يقدّم أسانيد الطبقة الثانية . 

" . وأحياتا لا يورد في الباب إلا أحاديث الطبقة الأولى . 

4 .وأحيانا لا يورد في الباب إلا أحاديث الطبقة الثانية إذا ل يجد 
شيعا من أحاديث الطبقة الأولى» وإذا كانت طرق الثانية تصل إلى درحة 
الصحّة التي التزمها . 

ه. وأحياتا لا يورد في الباب إلا حديث صحايٌ واحد . 

وهذه الأنواع كثيرة جدَاء والأمثلة التي أذكرها إنغا هي نماذج» وليعلم 
القارئ أن الترتيب ليس هدفا لمسلم» وان التقديم والتأخير للأحاديث لا 
دحل هما في القوّة والضعف» والتصحيح والتعليل . 

وانظر الأمثلة في كتابي : «منهج مسلم) : ( من ص : اه )۸۲٠‏ 
لترى بؤضوح بُطلان ادعاءات المليباري في الترتيب والتعليل له» وبالتقدم 

وقد حتم مسلم كثيرا من أبوابه بأحاديث من الطبقة الأولى ومتفق 


عليها . 

وأما البداية بالحديث الأكمل فهذا أمرٌ لم يلتزم به مسلم» ولا دحل له في 
الثّرتيب؟ فلا تشاء أن ترى حلاف هذه الدعوى إلا رأيت خلافها . 

وسأضرب مثلاً واحدًا» ل القارئ على كتاب مسلم؛ هذا المثال 
هو عكس الباب الذي تعلق به المليباري : 

فقد صدّر الإمام مسلم 2 رحمه الله . بحديث فيه علّة لم يقصدها : 
قال . رمه اه حا ابن أبي مر بحدنيا سفيان» عن الرهري» عن 
عامر بن سعد» عن أبيه قال : قسم رسول الله ل قسماء فقلتُ 5 
رسول الله اعط فلانا فإِنّه مؤمن» فقال النبي يله : «أو مسلم)؛ أقولما 
ثلاث ويردّدها على ثلاثا : وأو مسلم)؛ ثم قال : (إني لأعطي البجل 
وغيره حب إل منه مخافة أن يكبّه الله في التار» . 

في إسناده : ابن أبي عمر لازم سفيان» وهو صدوق؛ قال ابن أبي حاتم 
: كان فيه غفلة) . 

وف الإسناد علّة وهي : سقوط مَعْمَر بين سفيان واليُهري؛ بين ذلك 
الدارقطني في (تتّعه)» ووضّحْتها في كتابي ( بين الإمامين) . 

# كال ست وعد وی کرو وس ةا مرب بن 
إبراهيم» حدّئنا ابن حي الزُهِريء عن عمّه قال : أحبرني عامر بن سعد بن 


۱۳۲/١ ( )۱(‏ ) : ( كتاب الإبمان» باب تألف قلب من يُخاف على إمانه لضعفه» حديث 
UE‏ 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 
أبي وقّاصء عن أبيه سعد أن رسول الله ي أعطى رهطا وسعدٌ جالسٌ 
فيهم؛ قال سعد : فترك رسولٌ الله يلع منهم من لم يعطه وهو أعجيّهم 
ِل فقلث : يا رسول الله مالك عن قُلان ؟ فو الله إن لأراه مؤمناء فقال 
رسول الله يلع : «أو مسلما)؛ قال : فسكتٌ قليلا ثم غلبني ما أعلم منه 
فقلث : يا رسول الله ما لك عن فلان ؟» فو الله إنّ لأراه مؤمناء فقال 
سول أبن علق أو ملا قال : فسكثٌ قليلاً» ثم غلبني ما علمث 
منه فقلث : يا رسول الله ما لك عن فلان ؟» فو الله إني لأراه مؤمناء 
فقال رسولٌ الله ب : «أو مسلما؛ إن لأعطي الرحل وغيره أحب إل منه 
حشية أن يكب في النار على وحهه» . 

فهذا الحديث من هذا الوحجه فيه بيان لسعد في الإسناد» وبيان للسّبب 
في المقن . كما هو واضح . . 

وني إسناده ابن أي الزُهري صدوق له أوهام . 

ثم قال : «حدثنا الحسن بن على الخُلواني» وعبد بن حميد قالا : حدّثنا 
يعقوب ( وهو ابن إبراهيم بن سعد )» حدّثنا أبي» عن صالح؛ عن ابن 
شهاب قال : حدّثني عامرٌ بن سعد» عن أبيه سعد أنه قال : أعطى 
رسولٌ الله وله رهطا وأنا حالس فيهم) . 

ثل حديث ابن أحمي ابن شهاب عن عمّه؛ وزاد : ( فقمث إلى 
وشو اله فا ا اعد و 

وحدثنا الحسن بن علي الخلواني» حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صال» 
عن ماعل ين عمل قال معت عمد بن شغد هدت هدا قال ف 


حديئه : فضرب رسولٌ الله يلع بيده بين عنقي وكتفي ثم قال : «أقتالاً) . 
أي سك ران لأعطي الرحل» . 

فحتم مسلمٌ الباب بإسنادين رحاهُما من الطبقة الأولى أَحْمَظ وأوْنَوُ 
من ابن أبي عمر وابن أحي الزّهِري . 

وقد أحال بمتنيهما على حديث ابن أي الزُهِرِي وهو أتمّ من حديث ابن 
أي عمر» وذكر فيهما زيادتان ذكرهما مسلم . كما ترى . . 

فهذا المثال بهذا الباب فيه عكس ما تعلق به المليباري في الأمور الثّلائة 
. كهنا وميه 

وفيما يدّعيه أن مسلما يبتدئ بالأصحٌ فالأصح» ويرتّب حسب القوّة 
والسّلامة» وأنه إذا أخر ما يستحق التقديم فإِنَّ مسلما أدرك فيه شيعا أي 
: علة . 

بل إِنّه يجعلّه حارج الأصول والمتاتعات كما ادّعى في بحفه الأول» 
وخارج الأصول كما ادّعى في بحثه الثاني . 

وأصبح الآن يقول : « أنه يخرحها على سبيل التّبّع والاستقناس )» ولا 
ندري ما ا في المستقبّل . 

ونما يبطل دعاوى المليباري في الترتيب والتقدم والتأخير ... إلخ؛ أن 
الإمام مسلمًا أورد هذا الباب بعينه بأسانيده ومتنه في : ( كتاب الركاة» 
٥‏ باب إعطاء من يخاف على إعانه )» مبتدءًا بالإسناد الثالث وهو : ( 
حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالا : حدثنا يعقوب» وهو 
ابن إبراهيم بن سعد» حدثنا أبي» عن صالح عن ابن شهاب قال : حدثني 
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عامر بن سعد عن أبيه سعد به مرفوعا) . 
فلو كان ملتزمم الترتيب فلماذا يقدم هنا ما أخره هناك على هذه 
الصورة ؟ . 


> الفصل الرابع : بيان بطلان تعلق المليباري بالعلماءوفي الترتيب المزعوم 


قال المليباري : 

«وابنُ رشيدٍ الفهري : 

يقول ابن رشيد فق كتابه الت الأنين) اص :197 ) : 

( وأمًا أنت فظهر من فعلك في كتابك أنْك لم يصف عندك كدر 
الإشكال في هذا الحديث» فأوردت في كتابك حديث مالك مصدرًا 
ما ؛ بناءً على اعتقادِك فيه الاتصال وني غيره الانقطاع» فقلت : حدّثنا 
جى بن يحبى قال : قرأثُ على مالك» عن ابن شهاب» عن عُروة» عن 
عمرة» عن عائشة قالت : كان النبى يي إذا اعتكف يدن رأسّه فَأَرَُلَه 
... الحديث . 

ثم أَنْبَعْتَه باحتلاف الرُواة فيه على شرطك من أنّك لا تكرّرُ إلا لزيادة 
معن أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلّة تكونُ هناك» فقلت : حدّثنا 
قتيبة ناشعف لدی اه : 


ثم قال المليباري : 


0 


«فابن رشيد . أيضاً . فهم من منهج مسلم الذي أوضحه في المقدّمة : 


() كذا ! والصّواب : ( به ) عرييّةَ وهو في N ١‏ ) كذلك . 
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الإمام مسلما إِنا قدّم حديث مالك عن ابن شهاب وصدّر به الباب لأَنّه 
سليمٌ ومتّصلء ثم أنبَعه بحديث لم يسلم من الانقطاع» ولم يصف كدر 
الإشكال فيه عنده . 

وهذا هو التّرتيب العلمي الذي بيّنه مسلم» وفهمه العلماء حتى استدلٌ 
به ابن رشيد الفهري على اَن حديث مالك الذىق فود ز جيف الا أسلم 
وأصح من غيره) “ . 
أقول : 

ول : إن المسألة الأساسيّة التي قام بمناقشتها ابن رشيد هي قضيّة 
الاحتلاف بين مسلم والبخاري . رهما الله . في الإسناد المعنعن هل 
يُشترط فيه اللّقَاء بين الراوي وشيخه أو يُكتفى في ذلك بوت المعاصرة 
مع إمكان اللَّقَاء؛ ولا دحل لترتيب مسلم لأحاديث (صحيحه) في هذه 
ا 

E EIRENE ELF CSE IEEE 
الصّلاح فيها؛ وذلك غير سل هماء لان واقع (صحيح مسلم) بخللاف‎ 
ذلك : فهناك أبوابٌ كثيرة في (صحيح تسل )كلها بأسانيد صحيحة‎ 
رجالها من الطّبقة الأولى» وأبوابٌ كثيرة أكثيُها من رحال الطبقة الأولى‎ 
وفيها من أهل الطبقة الثانية» وأبوابٌ ليس فيها إلا رحال الطبقة الثانية‎ 
. لكتها تصل بمجموع طرقها إلى درحة الصّحة‎ 


.) التوضيح ) : ( ص : 5ه‎ ١)١( 


وأشرث إليه في هذا البحث . 

ثالتا : أن المليباري لم يفهم قول ابن رشيد الآ : (بناءً على اعتقادك 
فيه الاتصال وني غيره الانقطاع) فن ابن رشيد إِنما أراد إلزام مسلم بما قاله 
في مقدّمته من توسّط عثمان بن عروة بين هشام وبين أبيه عُروة» فابن 
رشيد لا يعتقد فيه الانقطاع . 

رابعا : أن إلزام ابن رشيد لمسلم بأن ثُىّ بإسناد فيه انقطاع في اعتقاد 
مسلم غير سديد؛ وذلك أن الإمام مسلما أورد في ( باب جواز غسل 
الحائض رأس زوحها وترحيله ... ) حديث ابن شهاب عن عروة عن 
عمرة عن عائشة من طريق مالك» وهذا إسناد صحیح؟ ثم تی بحديث 
فتيبة وابن يُمح عن اللّيث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد 
الرحمن عن عائشة . رضي الله عنها .» وهو سناڈ صحيحٌ متّصلٌ لا غبار 
على اتصاله من طريق غروة وعمرة؛ فهو صحيح عند مسلم» وعند جميع 
أهل الحديث لا انقطاع فيه في نظر أحدٍ منهم» وصحيحٌ عند ابن رشيد . 
| . بدليل قوله في «السّتن اا يعد الكلام الذي نقله عنه 
امار : 

(فقد بين اللَيثُ في حديثه عندك وعند البخاري أنه له عنهما ... وقد 
كفى الإمام أبو عبد الله البخاري مؤونة البحث وبين أنه عند غروة 


. ص : ۸۷. ۸۸ ))» الدار التونسية للنشر‎ ( )١( 
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مسموع من عائشة فذكر رواية هشام عن أبيه يإسقاط عمرة من طريق 
مالك وابن جُريج عن هشام عن أبيه عن عائشة) . 

فابن رشيد يعتقد صحّة هذا الحديث وصحة كلك إسناد من أسانيده 
حتى من طريق هشام عن أبيه . 

لكنه أحطأ على الإمام مسلم في قوله : «بناء على اعتقادك فيه 
الاتصال وف غيره الانقطاع) فإ مسلما لا يعتقد الانقطاع في الطريق 
الثاني عن اللَيث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة أبدّاء بل هذا حطأ 
واضح عليه من ابن رشيد . 

فبطلت تماويل المليباري وتبيّن أنه لا يفهم الكلام الذي يتعلّق به ثم 
يستنتج منه ما امتلاً به دماغه من الباطل . 

افهم ما سبق حق الفهم, ثم تأمّل قول المليباري : «فابن رشيد . أيضا 
- فهم من منهج مسلم الذي أوضحه في المقدّمة وأن مسلما إِنما قدّم 
حديث مالك عن ابن شهاب وصدّر به الباب لأثه سليم ومتصلء ثم 
اق بحديث ل يَسْلَّم من الانقطاع) . 
وهذا من أَفْرَى الفِرَى على مسلم وكتابه» وعلى حديث اللّيث عن ابن 

وقول المليباري بعد هذا : «وهذا هو الترتيب العلمي الذي بيّنه مسلم 
وفهمه العلماء) إلخ؛ من أَفْرَى الفِرى على الإمام مسلم وعلى كتابه وعلى 
العلماء» ودليلٌ واضح على الهوى الجامح بالمليباري» وأنّه ينتهز كلّ فرصة 
تخيّل له للتهويش على كتاب تلقّت أحاديئه المّة بالقبول وأجمعت على 


ثم انظر كيف يضطرب في بحثه ويتناقض» فقد مرّ بك أنّه قد هول 
على شرح مسلم للعلل بالترتيب والتقدم والتأحير» ثم هوّل مرّة ثانية بشرح 
مسلم للعلل بالكلام» ثم عادت حليمة لعادتما القديمة فيعلل هنا بالتّرتيب 
والتقديم والتأخير» ولم يعترف من هذا الباب إلا بطريق مالك . 

أليس هذا الإرحاف يهدف إلى ما بينته مرارًا من سوء قصد هذا 
الرحل وخطورة المنهج الذي يتعلّق به على «صحيح مسلم» وأنه يهدم 
أحاديث كل الأبواب ما عدا الحديث الوارد بالطريق الأول في كل باب . 

ومن أل أقواله الخطيرة : « إن مسلما يخرج هذه الطرق حارج الأصول 
والمتابعات » . ولو كانت هذه الطرق من أرقى الدرحة الأولى . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل AG‏ 


ا ڪڪ 
کت جا ا 
قال المليباري : 


«ويقول الحافظ . رحمه الله . في (الهدي) ( ص + ۱۳ ) : 

«فهذا محمولٌ على خسن الوضع وجودة الترتيب» يوه به الحافظ رأي 
5 5 القاسم القرطبي ف تفضيل (صحيح مسلم) على ( صحیح 
البخاري)» يعني : به يمتاز (صحيح مسلم) بجودة الترتيب وخسن الوضع 
عن سائر الكتب الحديثيّة» ولذا فضّله القرطبي على «صحيح البخاري) 001 
أقول : 

أولاً : لماذا لم تنقل كلام الحافظ الآ : 

«لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرها ومن بعده من 
أئمّة هذا الفنّ في معرفة الصّحيح والمعلّل» فإتمُم لا يختلفون في أنّ علي بن 
المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث؛ وعنه أحذ البخاري ... وكان محمد بن 
يحى الذهْلي أعلمَ أهل عصره بعلل حديث الزُهرِي» وقد استفاد منه ذلك 
)١١‏ صوابه : ( مَسْلَمَة ) كما في ( تأريخ الأندلس ) لابن المَرَضي y2:‏ ۸/۲ )< و 


الميزان ) مع ١‏ لسانه :(5له؟ ). 
١)۲(‏ التوضيح » : ( ص : 5ه ) . 


وروى الفِرَبْري عن البخاري قال : ( ما أدحلث ف «الصحيح) حديتا 

وقال مك بن عبد الله : سمعث مسلم بن الحجّاج يقول : ( عرضث 

فإذا غرف وتار أعما لا كران من اديت إو مالا علة له أو ال 
علّة إلا أا غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توحيه كلام من انتقد عليهما 
يكون قوله معارض لتصحيحهماء ولا ريب في تقديمهما في ذلك على 
غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الحملة» وأما من حيث التفصيل 
فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما) ‏ . ثم شرع يجيب عن 
هذه الأقسام بما يدفع وُحود العلل عن الكتابين . 

افمن يقول هذا القول ویفرر هذا التقرير ويسوق هذه الروايات قات 
أن الشيخين لا يرويان في كتابيهما إلأما اعتقدا صحته ولا حجان ما 
يريان فيه علد أفمن هذا واقعغه يقصد بال رتت 2 ( صحيح مسلم) بیان 
العلل وشرحها ذا الترتيب 1 

ثاني) : أن مراد الحافظ بجودة الوضع وحسن الترتيب بعيد بُعدًا سحيقًا 
عمًا يدّعيه عليه المليباري . 


قال بعد أن نقل عن بعض لمغاربة . ومنهم ابن حزم . تفضيل (صحيح 


. ) ۳٤۷.۳٤١ : هذي الساري ) : ( ص‎ 01١ 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 


مسلم) على (صحيح البخاري) : 

«ومن ذلك : قول مسلمة بن قاسم القُّرطين . وهو من أقران الدارقطني . 
لَمّا ذكر في (تاريخه) (صحيح مسلم» قال : ( لم يضع أحدٌ مثله ) ٍ 

فهذا محمولٌ على حسن الوضع وجودة التُرتيب . 

وقد رأيث كثيرا من المغاربة من صف في الأحكام بحذف الأسانيد 
كعبد الحق في «أحكامه) وجمعه يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون 
وسياقها دون البحاري لؤحودها عند مسلم تامّة وتقطيع البخاري ها؛ 
فهذه جهة أخرى من التفضيل) 0 

فهذا مقصود الحافظ بحودة الوضع وحسن الثرتيب . 

وقال الحافظ في «التكت) 27 : 

«رقلت : وما فضله به ( يعني : صحيح مسلم ) بعض المغاربة ليس 
راجعا إلى الأصحيّة» بل هو لأمور : 

١‏ . أحدهما : ما تقدّم عن ابن حزم ( يعني : أن صحيح مسلم ليس 
فيه بعد المقدّمة إل الحديث السزد ) . 

؟ . والقّاني : أن البحاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى» وحواز تقطيع 
الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم ...2 وذكر لذلك 
سببين» الثاني منهما : ( أن البخاري استنبط فقه كتابه من أحاديثه 


.) ١7 : هدي الساري) : (ص‎ ( )١( 
.) 85.58١١ 


فاحتاج أن يقطّع المتن الواحد إذا اشتمل على عدّة أحكام ليورد كل قطعة 
منه قي الباب الذي يستدلٌ به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه؛ لأنّه 
لو ساقه في المواضع كلها برمّته لطال الكتاب . 

ومسلم لم يعتمد ذلك» بل يسوق أحاديث الباب كلها سردًا عاطفًا 
بعضها على بعض في موضع واحد» ولو كان مشتملاً على عدّة أحكام 
فإنّهِ يذكره في أْمَسَ المواضع وأكثرها دحلاً فيه» ويسوق المتون تامّة محرّرة؛ 
فلهذا ترى كثيرا من صف في الأحكام بحذف الأسانيد من المغاربة إِنما 
يعتمدون على كتاب مسلم في نقل اليتون ) . 

هداما تعلق بالمقارية ولا ينحفظ عن أحدٍ منهم أنه صرّح بأن ((صحيح 
مسلم) أصحّ من (صحيح البخاري) فيما يرحع إلى نفس الصحة ) اه . 

فهذا وذاك ما يقصد الحافظ من خسن الوضع وحودة التّرتيب من 
سياق أحاديث الباب كلها في موضع واحد وسوق المتون تامّة محررة 
وسردها عاطفا بعضها على بعضء مما دفع المصتفين في الأحكام إلى 
تقديمه على «صحيح البخاري»» والذين يصتفون الكتب في الأحكام إنما 
يتحئون الأحاديث الثابتة لا الأحاديث المعَلة . 

والظاهر : أن المغاربة إِنما يفضّلون مسلما من جهة الصحة» ومن لا 
يوافقهم حمل كلامهم على ما ذكره الحافظ؛ وكلا الفريقين لا يحكمون 
على الكتابين إلا بالصحّة . رحمهم الله وحزاهم أفضل الجزاء» ونعوذ بالله 
من إرحاف أهل الأهواء بكلامهم على نقيض ما يعتقد هؤلاء العلماء 
ويقرّرونه . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل Tp‏ 


ثم أرحف بكلام القسطلاني والسيوطي وطاهر احزائري ”© : فإذا رأى 
كلمة ( حسن السيّاق والتّرتيب ) التي تناقلها بعضهم عن بعض آحذينها 
من ابن الصلاح» ل يقدّم أحدٌ منهم أي دراسة تُقنع طالب الحجة بصِحّة 
ما يقولونه عن «(صحيح مسلم)» ثم هم إن ذكروا حسن التٌرتيب وحودته 
لا يريدون من قريب ولا من بعيد ما يرحف به المليباري الذي إذا رأى كلمة 
( ترتيب ) طار بها فرحاء وقال : إن مرادهم بالترتيب : الترتيب العلمي الذي 
يقصد به إثبات العلل في (صحيح مسلم» بكل وسيلة على وحه مريب 
له لم يسبق إليه» برّأهم الله جميعا ما يتقوّله عليهم» بل هم يعتقدون 
صحّة جميع ما في « الصحيحين » إلا في بعض الأحاديث التي انتقدها 
الدّارقطني وغيره» وهم يناقشونحم فيما انتقدوه ممّا يدل على أنمم في 
واد والمليباري في وادٍ آخر بعيد كل البَعْد عنهم . 


. وقد أطال في ذلك مما يعتبر مناقشته ضياعا للوقت وتكرارًا مجُوحا‎ )١( 
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الباب الال 


ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الأول ٠:‏ 
مناقشة المليباري في أن مسلما يبين العلل بالكلام بعد أن كان 
ينكر ذلك . 

الفصل الثاني : 
في تعليله لبعض الأحاديث في ( صحيح مسلم) بكلام مسلم فيها 
خارج الصحيح ... . 

الفصل الثالث ٠‏ 
في إبطال تهويش المليباري على أمثلة ضربتها لأبين أن الإمام 
مسلمما لم يلتزم في صحيحه الترتيب الذي كان يدعيه المليباري ... 


لفل لزا 
وفيه أمثلة جديدة تؤيد الأمثلة التي ذكرناها في ر منهج مسلم) 
بأن مسلمما لم يلتزم الترتيب في ( صحيحه) على الوجه الذي 
يدعيه المليباري . 


جح 4 


++ + +++ 
+4444444444444 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ا 


الباب الثاني 
فى سوء تطبيقه لمناهجه المضطربة 
وسوف ترى العجائب في هذا الباب كما رأيت فيما سبق؛ فتراه : 
١‏ . تاره يدّعى أن مسلمًا يورد الأحاديث التى فيها علل للإستنئاس 
والاحتياط والاستشهاد؛ ولا يحدّد معن هذه الألفاظ . 
وكان في بدء مُجومه على «صحيح مسلم) یری أن مسلما لا يخرج 


و 


لخادتت اللعللة حارج الأصول والمتابعات . 

؟ . وتارةَ يڏعي أن مسلما يورد الف للعلا اة اجو شاد 

۴ .وتارة يدّعي أن مسلما يبين العلل من خلال الترتيب والتقدم 
والتأحير بخلاف منهج أهل العلل في بياتهم للعلل بالكلام الواضح . 

. وتارة يعي أنه يسلّك سبيل العلماء في بيان العلل بالكلام‎ . ٤ 

ه . وتارة يعل بعض الأحاديث بكلام مسلم خارج «الصحيح) . 

5 . وإذا عجز عن افتعال العلل افتعل الخصائص الإسناديّة من الشهرة 
والعلق والمسلشل» لد ذلك رخال اط الفا على رخال اه 


الأولى» ولو كان ما يّعيه من الخصائص متوفرة فيها أكثر» ولو كانت 
أحاديثهم ا الفق غه الان 


ولقد أساء في استعمال هذه الأنواع أبشع أنواع الإساءات . 


الفصل الأول : ادعاء المليباري أن مسلمما يبين العلل بالكلام 


ادعاء المليباري أن مسلمما يبين العلل بالكلام بعد أن كان ينكر بيانه به .. 
ومناقشته في ذلك 


قال حمزة المليباري : 

(ثم إِنّنا إذا تتبّعنا نصوص مسلم في بيان العلّة وشرحه في بعض 
الواضع من الكتاب تبيّن لنا جلي أن العلّة هي المعروفة عندهم؛ مثلاً : 
يقول مسلم في ( باب كراهة الشروع في التافلة بعد شروع المؤذن في 
الإقامة ) : ( قال القعنبي : عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه ) وقولّه : 
EE‏ 


للصحّة وبياتها في (صحيح مسلم) 26 ا لا مقصوئًا 0 لن الإمام 
سلما أورد ق موضوع كراهة الشروع في النافلة بعد شروع المؤدّن في الإقامة 
أحاديث صحيحة عن أبي هريرة وعبد الله بن مالك بن بحينة : 
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ولجنا أورد مسلم حديث عبد الله بن مالك بن بحينة فناسب 0 يبين 

)١(‏ إذاكان مسلمٌ قد وعد ببيان العلّة فان بيانه لما يكون مقصودًا وأصلاً ولا يكون تَبَعنا 
بحال؛ هذا هو المنطق الصحيح عقلاً وشرعا إن كنت ممن يعقل ويرى في ضوء الشرع 
وُحوب الوفاء بالوعد . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ا 


الخطأ الذي وقع من القعنبي في روايته» وقال : ( قال القعنبي : عبد الله بن 
مالك بن بحينه عن أبيه» وقوله : "عن أبيه" في هذا اديت خنطظأ) : 
والذي دل على خطئه هو خالفة الجماعة من الرواة الثقات للقعنى؛ 
ل زاد في الإسناد قوله : ( عن أبيه ( دوكم؛ فالمخالفة اة علة و 
في صحّة قول القعنبي عن أبيه) . 
ثم قال في الحاشية : 
(ويُستفاد منه . أيضً . : أن قبول ما زاده الثّقة ليس على إطلاقه عند 
مسلم وغيره من الحدّثين؛ لأتحم لم يقبلوا ما زاده القعنبي الثقة» بل حكموا 


ع 


باه خط ۽ 
أقول : 

عليه عدّة مآخذ في هذا المقطع : 

ثاني) : أنه لم ينبت على هذه الدعاوى التي كرّرها وأكدها وطبّقها في 
أوراقه وق كتابه قبل هذا : فتراه الآن يقول : (إذا تتبّعنا نصوص مسلم في 
بيان العلل وشرحه في بعض المواضع من الكتاب ...) إل . 

فتحوّل الآن إلى الاعتماد على نصوص مسلم في بيان العلل وشرحها 


. ) ۳٠١۰۳٤: التوضيح) : (ص‎ ١)١( 


> الفصل الأول : ادعاء المليباري أن مسلمما يبين العلل بالكلام 


بالكلام؛ سبحال الله !» فمن هو الذي قال : 

«وبيان العلّة في (صحيح مسلم» ليس على طريقة كتب العلّة بأن تقول 
أثناء الكلام : واخثُلف على فلان» أو خالفه فلان . مثلاً كما هو 
معروف في كتب «العلل) لابن أبي حاتم والدّارقطني وغيرهماء بل يكون 
البيان بذكر وُحوه الاحتلاف من غير أن يتعئض لقوله : حالفه فلان» 
واحتلف على فلان . مثلاً . 

وإذا سمعه الحافظ يفهم بأنّه احتلاف واضطراب . 

وإذا سمعه أمثالّنا فيعدٌونه تعدّد الطرق . 

ومثل هذا البيان كثيرا بحده في «التاريخ 0 1" 

ومن الذي قال : 

«وعلى هذا فإذا قدّم ماهو مستحق أن يؤخره» وإذا أَخْر ماهو 
مائسة أن ده تاه أله أدرك شيا فاه د 

أليس معنى هذا : أن مسلمًا يخالف الثّاس جيعا بما فيهم نماد الحديث 
في طريق بيان العلل بالكلام والشرح الواضح به . 

وقن الذي قال . وهو يطعن في حديث ابن عمر في فضل الصلاة قي 
مسجد النبي يله : «قلت : لما وعد الإمام مسلم في المقدّمة أن يضع 
طرق الحديث ف موضعها وقد وضعها في موضعها فعلاًء فإذا رأينا 
(۱) ( ص : ۳ ) من كتابه الأول . 
(۲) ( ص : ۲ ) من كتابه الأول . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ع 


المخالفة في التّرتيب . في الظاهر . فينبغى لنا أن نعرف أن مسلما قد أدرك 
شيا دفعه إلى ذلك؛ وهذا هو الذي وقع هنا في رواية ايوب وأنّه كان في 
العادة أن يقدّم رواية مَعْمَر عن أيوب عن أهل القسم الثاني) . 

الحمد لله الذي كبك وساقك إلى مصرعك وحعل هذيانك ببيان 
مسلم وشرحه للعلل بالترتيب والتقديم والتأخير هباء منثوراء وحعلك تقول 
: «ثم إِنَا إذا تتبّعنا نصوص مسلم في بيان العلل وشرحه ني بعض المواضع 
من الكتاب تبيّن لنا جلي أن العلّة هي المعروفة عندهم) . 

ثم ضربت مثلاً لبيان مسلم وشرحه للعلّة القادحة بالكلام لا بالتٌرتيب 

وكان الناس ينتظرون منك أن ثُقيم الأدلّة والبراهين على أن مسل لا 
ييل العلل ويشرحها إلا بالترتيب والتقديم والتأخير فقطء فإذا بك 
تفاحئهم بأمر حديد هو الشرح والبيان بالكلام؛ وهو ضدّ ما كنت تَلْهِجٌ 
به من الترتيب والتقدم والتأحير» وقد طبّقته فعلاً على بعض أبواب مسلم 
وأشرت إلى مواضع أخحر من «(صحيح مسلم)» وكان عملّك هذا .أو 
تقعيدُك . ينطوي على حطر كبير جدًا على «صحيح مسلم)»» ولولا سیف 
اق الذي ها اراك والخضان الف الذي كرت عك لات 
الأفاعيل . 

الف : الذي أعرف من منهج مسلم أنه إذا كان في الحديث أو في 
الإسناد عِلّة فإنّه يحذف ما اشتمل على تلك العلّة» ثم يبيّن ذلك التصدُف 
الذي عمله . 
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ولنضرب لذلك أمثلة تقطع دابر التلبيسات والمغالطات : 

١‏ .قال الإمام مسلم . رهه الله . في (باب المستحاضة وغسلها وصلاتما) من 
( كتاب الحيض ) 7" : 

«وحدّثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأب و كريب قالاً : حدّثنا وكيع» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى التي بي فقالت : يا رسول الله إن امرأة استّحاض فلا أطهّر 
أفأدعٌ الصلاة ؟» فقال : «لاء إتما ذلك عرق وليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصَلي» . 

ثم روى الحديث بأسانيده عن أبي معاوية وحرير وابن تير وحمّاد بن زيد 
كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, ثم قال : بمثل حديث 
وكيع وإسناده . 

وقي حديث قتيبة عن جرير : حاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن 
عبد المطّلب بن أسد . وهي امرأة مِنَا .) . 

ثم قال : «(وفي حديث حمّاد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكرّه) . 

وهذه الزيادة التي حذفها مسلم لأنّ فيها علّة قادحة في نظره قد نصّ 
عليها الإمام النسائي . رمه اله . حيث قال في (سننه) 7 کشا 
الحيض والاستحاضة ) بعد أن روى هذا الحديث من طريق حمّاد بن زيد 


تابو مو الخدت ومسي 
وا احديك ا ا 
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عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة : (ولم يذكر «وتوضّئي) غير حمّاد 
بن زيد . والله تعالی أعلم (. 

فالذي حذفه الإمام مسلم هو قوله : «(وتوضئي ) لماذا حذفه ؟» لأن 
فيه علة قادحة عنده . 

۲ .روى مسلعٌ حديث أب قتادة في صيام التطوّع من طريق حمّاد بن زيدء 
نم من طريق شُعبة كلاهما عن عَيّلان بن جرير عن أبي مَعْبد الزماني عن أبي 
قتادة مرفوعا» وهو حديثٌ طويل» ثم قال بعد روايته بطوله : 

«وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال : وسّئل عن صوم يوم الاثنين 
والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لِمَا نراه وهما) ”" . 

فأنت تراه قد حذف لفظة ( الخميس ) لأنّ فيها وهماء وبين لك أنه 
لم يذكرها من أحل ذلك . 

۴ . روى مسلم حديثا عن ابن عمر من طريق أبي سعيد المقبري عن 
عُبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر : يا أبا عبد الرحمن رأيثك تصنع 
أربعا لم أَرَ أحدًا من أصحابك يصنعها ومنها: قوله : ( ورأيتك 
إذا كنت بمكّة أهل الناس إذا رأوا الحلال» ولم تلل أنت حتى يكون يوم 
التروية ؟ )» فأحابه ابن عمر عن الثلاث؛ ثم قال : ( وأا الإهلال : فإِيٍّ 
م ار رسول الله يلع بهل حتى تنبعث به راحلتّه )» ثم روى الحديث من 
طريق ابن قسيط عن عبيد بن جُريج؛ ثم قال : ( وساق الحديث بهذا المعنى 


ؤم وكا ار OTIS‏ 
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إلا في قصة الإهلال فإنّه حالف رواية المقبري فذكره بمعناه سوى ذكره إِيّاه 
eC‏ 

وهذا الكلام الذي خالف فيه ابن قسيط رواية المقبري ولم يذكره مسلم 
قد ذكره ابن خُزيمة في «(صحيحه) 7(" بلفظ : ( ريتك إذا أهللت فدحلت 
العش قطعت التلبية ؟» قال : صدقت يا ابن حنين» خرحتُ مع رسول الله 
كه فلما دحل العُرش قطع التلبية فلا تزال تلبيتي حتى أموت ) . 

وقد روى حديت المقبري البخاري 7" ومسلم, وأبو داود » وغيرهم؛ 
وقد رواه عددٌ عن المقبري؛ ومن هنا رجّح مسلم رواية المقبري على رواية 
ابن قسيط» ثم حذفها لأا وهم . 

٤‏ . ولّمًا كانت لفظة ( عن أبيه ) في إسناد القعنبى خطأ فقد حذفها 
ا ا ماده ل فاته 
الألفاظ المعلّلة» ثم شرح ذلك التصيّف وبيانه . 

وقي هذه التصرّفات بحذف الأخطاء والأوهام أدلّة وبراهين واضحة 
على أن سلما لا يتعقد إيراد الأحاديث التي فيها علل قي (صحيحه) 
بحا من الأحوال» وذلك وفاءً منه بشرطه الذي اشترطه على نفسه من 


. ) ١١81/( : كتاب الحج» باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة )» حديث‎ ( )١( 
. (۲۰٦/6 ( )( 

(۳) في ( الطهارة )» حديث : ( ٠١١‏ ) . 

.) ۱۷۷١ ( : في (المناسك )» حديث‎ )٤( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل at‏ 


التزام الصّحة . 

والقول بأنه يتعمّد إيراد العلل في («(صحيحه) ويشرحها بالترتيب 
والتقدم والتأحير أو بغير ذلك قولٌ باطل . 

ومع حرصه على الوفاء بشرطه فإنه بشر يخطئ ويصيب» فقد يورد 
أحاديث في (صحيحه) على أتما على شرط (صحيحه) ثم تكون فيها 
علل يدركها غير فيبيّنُ تلك العلل كما فعل الدارقطني وغيزه؛ فهذا أمرٌ 
مسل به لا يماري فيه عاقلٌ منصف . 

ولو قال المليباري بمثل ما يقوله ويسلّم به الغقلاء لَمَا عارضه في ذلك 
أحدّء ولكثه يأت بالتقؤُلات الباطلة والدواهي الفظيعة» فكيف يُسكث 
عنه وعن تلاغبه وتقؤلاته الباطلة ؟؟! . 


قال المليباري : 
«ويقول مسلم في ( كتاب الصّلاة ) في موضوع الجهر بالقراءة في 
الصبح : 
وحذثنيه علي بن حجر السعدي» خا إسماعيل بن إبراهيم» عن 
داود؛ بهذا الإسناد إلى قوله : ( بآثار نيراتهم )؛ قال الشعبي : ( وسألوه 
لزاه وكام ی ر ا يد فين ول و 
وحدثناه ابو بكر ن اك شيبة) حدّثنا عبد له بن إدريس» عن داود» 
عن الشعي» عن علقمة» عن عبد الله» عن النبي وَلل؛ إلى قوله : ( وآثار 
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نیرانحم )» ولم يذكر ما بعده  )‏ . 
أقول : 

أولاً : نحن ننتظر منك إثبات العلل في وصحيح مسلم) في ضوء 
منهجك : ( الترتيب» وشرح العلل من خلاله» وبالتقديم والتأخير )؛ فإذا 
لم يسعفك هذا المنهج أحوج ما تكون إليه فيجب أن تتنصّل منه بكل 
صراحة وؤضوح» بل يجب أن تتوب من الحذيان والإرحاف به وبدقائقه 
العلميّة وأسراره؛ فحت بعد حذلانه لك ما زلت ترحف وتلهج به؛ فلقد 
قلت في «توضيحك) المظلم : 

«لكن من اكتفى ب«تقريب التهذيب) ومثله ولم ينظر في الأحاديث 
نظرة نقديّة متبخّرة فلا يجوز له أن يصدر الأحكام بشكل قطعئ» بل 
الأحدر به أن يقول : ( لم أقف على سر تقدم حديث وتأخير غيره )» 
وإ حاءت أحكامه موافقة واه وبعيدة عن الصّواب) 29 . 

فلما اتمزمت هزيمةً منكرة أيها المتحبّر العديم النظير في السّابق 
واللأحق» وانمزم منهجك المشحون بالدقائق والأسرار التي تبخرت منها؛ 
لجأت إلى مخترعات حديدة لا يحرؤ عليها إلا أمثالك . 

يا ليتك تستفيد من (التقريب) وأمثاله» وتعرف حجمك وقدرك . 


)١(‏ (التوضيح) E‏ ف ا 
(۲) « التوضيح) : (ص ٠١۳:‏ ). 
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اني) : لماذا بحزم بالإدراج في رواية عبد الأعلى وبحزم SE‏ 
وعلى أي أساس جزم بأنه ليس مما حدّث به ابن مسعود ؟» ولماذا تقول : 
«لقد شرحها وأوضحها الإمام مسلم»» ثم تقول : «على سبيل التّبَع)؛ و ( 
على سبيل التّبَع ) ناشئ عن قولك بالترتيب والتقدم والتأخير . 

بل الأدهى والأمرٌ : أك كنت ترى أن مسلما حرج الأبحاددك العللة 
في كتابه لغير المتابعة . 
فلقد قلت في أوراقك الأولى : 


(ولّمًا أن مسلمً . رمه الله الله ٠‏ . أحرج هذا الحديث اي وجوه صحيحة 


اثّفق عليها 7" الإمام البخاري في («(صحيحه) ولم يقصد بإخراج هذه الطرق 
(" المعللة المنتقّدة المتابعة لم يتجه إليه اساد ا ا 


سا ري يه 
ذكرته في أوراقك لا تصلح للاعتماد ولا للاستشهاد 

وكذا على منهجك وقولك للتبع والاستطراد . 

وأمّا مسلم فلم يخرحها كلها إلا للاعتماد؛ لأنّ رحال أسانيدها كلهم 


. يعني : حديث أبي هريرة في فضل الصلاة في مسجد البي و‎ )١( 

(۲) كذا !. 

(۳) يعني : طرق حديث ابن عمر وابن عبّاس» وهي من أصح الطرق وأقواهاء ورجالها من 
الدرحة الأولى . 

. ص : ؟ ) من أوراقه المشار إليها‎ ( )٤( 
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من الدرحة الأولى» وكلّها لإثبات قصّة الجن الذين استمعوا إلى قراءة 
رسول الله 5 منها المطوّل ومنها المختصر . 
وهذا جزم باطل» وتصدُف مسلم لا يدل على انه حكم عليه بالإدراج» 
ولو كان يرى هذا لحذفه مسلمٌ من (صحيحه) كما فعل بزيادة حماد بن 
زيد وغيرها . 

ولقد دفعث عن هذه الجملة علّة الإدراج في كتابر : بين الإمامين) © 
قبل ما يقرب من عشرين سنة . 

أقول هذا للقارئ حشية أن يظيّ أن هذا مى من رُدود الفعل؛ لان 

فقد وحدث هذه الزيادة جارج مسلم من طرق مرسلة ومن طرق 
متصلة» فرخحتث الوصل على الإرسال لكثرة طرق الوصل» وذ كر له 
ثلاثة شواهد؛ فارحع . غير مأمور . إلى الكتاب المذكور . 


قال المليباري : 


1 


«وهناك مثالٌ آخر لبيان العلّة التي تدلٌ على وهم الراوي وحطقه : يقول 
مسلمٌ . رحمه الله . في ( كتاب الرضاع ) : ( 59/٠١‏ ) في ( باب تحرم 
طلاق الحائض ) : 


رع ا ا 
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وحدّئنيه محمد بن رافع» حدثنا عبد الررّاق» أخبرنا ابن جُريج» أخبرني 
أبو الزبير أنه مع عبد الرحمن بن أيمن . مولى عروة . ... . قال مسلم : ( 
أخطأ حيث قال عروة» إنما هو مولى عرّة ) 

E oT‏ ا ا ا 
عبد الرزاق خط شن أحدهماء وشرحه على سبيل التبع والاستطراد كما 
هو حلي لكل متأمّل في الأحاديث التي 5-5 مسلم قي موضوع منع 
طلاق الحائض وسياقها وترتيبهاء والتصحيف علّة قادحة تدلّ على خطأ 
الراوي ووهمه) 27 . 
أقول : 


هذه ليست من العلل القادحة؛ اس جنا راس توصي دوين 
أمن يحصّل به اللَّبّسء وليس فيه إبدالُ راو براو آخر ثقةٌ أو ضعيفا . 
ول يؤخّره مسلم من أحل هذا الخطأ الذي وق مله الأفظة» ولكن 
لرغبتك الملحّة في تضعيف أحاديث مسلم وتعليلها تعلق خيوط العنكبوت؛ 
ولا فلأي شيء بهد نفسك هذا الإجهاد, ولا أقول ( تركب الصعب 
والذَنُول ) بل أنت تتقحم الصّعاب لنُصرة باطلك الذي اخترعته . 


.) ۳۷۰۳١ : التوضيح) : ( ص‎ ١)١( 
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الفصل الثاني : تعليل المليباري لبعض الأحاديث في صحيح مسلم 


0 ناك السك لين ل 00 حر 


الباب .. أي : بالتقديم والتأخير 


قل المليباري ما يوافق هواه وكتمانه لما يخالف هواه 


قال المليباري : 

«وبالثال يتخ لقال : 

مثاله : حديث سام عن ابن عمر قال : معت رسول الله كله يقول : ١‏ 
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتما لذي باعهاء إلا أن ب o‏ 
ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) . 

أورده الإمام مسلم . رمه 2 . في آخر الباب ( من باع نخلاً عليها تمر 
) من ( كتاب البُيُوع ) : ( ۱۹۱/۱۰ ) من عدّة طرق» يدور كلها على 
الإمام الرّهري عن سالم به . 

مسألة العبد في هذا الحديث احتّلف فيها سالم ونافع رفعا ووقفاء 
رفعها سا إلى النبي يل ووقفها نافع على عمر قولاً له . 

يقولٌ الحافظٌ ابن حجر وغيره من الأئمة . رحمهم الله . : «جزم مسلم 
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وغيزه بترحيح رواية نافع على رواية سال)» فرواية سالم برفع مسألة العبد 
في هذا الحديث معلولة وغير ثابت ”عند الإمام مسلم . 

انظر : «فتح الباري) : ( 507/54 )» ومقدّمته (المذي): ( ص : 
١‏ ))» و«فتح المغيث) للش اوي : ( 75١7/١‏ )» و«شرح الررقان 
للموطأ) : ( ٠٠۳/۳‏ )» و«سنن البيهقي) : ( ٠٠٠/١‏ )» و«التهذيب» 
لابن الق (4l):‏ ( ^ . 
أقول : 

أولاً : تقل فعلاً عن مسلم قوله : بأن القول قول نافع وإن كان سالم 
أحفظ فما هو سبن.روايته لحديث سالم في (صحيحه) وفيها قضية ( 
العبد )؟» أهو لبيان العلة ؟» أو لاله مقتنعٌ بصختها ؟ . 

الذي يظهر أنه ما أوردها في (صحيحه) إلا لاقتناعه بصختها فلا 
يَبْعْد أنه كان يرى رُجُحان رواية نافع بوقفها على عمر» ثم تغيّر ريه فيها 
فرأى بوتا فأوردها في (صحيحه) الذي التزم فيه الصحّة وشدّد فيه النكير 

وهذا الرأي هو الذي ينسجم مع منهجه الذي التزم فيه الصحّة ويبعده 
عن تعمد ارتكاب التنافض ومخالفة ما صرح بالتزامه في كتابه وهو الصّحة؛ 
وهذا قا كه منصف ومنهم E‏ الحديث» ومنهم مسلم : فقد يقدح 
)١١‏ كذا !ء والصّواب : ( ثابتة ) . 
(۲) ١التوضيح)‏ : ( ص ١7:‏ ) . 
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في رحل من الرواة ثم ونه لأنّه ظهر له في شأنه حلاف رأيه الأل» وقد 
يضكّف حديثا ثم يصحّحه بناءً على تحدّد رأيه فيه؛ هذا أمرٌ واقع وكثير 
عند أئمّة الحديث . 

وقد رأينا مسلمًا يحذف الزيادة إذا رأى فيها علّة كما فعل بالزيادات 
في حديث حمّاد بن زيد وغيره . كما مر بنا سابقتاء وكما سيأ . . 

فلو كان مسلمٌ على ,أيه في أن قصة العبد موقوفة لحذفها كما حذف 
هذه الزيادات» ولمّا استجاز روايتها ساكتا عن بياكها . 

ثاني) : أن قضِيّة العبد قد صِحّحها البخاري ورواها في «(صحيحه) ”قال . 
رمه الله . : «أحبرنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الأسث» حدّثني ابن 
شهاب» عن سالح بن عبد الله» عن أبيه . رضي الله عنه . قال : سمعثُ 
رسول الله و يقول : «من ابتاع نخلاً بعد أن تبر فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترط المتباع» ومن ابتاع عبدًا وله مال فمالّه للذي باعه إلا أن يشترط 
المبتاع) . 

قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله . ف «الفتح» ‏ : 

«ووصل مالك واللّيث وغيرهما عن نافع عن ابن عمر قصّة التحل دون 
غيرهاء واحثلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل؛ فرواه الزهري عن 
سالم عن أبيه مرفوعا في قصّة التخل والعبد معا» هكذا أخرحه الحقاظ 


.) ۲۳۷۹ ( : البيوع )» حديث‎ ( )١( 
. (6/7 )( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل متها 


عن الزّهري . 

وحالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه : ابن عمر عن عمر مرفوع 
جميع الأحاديث؛ أخرجه النسائي . 

وروى مالك والأيث وأيوب وعُبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع عن 
ابن عمر قصّة النخل» وعن ابن عمر عن عمر قصّة العبد موقوفة . 

كذلك أخرحه أبو داود من طريق مالك بإسنادين معاء وسيأت في 
الشرب من طريق مالك في قصة العبد موقوفة . 

وحزم مسلم والنسائي والدّارقطني بترحيح رواية نافع المفصّلة على رواية 
سالح . 

ومال عليّ بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترحيح رواية سالم . 

ورُوي عن نافع رفع القصّتين» أخرجه النسائي من طريق عبد ره عنه؛ 
وهو وهم . 

وقد روى عبد الررّاق عن مَعْمَر عن أيّوب عن نافع قال : ( ما هو إلا 
عن عمر شأن العبد )؛ وهذا لا يدفع قول مَن صححح الطريقين وحوّز أن 
يكون الحديث عند نافع عن ابن عمر على الوحهين ) . 

وقال الحافظ في الفتح) . أيضا . 2 : 

«قلت : قد نقل الترمذي في «الجامع») عن البخاري تصحيح الروايتين» 
ونقل عنه في «العلل) ترحيح قول سالم . وقد تقدّم بيان ذلك كله واضحًا 


(01)(ه5ه). 
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فهذا البخاري تغيّر رأيه في هذا الحديث من تصحيح الروايتين معا إلى 
ترحيح رواية سالم» فما هو المانع من تغير رأي مسلم من ترحيح الوقف ف 
قصّة العبد في رواية سالم إلى ترحيح الرّفع . 

هذاء وقد أورد البيهقي الحديث من طرق عن نافع موقوفً ومرفوعًا 

أما الروايات الموقوفة عن نافع فمعروفة . 

قال البيهقي في « المعرفة ) ( ٠۲۷/۸‏ ) : ( وقد روى عن جماعة عن 
سعيد» وعبد ربه بن سعيد» وسليمان بن موسى ) . 

وذكر له شاهدًا في « الكبرى ») عن جابر . رضي الله عنه . من طريق 
عطاء وأبي الزُبير . 

وشاهدًا من حديث عبادة بن الصّامت» ومن حديث ابن مسعود» 
ام e E e‏ 
وأنرّا من قول على . رضي الله عنهم . ' ٠‏ . 
والآن نسأل المليباري - صاحب المنهج العلميّ الدقيق العميق - : 


(1) «السنن الكبرى) : ( ۳۲۹۰۳۲٤/١‏ ) . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل م 


لماذا أخمَيّت كل هذا ؟ . 

لماذا لا تسلّك مسالك الأمناء من أهل العلم ؟ . 

لماذا أخفيْت أن البخاري خرّج هذا الحديث ورجّحه على حديث نافع ؟ . 
ولماذا أخفيّت رأي ابن المديني وابن عبد البر ؟ . 

لماذا لا تسلّك مسالك أهل العلم في استيفاء البحث وتصوير الاحتمالات 


التي تحصل لمسلم وغيره من العلماء ؟ . 

أتأخذ بطرف من القضيّة وتركض بها لا تَلُوي على ما يقابلها لأنّ لك هوى في 
ذلك ؟ . 
ثم قال المليباري : 


«فأورد مسلمٌ . رحمه الله . هذا الحديث المعلول في «صحيحه) إِمَا على 
سبيل الاستئناس أو الاحتياط أو الاستشهاد بطرفه الأوّل الذي لم تؤثر 
فيه علته» ولم يذكره في أوّل الباب» ولم يعتمد عليه» وإِنما جعل في أصل 
الموضوع رواية نافع عن ابن عمر» وصدّر به الباب . 

وما يؤيّد ذلك : أن مسألة العبد لا علاقة لما في موضوع الباب ولا في 
المواضع التي قبله ”2 أو بعده 7" لأنما كلها في بيع الثمار وما يتعلق به من 


)5(9)١(‏ و(۳) كذا!. 
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امحاقلة وللزابنة . والل أعلم م 9 , ا 
أقول : 

کان اا ديت ى اام الأنقة "الليكدرى حح وسن فق 
عييتة» ويونس بن يزيد» عن ابن شهاب الزُهري الإمام يوردها للاحتياط 
أو الاستئناس أو الاستشهاد بطرفه الأول الذي لم تؤثّر فيه العلّة ؟؛ فإذا 
كانت العلة ل تور في طرفه الأول فلأحل ماذا تبط به إلى هذه الدرحة ؟ . 

RE سويد نود سا شولم كه‎ a, 
هي الفروق بين الاحتياط والاستئناس والاستشهاد ؟» بين لنا هذه الدقائق‎ 
. العلميّة من كلام أهل العلم‎ 

وإذا كانت مسألة العبد لا علاقة ها في موضوع الباب فلماذا يورِدُها 
مسلم في باب لا داعي لذكرها فيه» لا سيّما وهو يحذف ما يرى أن فيه 
علّة ؟ . 

أليس هذا حجّة عليك» ودليلاً على أك ثُلقي الكلام على 


عواهنه ؟؟! . 


. ) ١7: ص‎ ( : )حيضوتلا١‎ )١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ا 


تم قال المليباري : 

«وهذا مثال آخر : 

روى الإمام مسلم . رحمه الله . بسنده عن سعيد بن عُبيد» حدّثنا بشير 
بن يسار الأنصاري» عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نمر 
منهم انطلقوا إلى حيبر فتفرّقوا فيها فوحدوا أحدهم قتيلاً . وساق 
الحديث» وقال فيه : فكره رسول الله ل أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل 
الصدقة . ( كتاب القسامة : ١5١1/١١‏ . مع شرح النووي ) . 

وحديث سعيد بن عبيد هذا أعلّه الإمام مسلم قي كتابه «التمييز» : ( 
ص : ١554‏ )» لقد قال فيه : (هذا حبر لم يحفظه سعيد بن عبيد على 
صخته» ودخله الوهم حتى أغفل موضع حكم رسول الله ب على جحهته) . 

وقال . أيضا . : بعد أن ساق جميع ما رواه مسلم هنا في (صحيحه) 
من الروايات عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يَسَار به وغيرها : «وليس في 
شيء من أخبارهم أن النبي ييي سأهم البيّنة» إل ما ذكر سعيد بن عُبيد 
في خبره . وترك سعيدٌ القسامة في الخبر فلم يذكره» وتواطؤ هذه الأخبار 
التي ذكرناها بخلاف رواية سعيد يقضي على سعيد بالغلط والوهم في خبر 
الا ا اه ا اا لا 


. ) ۱۸٠١۱۷ : (ص‎ : )حيضوتلا١‎ )١( 
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أولاً : إِنك لم تفهم كلام مسلم على وحهه في «التمييز»» ولم تدرك 
تصرّفه في (صحيحه) . 

نينا روادة اق E‏ سياد الى a‏ في «التمييز) 
وحكم عليه فيها اخلط وتوف واي قولّه : «وسأهم البيّدة) لم يذكرها 
مسلم في (صحيحه)؛ فسقط تعلّقك ها وبكلام مسلم» وهذا من أكبر 
البراهين ن اللاضعة على أن صلم ۷ جو في كتابه إلا حديثً يعتقد 
صخته» وأنّه إذا اعتقد في كلمة أو فقرة ما معلولة حذفهاء كما فعل ي 
هذا الحديث وكما فعل في الأحاديث التي ذكرناها سابقا . 

ثانيا : نسوق الحديث ليظهر منه بُطلان ما أرحف به المليباري : 

قال مسلم . رمه الله . : 

امون عو نون عب ادس ده حدّثنا أبي» حدّثنا سعيد بن عبيد» 
حدّثنا بشير بن يسار الأنصاري» عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه 
أخبره أن ل ال ل ةا أحدهم قتيلاً) . 
وساق الحديث» وقال فيه : (فكره 0 الله ل أن يبطل دمه فوداه مائة 
من ا 

هذا ما ساقه الإمام مسلم من حديث سعيد بن عبيد» فلم يذكر الجزء 
الذي أعلّه في «التمييز»» بل لم يذكر من حديث سعيد بن عُبيد إلا جزءً 
وافقه فيه شركاؤه في رواية هذا الحديث . 


وهذا التصُف من مسلم دليلٌ واضحٌ على حرصه الإ كيك غل الوفاء 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل جر 


بوعده في الالتزام بأنه لا يورد في كتابه إلا ما صح وألهوشغنك عن د كر 
الأحاديث الضعيفة والمنكرة . 

وهذا من جملة أدلّة تدمّرُ ما يَهْرِفُ به المليباري كثيرًا من أن مسلما 
يبن العلل من خلال ترتيبه وتقدعه وتأخيره» ثم بمدح ما يخترغه من الراء 
بالدقة العلميّة والخصائص العلميّة إل . 

وعلى منهجه الذي طبّقه على طرق حديث ابن عمر» وحديث ابن 
عبّاس المذكورة سابقا؛ يلزمه نزو لا مناص منه أن يقذف بالتعليل ما 
أورده مسلم من طرق بعد طريق سعيد بن عُبيد؛ فقد رواه مسلمٌ بعد 
حديث سعيد بن عبيد : 

١‏ .من طريق الإمام مالك عن أبي ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سهل عن سهل بن أبي حثمة . 

۲ .من طريق يونس عن ابن شهاب الزُهري عن أبي سَلّمة وسليمان بن 
يسار عن رحل من أصحاب التي ل أن رسول الله ول أقرٌ القسامة على 
ما كانت عليه في الجاهلية . 

۴ . ومن طريق ابن جُريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله . 

يلزمه هذا لأثه ادعى أن حديث سعيد بن عبيد مُعَلِت فما بعده أولى 
أن يكون مُعَلاَ بل تقييده يقضي على كل حديث يأنّ بعد الخامس في 
كر نح رايع ماج لاجمل روه كد مد ليح حيط مر 
منه أحياتا . 
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«ولم يكتف التووي . رهه الله . بتقرير المسألة نظرياء بل كان واقعي في بعض 
المواضع من شرحه؛ إِذْ قال النُووي في حديث تتبّعه الدارقطني : ( وذكر 
مسلمٌ في الباب احتلاف طرق هذا الحديث : فرواه أوّلاً من رواية 
الأكثرين عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة» ثم رواه عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن أبي يحبى مولى آل حعدة عن أبي هريرة . 

ولهذه العلّة لم يذكر البخاري حديث أبي معاوية» ولا خرحه من 
طريقه» بل حرّحه من طريق آخر . 

وعلى كك حال : فالمتن صحيح لا مَطْعَن فيه ) اه بتصرٌف . «شرح 
CUTE‏ 
أقول : 

إن التووي . رحمه الله . يخاليف الدارقطني . رحمه الله . في منهجه في التقد 
ويناقِشه في جل ما انتقده من (صحيح مسلم) . رحمه الله . من أوّل شرحه 
إلى ايته . 

قال : «فصل . قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث 
فطعن في بعضهاء وذلك الطعن مبخخٌ على قواعد لبعض المْحدّئين ضعيفة 
جدًا مالمَةٌ لِمَا عليه اجُمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم؛ فلا نغتر 


. ) 50 : «التوضيح) : ( ص‎ )١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 8 


N 

ومن ردوده على الدارقطني قوله : 

«وإذا ثبت أنه وي متصلاً ومرسّلاً فالعمل على أنه متصل . هذا هو 
الصّحيح الذي فاه المقيناء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث» 
ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسّلاً» فإن الوصل زيادة من ثقة» وهي 
مقبولة) 29 . ٠‏ 

فهذا هو منهج النووي وواقعه . 

فلماذا تجاهلت منهجه هذا ؟ 

ولماذا تجاهلت ردوده على الذارقطني من أوّل شرحه إلى نهايته في كلّ 
حديث ينتقده الدارقطني إلا ما ندر . 

فهل يقول مسلم عاقل بعد هذا : إن النووي لم يكتف بتقرير المسألة 
نظریًا بل كان واقعيًا ... ) إل . 

إن واقع الثووي بخلاف ما تنسبه إليه ظلماء وإن نظرته إلى (صحيح 
مسلم) نظرة إحلال وإكبار» ونظرته إلى الإمام مسلم نظرة إكبار 
وإحلال» وأنثه قد وف بما التزمه في كتابه من الصّحّة, وأنَّ مناقشته 
للدارقطني قائمة على أنه لم يلتزم بشرح العلل القادحة» ولو كان يعتقد 
هذا لَّمَا ناقش الدارقطني . 
)١(‏ مقدمة «الفتح) : ( ٠١5/7‏ ) طبعة الحلبي . 
١ )۲(‏ شرح التووي لصحيح مسلم) : ( 754/١‏ ) . 
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فل يفال غن النووي أله غلى هذهب اللبياري الذئ غثر عن ساعد 
الجد وسعى بغير كلل لإثبات أن مسلماً يتعمّد إيراد العلل في (صحيحه) 
على وحه ل يُسبّق إليه» وأن بيان العلل وشرحها يمان في ترتيب مسلم 


ف «( (صحيحه) . 
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وبعده عنه . 

هذاء وقد ناقش الحافظ ابن حجر . رحمه الله . الدارقطنى . رحمه الله ٠‏ في 
انتقاده لهذا الحديث فقال : ٠‏ 

«وذكره ( يعني : هذا الحديث ) الدارقطني فيما انتقد على مسلم 
وأحاب عياض بأنّه من الأحاديث المعللّة التي ذكر مسلم في حطبة كتابه 
أنه يوردُها ويبيّنَ علتّها؛ كذا قال . 

والتحقيق : أن هذا لا علّة فيه لرواية أبي معاوية الوحهين جميعا وإِا 
كان یات هذا لو اقنصر على أبي يحبى فيكون حینعذ شادًا . 

أمّا بعد أن وافق الجماعة على أبي حازم فتكون زيادة محضة حفظها 
أبو معاوية دون بقيّة أصحاب الأعمش» وهو من أحفظهم عنه» فيُقبل 


اء ١‏ 
والله أعلم  »‏ . 


.) 4/9 J: «الفتح)‎ )١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل E‏ 


یں 


وکت قك تفلت قو الحافظ هذا في كتابي « بين الإمامين) 7 علقت 
عليه بقولي : 

«وما قاله الحافظ وحيه وحتمل» وإلى هذا الاحتمال أشار الدارقطني 
بقوله : ( ويقال : إِنّ الأعمش كان يروي مرّة عن أبي حازم ومرّة عن أبي 
بحى )»2 وعليه : فلا مؤاحذة على مسلم) . 

وأقول الآن : ويؤيّد هذا : أن الإمام مسلما . رحمه الله . قد صرح بقبول 
زيادة الثّقة . أي : بشرطها . في مقدّمة (صحيحه) وق (التمييز) 0" ولا 
سيّما في مثل أبي معاوية في الأعمش فإنّهِ مقدّمٌ في الأعمش على أصحابه 
جميعا إل الثوري . 


وقال المليباري : 

«وقال ايفن : [ يعني ا التووي: | : ( فهذه الرواية مرسلة والأولى 
متصّلة؛ لان أولاد سعد تابعيوك» ونا وک مسلم هذه الرواية المختلفة ف 
وصله وإرساله ليبيّين احتلاف الرواة في ذلك ) . « شرح النووي» : ( 
١م‏ ). 

9 استدرك قائلاً : «ولا يقدح هذا الخلاف في صحة هذه الرواية ولا 


ET‏ ا 
١ )۲(‏ التمييز) : ١‏ ص : .)١57‏ 


و الفصل الثاني : تعليل المليباري لبعض الأحاديث في صحيح مسلم 


مسلم؛ وقد قدّمنا في أوّل هذا الشرح أن الحديث إذا روي متّصلاً ومرسلاً 
فالصّحيح الذي عليه المحمّقون أنه حكوم باتصاله لأا زيادة ثقة . 

وقد عرّض الدارقطنى بتضعيف هذه الرواية» وقد سبق الجواب عن 
اعتراضه الآن» وفي مواضع نحو هذا) ‏ . 


قال المليباري مستنتجتا من كلام النووي هذا : 

«(يعني NEE‏ صحيح) وقد أخرحه مسلم اّلا باسا نك نظليفة اة 
عن الاحتلاف معتمدًا عليهاء ثم أورده من طريق حميد بن عبد الرحمن 
المعلول» ميا الاحتلاف الذي وقع بين رواته في الإرسال والوصل . 

والأمرٌ واضحٌ خا أن الإمام التووي صرح بأنه أورد هذه الصثّرق 
المعلولة في «وصحيحه) ليبيّن الاحتلاف في الوصل والإرسال» ولم يعتمد 
عليهاء بل اعتمد على الحديث الذي ساقه بأسانيد صحيحه في صدر 
لسغل اله ا ا ا 
وهي : قبول زيادة الثقة) 29 , 


.) 5١.5٠0 ( : «التوضيح)‎ )١( 
. ) ه١‎ : التوضيح) : ( ص‎ 1 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ان 


أقول : 
إن هذا الاستنتاج من كلام التووي استنتاجٌ باطل؛ فالنووي في وادٍ 
منهج وكلامًا وتطبيقا وأنت في وادٍ آخر تيم فيه وتقوّله ما لم يقل وما لم 


يعتمل . 


فهو يقول : «ولا يقدح هذا الخلاف قي صحّة هذه الرواية) يعني : 
رواية هميد المتصلة» ولا في أصل الحديث . 

وأنت تقول : (ثم أورده من طريق حميد بن عبد الرحمن المعلول) . 

وتقول : (والأمر واضح أن الإمام النووي صرح بأنّه أورد هذه الطرق المعلولة 
في «(صحيحه) ليبيّن الاحتلاف ”في الوصل والإرسال) . 


فمتى مى هذه الطرق معلولة ؟» ومتى قال : إِنَ هذا الاحتلاف قادح 


فهل أنت تتعمّد الكذب» أو يجري على لسانك من حيث لا تشغر . 
وهو يورد القاعدة المشهورة ليرد كما على الدارقطنى نقدّه لأحاديث ١‏ 


صحيح مسلم) . 


)١(‏ ملاحظة : قد يحكي النووي عبارة القاضي عياض هذه» ولكنّه لا يبني عليها شيعا؛ لأنّه 
يرى أنْ هذا من الاحتلاف الذي لا يضدّ؛ جريا على قول بعض أهل الحديث من أن 
هناك عللاً غير قادحة» أو لأنّ له رأيئا آحر لكنّه يلتقي مع من ذكرنا من أهل الحديث 
في عدم تأثير هذه الاحتلافات . 
ومع أن هذا هو واقع النووي نرى المليباري يتعلّق بكلامه فيقوّله ما لم يقله ؟؟! , 


A>‏ الفصل الثاني : تعليل المليباري لبعض الأحاديث في صحيح مسلم 


وهي قبول زيادة الثّقة) . 

فتصوّر النووي في صورة المتناقض» لأنّك قوّلته بالقول : إِنَّ هذه الطرق 
ا 

ثم ذكرت أنه يجيب بكذه القاعدة المعروفة عند الأصوليّن والفقهاء . 

ثم إِنّك تقصر هذه القاعدة على من ذكرت» والثووي يصرّح بأنّ هذه 
القاعدة يقول بما الإمام مسلم وبعض أهل الحديث . 

فأين الأمانة وأنت تغالط في حقائق واضحة مثل الشمس ؟ . 

ثم إننك تسرف في قولك : أسانيد نظيفة تقابلها بأسانيد في (صحيح 
مسلم) صحيحة؛ توهم أكما ليست نظيفة» والنظافة تقايل القذارة 
والوساحة ., 

ولا تتعلّق بكلام ابن الصّلاح الذي يختلف قصده عن قصدك فإنّه 
وك ا احاديف الدردة التائئة الفرية لما تعد ات 
علم أن أمثالك يستغلّها لَمَا أطلقها . 
ثم أقول : 

الذي يظهر لي أن الإمام مسلما ل يورده لبيان الاختلاف. وما ساقه 
عاضدًا ومقوّيّ للطرق السّابقة لا سيّما وقد رواه أَوْلاً اثنان من ولد سعد . 
رضي الله عنه . وهما : عامر ومصعبء ثم بعد ذلك أورد رواية هميد عن ثلاثة 
من ولد سعد كلّهم يحدّثه عن أبيه؛ فهذا متصل من طريق حميد . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل E‏ 


ثم عقّبه بما ظاهره الإرسال وهو قول حميد نفسه عن ثلاثة من ولد 
سعد قالوا : مرض سعد بمكّة؛ لكنّه رأى أن هذا الإرسال لا يضر لقيام 
الاحتمال القويّ أن يكون حميد تسامح في إرسال روايته المعروفة بالاتّصال 
عن ثلاثة من ولد سعد الذين لا يَبُعْد أن يكون منهم عامر ومصعب 
المد ورات ىق هد الات : 

قال الحافظ رشيد الدين يحبى بن علي العطّار في «غرر الفوائد المجموعة 
اق ديت الا + (الحافظوا عل ات 5-7 

وقد رواه الإمام مسلم أولاً بإسناد متصل» ثم قال : «ورواه الأشجعيّ 
عن سفيان عن الأسود بن قيس عن شّقيق بن عقبة عن البراء قال : 
وقرأناها زماتا ...) . 

قال العطّار : «وهو حديث صحيح متّصل من حديث فُضيل بن 
مرزوق بالإسناد المذكور» وانفرد به مسلم دون البخاري ) . 

وقوله : «ورواه الأشجعئّ عن سفيان إا هو على وجه المتاتعة, وذكر 
متابعة الرواة بعضهم بعضا على رواية الحديث؛ لا يقدح في اتصاله» بل يقوّيه 
ويؤيده . 

وق ((صحيح البخاري) من هذا التّمط كثير» والله ول التوفيق ... وقد 
وقع لي حديثّه ( أي : الأشجعي ) الذي أشار إليه مسلم . رحمه الله 


بالإستاد المتصل) : 


ES‏ وتم ا ا 


> الفصل الثاني : تعليل المليباري لبعض الأحاديث في صحيح مسلم 


وقال ابن الصّلاح مغل قول ابن العطار في الأحاديث المعلّقة في ١‏ 
صحيح مسلم) أنه يوردها على سبيل المتابعة . 

وعدت ملعن أسنانيك الطبفة الفانية اغا اة 

ويقول النُووي مثل هذا في كثير من المواطن ردا على الذارقطني . 

وقال أبو مسعود الدمشقي في جوابه ”2 على شيخه الدارقطني ردًا 
لانتقاده حديث : (لا صا ليلة الجمعة بقيام) من طريق حسين الجعفي 
عن زائدة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة . 

قال : «وإتما أراد مسلمٌ بإخراج حديث هشام عن محمد بن سيرين 
ليكثر طرق الحديث) . 

كل هذا بناءً على إماتمم بأ مسلما ملتزم بالصحة؛ وحتى الذين ينتقدونه 
نا انطلقوا في نقده من اعتقادهم أَنّه ملتزم بالصّحة؛ فلا عبرة بشبهة تعلق بها 
القاضي عياض» وفرح بها المليباري هوى ومرض ف نفسه . 

هذاء وقد كنت سابقا رجخحث في كتابي ( بين الإمامين) الإرسال على 
الوصل» وذكرث ما ذكره عياض والتووي أن مسلما أراد بعمله هذا بيان 
احتلاف الروايات . 

ثم ترحح لي الآن ما ذكرثه بناءً على منهج مسلم في التزامه بالصحّة؛ 
وشبهة القاضي عياض لا تقاوم منهج مسلم قولاً وتطبيقا . 
)١(‏ (صيانة صحيح مسلم) : (ص : ۸۰ ۸۱) . 
(۲) ( ص :۳ ). 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل E‏ 


في إبطال تهويش المليباري على أمثلة ضربتها؛ 


لأبين أن الإمام مسلمما لم يلتزم الترتيب الذي كان يدعيه المليباري .. فلجأ 


إلى التهويش بالخصائص الإسنادية © 


قال المليباري ١‏ وهو يمهد للمحور الثالث - : 

«(فمنهج الإمام مسلم في ترتيب الأحاديث بحسب القوّة والسّلامة» وفي 
شرح العلل وبياتما على سبيل التَبَع لا أصالة أمرٌ واقعٌ أقرّهِ العلماءء كما 
وضعه الإمام مسلم كمنهج في كتابه» ولله الحمدء وهو الموفّق . 

ولبيان ذلك نشرع في احور الثالث الذي حصّصناه لدراسة الأمثلة التي 
ذكرها الأستاذء مستدلاً بما لإنكار المنهج دارسة علميّة, يبز من خلانها 
الأمور العمليّة والأطائف الإسناديّة التي راعاها الإمام مسلم في ترتيب 
002 


KADE 3‏ 
الأحاديث”' في (صحيحه) ) 


)١(‏ اكتفيت في مناقشته في هذا الفصل بما يبين ويوضّح فساد منهجه. ويبطل تعلّقه 
بالخصائص الإسنادية» وسوء استخدامه لماء ومغالطاته في استخدامها . 
(۲) انظر! فإنه لا يزال متشبتا بالترتيب . 


١ )۳(‏ التوضيح ) : ( ص : 58 ) . 


1 الفصل الثالث : إبطال تهويش المليباري 


ذكر مسلحٌ في مقدّمة كتابه أنه سيروي عن طبقتين : 

الأولى : الحفاظ المتقنون . 

والثانية : المتوسّطون من أهل الصدق والسّتر» ولم يقل با ترحف به» ولا 
شَرَطّه على نفسه . 

ومن زعم . كابن الصّلاح . أنّه يرب أحاديته في الأبواب فإتما زعم أنّه 
يرب على حسب هاتين الطبقتين فقطء ولم يقل . كما تدّعي . أنه يشرح 
العلل على سبيل التّبَع» ولم يقل أنه يراعي في ترتيبه الخصائص الإسنادية 
والأمور العلميّة واللطائف الإسنادية . 

وم يقل بمذا القول أحدٌ من العلماء أبدّاء لا القاضي عياض» ولا أحد 
غيره من العلماء الذين تتمسّح بهم . 
ثم قال : 

«ويلاحظ أنّ الأستاذ حصر تلك الأمثلة في أربعة أنواع : 

النوع الأول : مثّل له بأبواب افتتحها مسلم بأحاديث رحال الطبقة 
الام وخا بأحاديف من ال الظيقة الأول.. »عستت هة ۽ 
وجملتها اثنا عشر مثالاً . 

والنوع الشاني : لأبواب روى فيها مسلمٌ الأحاديث يوافق فيها 
البخاري» ويزعم أتما غير مرثّبة ”"'» وجملتها خمسة أمثلة . 


. ) عبار : « أمثلة لأبواب متّفقٌ عليهاء وواقعُها كذلك‎ )١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل E‏ 


والنوع الغالث : لأبواب يزعم الأستاذ أن مسلما افتتحها بأحاديث 
الطبقة الأولى وختمها بأحاديث كذلك متّفِقٌ عليها دون ترتيبهاء وجملتها 
ثلانة أمفلة د 


والتوع الرابع : لأبواب صدّرها مسلمٌ بإسناد أعلّه غيرُه ذكر فيه مثالين 


وها نحن ندرسها في المحور الآتي دارسة مفصّلة وعلميّة» والله ولي 
التوفيق) . 
ثم قال : 

«المحور الثالث : وينحصر البحث في هذا احور على دراسة جميع أنواع 
الأمثلة التي استدلٌ بحا الأستاذ لإنكار منهج مسلم في الترتيب » وهي أربعة 
انواع : 

النوع الأول : فيه اثنا عشر مثالأًم ‏ . 
أقول : 

اعلم 5 قل رددثٌ على المليباري في بحث سابق لكتابي ( منهج مسلم 
في ترتيب كتابه ودحض شبهات حوله) لأبطل شبهات للمليباري» أرحفٌ 
بها على حديث رواه مسلم من أربع طرق في غاية الصحة إلى ابن عمر» 


. نعم» إن أدين الله بإنكار ترتييك المدمّر‎ )١( 
E ATA GEE: «التوضيح)‎ )۲( 


1 الفصل الثالث : إبطال تهويش المليباري 


أرحف على كاه هذه الطرق الصحيحة» وأرحف على شواهد لما بعضها 

ف «الصحيحين) )4 وقال عنها 5 عا كلها 8 منتقدة؛ فنسف أخادیت الباب 
2 متخ شواهدها ا « الصحيحين)؛ مع العلم أنه حالف اثنتين 
وعشرين عالمًا صخحوا | طرق هذا الحديث : 

وكان على رأس هذه الشبه ا بالترتيب 2 ( صحيح مسلم) وشرح 
العلل المزعومين . 

وكان مما قاله في هذه المرحلة : «أما الإمام مسلم فلا يجه إليه الطعن 
لإدخاها 2 «الصحيح)؛ وذلك لأنه ١‏ يخرحها في الأصول ولا في المتاتعة» 
ونا أوردها في «الصحيح) للتنبيه على عللها) . 

ثم يكرّرُ هذا الكلام الباطل» ويستدلٌ على صكة رأيه الباطل 
بالأباظيلن : 
ف فشنت فبينت في بحي ا اة فساد منهجه وخطورته لعلّه يرتدع ويرتجع 
عن ا لکن أملي لم يتحمّق فيه» وأحذته العرّة بالإم» لأنّ له أهدافا 
لا یرید التحلي عنها؛ فرد د على في كتاب ملأه بالأباطيل والمجحازفات» 
وذهب توا هنا وهُناك . 

وكان على رأس أباطيله ومجازفاته : تعلقه . أيضا . بالترتيب وشرح العلل 

فكان مما قاله فى هذه المرحلة . وبئس ما قال . 


«وعلى هذا : فإذا قدَّم ما هو مستحقٌ أن يؤخره وإذا أَخّر ما هو 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل e‏ 


منعحقٌ أن يقدّمه فمعناه + أنه أدرك فيه شيك حعله رقص فت كذلك) 
00 

وكان مما قاله : « لَمَا وعد الإمام مسلمٌ في المقدّمة أن يضع طرق 
الحديث في موضعهاء وقد وضعها في موضعها فعلاً؛ فإذا رأيت المخالفة 
في الترتيب . في الظاهر . فينبغي لنا أن نعرف أن مسلمًا قد أدرك شيعا 
دفعه إلى ذلك؛ وهذا هو الذي وقع هنا في رواية أيّوبء وأنّه كان في 
العادة أن يقدّم رواية معمّر عن ايوب عن أهل القسم اا 

وعلى هذا : إذا ذكرها عقب رواية عبد الررّاق عن معمّر عن هري 
فيُفيد أن معمّرًا عنده الوحهان» كما أفاد هنا بذكر رواية الزبيدئ عن 
الزّهِرِي عن أبي سلمة عقب رواية معمّر عن الّهري» عن سعيد أن الزُهري 
قاذ .> ديف E‏ ) من (صحيح مسلم مع شرح 
الو 

وهذا منهج خبيثٌ يدر (صحیح مسلم) وان توارى خلف قوله : (في 
بعض المواضع)» فإِنّ الضغط هو الذي ألحأه إلى هذا التسار . 

وتأمّل كلامّه وما يؤدّي إليه في الترتيب بالتقدم والتأحير فإِنّه ينطوي 
على الدمار» فاضطررت أن ارد على كتابه المشار إليه لِمَا يحتويه من 


(۱) ( ص : ۲ ) من كتابه . 
(۲) ( ص : ۰۲٦۹‏ ۲۷ ) من كتابه . 


1 الفصل الثالث : إبطال تهويش المليباري 


الدّمار والأباطيل والتمويهات في كتابي : «منهج الإمام مسلم في ترتيب 
كتابه الصحيح) 1 

ولو كان ينطوي هذا الرحل على شيء من حُسن التيّة والقصد لكفاه 
هذا الكتاب زاجرًا ورادعاء ولكن للرحل هوى وأهداف . 

فبماذا يواجه الكتاب المذكور ؟» وبماذا يواجه الأمثلة التى ضربثها له 
ولغيره من ( صحيح مسلم » لإبطال كل ما يموّه به من الترتيب والتقديم 
والتأخير وشرح العلل من خلال هذا الترتيب ل 

إا أمثلة صحيحة عة الال والبراهين» تلجى 8 الناس مكابرة 
وعنادًا إلى التسليم بها . 

بماذا يواجه الكتاب وما حواه من أمثلة حيّة واقعيّة لا غبار عليهاء وقد 
دمّرت دعاواه كلها وتثهاته جميعها ؟ . 

إذن لا پد من اختراع أسلحة جديدة لان الرحل بارع في الاختراعات؛ 
تلك الأسلحة المخترعة هى الخصائص الإسناديّة من الشهرة» والعْلوٌ 
والتسلسشلء وغيرها مما لم يلتزمه مسلمٌ في كتابه ولا قاله العلماء ولا 
تصوّروه فضلاً عن أن يقولوه في ترتيب (صحيح مسلم) أو غيره . 

وأسأل المليباري : ما هو محل التزاع بيني وبينك أهو هذه الخصائص 
الاد وا الى أصنيحك دع أن مما و ها تريب 
صحيحه)» أم هو الترتيب وبيان العلل وشرحها والتقدم والتأخير ؟ . 

الذي يلزمك لزوما لا حيص لك منه أن ثبطل أمثلتي بالترتيب وشرح 
العلل والتقديم والتأخير» فتفعل بك باب ما فعلتّه بطرق حديث ابن 
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عبّاس وابن عمر وغيرهما ما أشرت إليه» بل قعّدت له . 
فأنا . وكلٌ عاقل . ننتظر منك الجواب على هذه الأسس التي هي محل 
فما قمت به كله ليس فيه أي جواب» بل هي حيّدة سخيفة مفضوحة 
ومخزية؛ فهل أنت لا تزال على استعداد لمواصلة الحيّدات والتمويهات ؟ . 


انظر إليه يقول في مواجهة المثال الأول : 

«هذه دراسة سطحيّة مبتيّة على النظر المحرّد إلى رُواة الحديث اٿ إلى 
غياب على صاحبها الخصائص الإسناديّة التي راعاها مسلمٌ في ترتيب 
الأحاديث؛ وعلى دراسته عدّة مؤاخذات علميّة» أذكرها . إن شاء الله . 
بعد بيان الخصائص الإسناديّة التي ببى عليها مسلمٌ ترتيبّه لها . 

فقد أورد الإمام مسلمٌ في هذا الموضوع حديث ابن عمر . رضي الله 
عنهما . من ثلاث طرق : طريق أبي مالك الأشجعي .كما في رقم : ( ١‏ › 
۲ ) » وطريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر .كما قي رقم 
: ( ۳ ) -» وطريق حنظلة .كما في رقم : ( ٤‏ ) ؛ وهي كلها ثابتة 
صحيحة» وصالحة للأصول) 0 


أقول : 


. ) 7١ : (ص‎ : )حيضوتلا١‎ )١( 
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هل الخلاف بيننا في هذه الخصائص أو في العلل وشرحها ؟ . 
وكنا ننتظرٌ منك أن تبيّن العلل في تأحير ما حقّه التقدم؛ فإذا بك 
تفاجثنا ل ل ا a‏ 
أ أن واب عنه وأ كف عنه بغيّك؛ لله در كتابي «منهج الإمام مسلم 
ف ترتيب صحیحه)» ولل 0 الأمثلة الصحيحة فيه التى كبحت جماحك 
O‏ 1 
ومع هذا فسأبيّن زيف تمويلك بالخصائص الإسناديّة وغيرهاء وأبطل 
مويهادت حتى يعرف المؤمنون أنك لست من رحال الحديث وا يصلح 
أمقالك أن يكونوا من وع ااه عليه ولا على غيره» بل محالك غير 
هذا؛ وبدون ما فعلت بمراحل يُسقِطٌ أهإء الحديث أمثالك» بل مَن هو 
فلك ا نة من (سضيع الأنام سل اشن دعاوق الاي 
في الترتيب والتقدم والتأحير وشرح العلل . : 
«(منهج مسلم ف ١‏ 
اعلم : أنه . رحمه الله . لم يلتزم الثرتيب بين أحاديث الطبقتين اللّتين 
ذكرهما في مقدّمة كتابه وم يُعْنِتْ نفسّه بذلك» ولم يجعل ذلك ضربة لأزب 
كما يتخّله من لا يعرف هذا الواقع 
١‏ . فأحياتا يقدّم أسانيد الطبقة الأولى . 
۲ . وأحياتا يقدّم أسانيد الطبقة الثانية . 
۴ . وأحياتا لا يورد في الباب إلا أحاديث الطبقة الأولى . 
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٤‏ . وأحيانًا لا يورد في الباب إلا أحاديث الطبقة الثانية إذا ١‏ جحد 
شيعا من أحاديث الطبقة الأولى» وإذا كانت طرق الثانية تصل بالحديث 
إلى درحة الصّحة التي التزمها . 

ه . وأحياتا لا يورد في الباب إل حديث صحاي واحد . 

وهذه الأنواع كثيرة دا ف (صحيح مسلم)» والأمثلة التي سأذكرها إنما 
هي تماذج ' 

وليعلم القارئ : أن الترتيب ليس هدفا لمسلمء وان التقديم والتأخير 
للأحاديث لا دحل هما في القوّة والضَّعْف والتصحيح والتعليل» ولا يهبط 
بالمؤكر إذا كان من الطيقة الأول فيجعله دون الثانية وحارج اا بل 
ييقى متستما قمّة الصحّة ويبقى هو الأصل في الباب؛ فأصول الأبواب هي 
أحاديث وأسانيد الطبقة الأولى تقدّمت أو تأخّرث . 


وأسانيد وأحاديث الطبقة الثانية هي المتائتعات والشواهد تقدّمث أو 


وهاك أنواعا من الأمثلة التي وعدتك بماء والتي تتبخّر أمامّها المزاعم 
والاذعاءات الباطلة) . 

ثم قلت : «أمثلة لأبواب افتتحها مسلم بأحاديث أسانيدها من رحال 
الطبقة الثانية ويختم بعضها برحالٍ من الطبقة الأولى» وتكون من 
الأحاديث الى اتفق عليها الشيخان) . 

أولة 8 9 قلت 8 
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١‏ .في ( ه . باب بیان أركان الإسلام» حديث : ٤٥/١ ( ») ١5‏ ) في 
و ين عي مدان 
حدّثنا أبو خالد ( يعني : سليمان بن حيّان الأحمر )» عن أبي مالك 
الأشجعي» عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر . رضي الله عنهما . عن 
التي وله قال : «بُن الإسلامُ على خمسة : على أن يومد الل وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء والحج) . 

وأبو خالد الأحمر من رحال الطبقة الثانية» قال الحافظ : ( صدوق» 
بخطئ ) . 

ثم عقّبه بإسناد من الطبقة الأولى» ثم حتم الباب بإسناد رحالّه من 
الطبقة الأولى . 

وهو من الأحاديث التي اتّفق عليها الشيخان : فمسلم أخرحه من طريق 
ابن تميرء حدّثنا أبي» حدّثنا حنظلة قال : معت عكرمة بن خالد ... عن 
عبد الله بن عمر؛ والبخاري أخرحه في ( ۲ . باب دعاؤكم إيمانكم» من 
اا ان ا "قال دا این موسي قال 
أخيرنا TE‏ 


ساق المليباري الأحاديث المذكورة بأسانيدها ثم قال : 


.) ٥۳.٥١١ : (منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه) : ( ص‎ )١( 
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وذكر الأستاذ هذه الأحاديث تحت عنوان ( أمثلة لأبواب افتتحها 
مسلم ا ایت ا من رحال الطبقة الثانية ويختم بعضها برحالٍ 
من الطبقة الأولى وتكون من الأحاديث التي اثفق عليها الشيخان ) ) . 

تم قال : (ثم درّسها دراسة سطحيّة معتمدًا على كتاب «التقريب) 
للحافظ ابن حجرء فجاء كلامّه كما يلي : 

( وأبو حالد الأحمر من رحال الطبقة الثانية» قال الحافظ : صدوق 
بخطئ ) . 

ثم عمّبه بإسناد من الطبقة الأولى وهو من الأحاديث التي افق عليها 
الشيخان : فمسلمٌ أخرحه من طريق ابن تير حدّثنا أبي» حدّثنا حنظلة 
قال : يك عكزمة اين تحالك عن غد اه بن عم والتشاري اخ جه 
في باب [ دعاؤكم إيمائكم 4 من كتاب الإبمانء قال : حدثنا عُبيد الله 
بن موسى قال : أخبرنا حنظلة؛ به ) اه ) . 

ثم قال المليباري : ١أقول‏ : هذه دراسة سطحية مبنيّة على النظر اجرد ا 
رُواة الحديث أدّت إلى غياب على صاحبها الخصائص الإسناديّة التي 
راعاها الإمام مسلم في ترتيب الأحاديث . 

وغل دراشعه عة و اجات عة ادها : إن شاء الله »بعد نيان 
الخصائص الإسناديّة التي ببى عليها مسلمٌ ترتيبه لها : 

فقد أورد الإمام مسلمٌ في هذا الموضوع حديث ابن عمر . رضي الله 
عنهما . من ثلاث طرق : طريق أبي مالك الأشجعي .كما في رقم : ( 
١‏ ۲ ) » وطريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر .كما في 
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رقم : ( ۳ ) -» ومن طريق حنظلة . كما في رقم : ( ٤‏ ) ؛ وهي كلها 

ثابتة وصالحة للأصول 0 5 

عاصم. ثم بحديث حنظلة بحسب الخصائص الإسناديّة والحديثية؛ ذلك أن 

حديث أبي مالك الأشجعي الكوق أكثر شهرة من غيره» فقد تناقله أهل 

ومن سهل بن عثمان العسكري من الأهواز بهذا العُلوٌ . 

شيوخه المدنيّين» وإما وحده عند غيرهم؛ فرواه عن معاذ العنبريّ البصريٌ» 

وكذلك ١‏ جحد حديث حنظلة المكي يتناقله المكيّون من شيوخه ويروونه» 

بل وحده عند غيرهم» فرواه عن الكوفي محمد بن عبد الله بن تمير على أن 

رواية أبي مالك الأشجعيم أحود ما في هذا الباب سياقة تدلٌ على دثّته 
من تصحيح الحديث الذي سمعه من النبي يِه لمن أحطأ فيه بتقدم 
وتأخير؛ وكل سياق يروى عن ابن عمر خالفا له فهو رواية بالمعنى على 

القول الراحح . واللّه أعلم . 

)١(‏ أين منهجّك في التعليل بالتقديم والتأخير وشرح العلل وؤحوه الاحتلاف و.. و.. إِلخ ؟» وأين 
استشهادُك بكلام ابن الصّلاح ولك يان يذ ايديف او اماد نظف« رجانه قات 
ويجعله أصلاً» ثم يتبع ذلك بإسناد آحر . أو أسانيد. فيها بعض الضعفاء ؟؟ . 

(۲) كذا!. 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل غ 


فحديث أبي مالك الأشجعئ أصحٌ إسنادًا وسياقاء والحديث الذي 
يُعرف في بلد روايه وخارحه أولى من غيره وأرحح لذلك قدّمه على غيره 
فيما أظنٌ؛ وهذه الميزة تُعتبر من أهمٌ الخصائص الإسناديّة ”عند المحدّئين 
020 


أولاً : إِنَّ قولّه : «هذه دراسة سطحيّة مبنيّّة على النظر المْحيّد إلى رواة 
الحديث» كذب؛ ویدل على غُروره وعَجْرَكيه . 

فأنا نظرت إلى الأسانيد في ضوء منهج أهل الحديث عامة» وف ضوء 
شروط مسلم للصّحيح خاصة . 

فأبو حالد الأحمر الذي صدّر به مسلمٌ الباب قد احتلف العلماء في 
تعديله وتحريحه, ومسلم يعلمُ هذاء ومع ذلك صدّر به مسلمٌ الباب؛ لأنّه 
لم يلتزم الترتيب على الوحه الذي فرضه عليه المليباري» فقد يرت إذا 
تير له» وقد لا يرنّب على التفصيل الذي بيشّه . 


1 سبغان الل 1 جى اهومن الغداتة والضيظ إن هذا من التلافت يأرل آهل 
الحديث» تلك الأصول العظيمة التي تقوم عليها نة رسول الله ۴ . 
ومعنى قوله : (إذا تعاض حديث توفْرث فيه شروط الصحّة لكنه لم يخرُجح عن بلد راويه 
كالمدينة . مغلا . مع حديث ضعيف خرج عن بلد راويه أن يقدَّم الحديث الضّعيف 
الخارج عن بلد روايه على ذلك الصّحيح الذي لم يخرج ) ؟؟ . 

(۲) (التوضيح) : (ص : 59١١لا‏ ). 
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ونظرث إلى الرُواةِ في ضوء منهج أهل الحديث عامّة؛ وقي ضوء شروط 
مسلم خاصّة» فوحدكم كلهم بعد إسناد أبي خالد الأحمر من الدرحة الأولى 
حفظا وإتقاتا عند أهل الحديث عامّة وعند مسلم خاصّة . 

ونظرث الثة في ضوء منهج أهل الحديث في احترامهم للأحاديث 
المتفق عليها بين الشيخين وإعطائهم إيّاها ميزة على كلّ ما عداها بما في 
ذلك ما انفرد به البخاري أو مسلم . 

وهذه المزايا العظيمة المعتبرة عند أئسّة الحديث وسائر علمائه في السابق 
واللأحق وعند أهل المشرق والمغرب وغيرهم قد أهدرها هذا الربحل 
المتلاعب بالحديث وأصوله وقواعده . 

ثم يزعم بعد إهداره لها أن دراستي سطحيّة مبنيّة على النظر اجرد إلى 
الأسانيد؛ فأئ مغالطة تفوقٌ هذه المغالطة ؟؟ . 

وأيُ تلاُب يفوقٌ هذا التلاعُب بالقواعد والأصول ؟» وائ تحال 
يفوق هذا التجاهُل المغرض . 

ناه فعا يدل على عدم الترام ملم بالتعب: التقق الدى ويد د 
المليباري وما ينمض تحاويل المليباري هنا بالنسبة لإسناد أبي خالد الأحمر : أن 
الإمام مسلما . رحمه الله . أورد في ( ۸ . باب الأمر بقتال الناس حت 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ) حديث أبي هريرة من طريقين من الدرحة الأولى 
مدايها على الّهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة . 
ثم أورده من طريقين مدارهما على العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
4 هريرة» وهو من الدرجة الثانية : صدوق» رما وهم . 
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م أورده من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» وعن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ فهو من الدرحة الأولى» بقطع النظر عن أبي 
سفيان عن جابر . 

ثم أورده من طريق أبي الزّبير عن حابر . 
بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمرء وعبد الملك 
صدوق . 
ثم أورده من طريق سويد بن سعيد وابن أبي عمر عن مروان الفزاري 
عن أبي مالك عن أبيه سمعث رسول الله و يقول : (مَنْ قال : ( لا إله إلا 
الله ) وكمّر بما يُعبد من دونه حرم ماله ودمه» وحسابه على الله ) . 

ثم أورده من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن أبي 
مالك الأشجعين عن أبيه أنه مع النبي وله يقول : (مَنْ وحد الله » ثم ذكر 

ثم رواه بالحَوَالة : ح عن رُهير بن حَرْبِء حدثنا يزيد بن هارون عن ابي 
مالك عن أبيه به . 
آخر الباب» وقد اشتمل على كاه الخصائص والمزايا التق ذكرتا في حديث 
ابن عمر» فهو مسلسل بالكوفيّينء وفيه العلوٌ الذي اذعيته» وقد اشتهر 
وانتشر» وتداوله أهل الكوفة وحراسان وواسط ؟ . 


ولماذا قدم مسلمٌ سويد بن سعيد وابن أبي عمر على ابن أبي شيبة 
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ويُهير بن حَرّب» ول اذا قدّم أسانيد فيها العلاء بن عبد الرحمن وأبو الرُبير 
وعبد الملك بن الصّباح وأبو خالد الأحمر على إسناد فيه الإمام الحبل يزيد بن 
هارون» وف إسناده كل الخصائص الإسناديّة التي ترحف ها ؟؟ . 

الثا : لِنَأتِ إلى ما اعتبره هو ميزات وحصائص بنى الإمام مسلمٌ عليها 
ترتيته على حل هه . 

لقد اعتمد هنا على الشّهرة» فالشّهرة لذاتما لا تدلٌ على الصّحّة 
وهي عند امْحدّئين لما ثلاث إطلاقات : 

. .ما رواه ثلاثة فأكثر ما ل يبلغ حد التواثر‎ ١ 

۲ . وتُطلق على الحديث الصحيح . 

۴ . وتطلق على الذي اشتّهر بين الناس من الأحاديث التي لا أصل 
هاء أو هي ضعيفة أو موضوعة . 

فالأحاديث المشهورة على الألسنة لا يلزم من شهرتها وشيُوعها أن 
تكون صحيحة أو ضعيفة؛ وللتمييز بين الصحيح والضعيف لا بُ من 
التظر إلى الأسانيد» فما توافرت فيه شروط الصحّة فهو صحيح لتوقر 
شروط الصحة فيه لا من أحل الشهرة فحسب؛ وما لم تتوفر فيه شروط 
الصحّة فليس بصحيح» بل هو ضعيف أو موضوع . 

فاكذوانه Ee‏ مسي يق دابيا يدن علق بعر 
وحهل غليظ . 

فالطريق الأولى التي صدّر بها مسلمٌ هذا الباب لا شك أنما دون 
الطرق التي بعدّها ولا سيّما الطرق المتثفق عليها؛ ذلك لأنّ فيها أبا خالد 
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الأحمر : مختلف في توثيقه وتحريحه, وابن حجر أعطاه الدرحة التي 
يستحقّها وهي : ( صدوقء يخطئ )؛ ومسلمٌ ذكر أنه يروي عن هذا 
التوع ليؤكد بهم صحّة أحاديث أهل الدرحة الأولى . 

وكتاب (التقريب) كتاب ممتاز اعتبره أهل الحديث من وقته إلى يومنا 
هذا وعوّلوا عليه» ولا يحطّ من قدره إلا جاه صاحبُ هوى . 

وهل نسمع بعد هذا . أو قبله . للجهلة المتعالين على كل ما يخالف 
أهوائهم . 

وما زعم من الترتيب حسب الخصائص الإسنادية سَفْسَطَةٌ باردة . 

وقوله : (إِنْ حديث أبي مالك الأشجعي الكوق أكنرٌ شهرة من غيره» 
فقد تناقّله أهل بلده وغیرهم» . ٠‏ 

هذا من تماويله» فان رواية اثنين له من أهل الكوفة لا يلزم منها أنه قد 
يتناقله أهل الكوفة . 

ثم إِنّه حالف ما قرّره أئمّة الحديث من الثقّة بحديث أهل الحجازء 
والتحرّز . بل والطّعن . في أحاديث أهل العراق”' إلى أن جاء من يُعَرْيلها 
مثل شعبة وتلاميذه؛ فما أكثر الكدّابين والمدلْسين فيهم حي مَنّ الله 
عليهم بشعبة وأمثاله فميّزوا بين العَّثّ والسّمين . 

وخالف مرة أخرى ما قرّره أئمّة الحديث من ترحيح الأحاديث المتّفق 


)١(‏ انظر الكلام على أحاديث أهل العراق : «تدريب الراوي» : ( ص : ۳۸ )» نشر 
المكتبة العلميّة . 
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عليها الشيخان على ما ل يتفقا عليه . 


وقوله : (وسمعه الإمام مسلم من محمد بن عبد الله بن تمير الكوئي» ومن 
سهّل بن عثمان العسكري من الأهواز بهذا العُلو) . 

فهذا من أباطيله فالأسانيد في هذا الباب كلها متساوية في العدد : في 
كل إسناد أربعة رحال إلى ابن عمره وما أقحم العلوّ إكمالاً لإرحافه 
با لخصائص الإسناديّة . 

وقوله : (وأما حديث عاصم المد فلم يجد الإمام مسلم فيك اد من 
شيوخه المدنيّين» وإِنما وحده عند غيرهم فرواه عن معاذ العَنبري البصري) . 

وهذه محازفة لا يقدم عليها إلا مثل هذا الرحل؛ فهل جهل أها المدينة 
حديث : (بُنَ الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ...2 إل 
بحيث أن مسلما بحث في المدينة فلم جد هذا الحديث» فاضطر إلى أخذه 
من أهل الكوفة ؟ . 

قوله : «(وكذلك لم يحد حديث حنظلة المكي يتناقله المكيّون من شيوخه 
ويروونه» بل وجده عند غيرهم فرواه) . 

يقال فيه ما قيل له في حديث عاصم . 

ولع سبب عدم روايته عن الحجازيّين : أنه ۾ يكن عنده وقت لأحذ 
كك ما عندهم من أحاديث» ومنها هذا الحديث» لضيق وقته؛ لأنه حجّ 
وهو صغير» فأخذ عنهم ما تيسّر له ولم يستوعب حديتهم . وهذا لا يدل 
على عدم وُحوده عندهم ER‏ 

وعلى كلّ حال : فعدم رواية هذا الحديث عن أهل المدينة وأهل مكة لا 
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يدل على عدم وُحوده عندهم . استغفر الله . 

كيف ؟ وفيمن لقي بمكّة سعيد بن منصور وأبا مصعب الّهري 
وغيرهماء وبالمدينة إسماعيل بن أبي ريض وو 

راجع : «النتظم) دم )» و (الإمام مسلم ومنهجه في 
الصّحيح) : ( 71/١‏ ) . 

وقوله : (على أن رواية أي مالك الأشجعى أحود ما في هذا الباب سياقً 
قل على ا و و 
والاوي عنه من تصحيح الحديث الذي سمعه من التي وَلهٌ) . 

أقول : هذا هضمٌ لعاصم وعكرمة بأتمما غير دقيقين وغير ضابطين» أو 
عابنا غير كفل نايج الس لاي كدالةستهون أن ابر مر 
حدّث به مرارًا» فلم بحصل عنده من يقدَّم ويؤخّر في الحديث فلم يقل 
هذا الكلام» ولّمَا وقع التقدم والتأخير تبه على الترتيب» ولا يقال 
التصحيح» فليس هناك ضعف . 

وقوله : (ونالاحظ E‏ رتب . أيض) . في حديث ا مالك الأشجعئ : 5 
ذم تحديت عمد بن فد اله ین غير على ديت هل بن عفان 
العسكري» لان الأول مسلسل بالكوفيين إلا ابن عمر . 

والثاني : إسناڈه كوف ثم عسكري» على أن محمد بن عبد الله بن تمير 

وأما سهل بن عثمان فدونه؛ وهذا يدل على دقّة مسلم وتيقّظه في 
الاحتيار بين الروايات تقديا وتأخيرً) . 
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اقول : هذا الكلام باطل؛ فإِنٌ الإسناد الأول فيه أبو خالد الأحمر : 
مختلفٌ فيه» ولا شك أن الإسناد الثاني أرجح من الأوّل لأنْ رحاله من 
الطبقة الأولى» فمدار الإححان في الدرحة الأولى على العدالة والضبط 
والإتقان» وهى متوفرة في الثاني» والأوّل فيه حلك من جهة أبي خالد . 

وقوله : (وقدّم حديثٌ عاصم على حديث حنظلة لأنه 2 سياقا منه» ذلك 
أنه ذكر الشهادتين جميعاء وأما حنظلة فحديثه الذي سمعه مسلم كان ناقصا 

١‏ يذكر فيه إلا الشهادة الأولى» على أن رواية عكرمة عن ابن عمر ”معها 
حنظلة منه دون أن يكون مقصودًا بالتحديث كما أفصح عته شاق 


و7 
یں 
2 لس ع 
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مسلم» وإِنّ كانت هذه الرواية تُفيد الاتصال دون أدنى تردّد, إلا أتما 
ليست مثل الرّواية المقصود فيها الرّاوي عنه بالتحديث» من هنا فقد فرّقوا 
بين صيغة ( حدّثني ) وبين ( سمعث )» فان الأولى صريحة في القصد 
بالتحديث دون الثّانية) ”© . 

أقول: نعود بالله من كثرة المُراءء ومن اتباع الهوى» والتقؤل على أيّ 
مسلم بالباطل» فكيف على مثل هذا الإمام ؟ . 

أولاً : لأنّ رجالا من الطّبقة الأولى . 

اا أنه سيت سد وأحادية: الد ن امير على سا 
أخاديت التلدان» إذ ليس في الإستاد غير مدن إلا شيخ مسلم , 


. ) ۷١ : التوضيح) : (ص‎ « )١( 
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وثالف : من جهة الخصائص الت يرجف بما المليباري : أنه مسلسل 
بالعمريين الملالبيق الشفاظ»: 

فعلى منهج المليباري يكون لرواية عاصم من المزايا والخصائص ما لا 
يلحقه إسناد أبى خحالد» فأين إرحافه بالخصائص الإسناديّة والحديثيّة 
والعلميّة ؟ . 

هذاء وقد روى حديث عاصم هذا الإمام أحمد : ( ٠٠١/۲‏ )» وأبو 
يعلى : ١154/٠١ ١‏ )» وابن خزعة : ( ١59/١‏ ) كلهم من طريق أبي 
التضر هاشم بن القاسم عن عاصم عن أبيه به؛ فهو على طريقة المليباري 
قد شاع وذاع في المشرق وبغداد والموصل وغيرها؛ فأنّ لطريق أبي خالد أن 
يلحقه من جهات عديدة . 

وأما طريق حنظلة فله من المزايا أنه متّفقٌ عليه . 

ومنها : أنه قد رواه عددٌ من الرواة في عدد من المصادر» فهو في مسلم 
من طريق ابن غير عن أبيه عن حنظلة به» وعند البخاري من طريق عبيد 
الله بن موسى عن حنظلة به» وعند ابن حُزيمة : ( ٠١۹/۱‏ ) من طريق 
محمد بن حى عن رَوْح بن غبادة عن حنظلة به . 

وعكند امن عقان زرف ارون سن طاريق صيية ادوع 


موسى» به . 
وعند الترمذي : ( ٠/١‏ 5 ) من طريق أبي كريب عن وكيع عن 
حنظلة به 


وعند أبي نُعيم في «تاريخ أصبهان) : ( ١47/١‏ ) من طريق إسحاق بن 
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سليمان الزازي عن حنظلة به . 

وعند النسائى : ( 48١/8‏ - 1487 ) من طريق المعاف بن عمران عن 
حنظلة به . ٠‏ 

وعند البيهقي في «الكبرى) J‏ ا۳۸/۱ ( فبك ردق بيك ا بن 
ی 

فهذه مزايا عظيمة حقنًا لهذا الطريق» فهل يُحظى بالاحترام والقّبول عند 
الأستاذ المليباري؛ فيسلم أن مرجّحات وخصائص كثيرة يفوق بها طريق أبي 
حالد الأحمرء أو سيظل ابا كالحبل الأَشَجٌ على قوله : «وبهذا يتبيّن أن 
الأحاديث مرتبة ترتييا علمي روعيت فيه الخصائص الإسناديّة والحديثيّة) ؟ . 

وهل سيسلّم للحافظ ابن حجر في قوله في أبي حالد : (صدوق» 
يخطى) أو سيرفع أبا حالد فوق رحال الطبقة الأولى أهل الحفظ والإتقان 
انتصارًا لوساوسه وأراحيفه ؟ . 

وسَيْهُمِل كل ما للطرق التي حاءث بعد طريق أبي خالد من الخصائص 
والمزايا التي ذكرها وتعلق بما انتصارًا لتلك الأراحيف . 

والحاصل : أنه أكثر من التهاويل ليشغل القارئ وليصرفه عن القضيّة 
الأساسيّة في الخلاف بيني وبينه ألا وهو التعايل بالترتيب والتقديم 
والتأحير؛ فعلى منهجه يكون ما بعد حديث أبي خالد من الطرق كلها 
مُعلّة كما قعّد وطبّق وناضل ويناضل . 

ثاني) : وقلث : 

3 5 ديات ات عل اكرام اطا الصف من کاب 
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الإبهان 58/١‏ )»> في صدر الباب» قال : 

«وحذثني حَرْمَلة بن يحى» أنبأنا ابن وب قال : أخبرن يونس» عن ابن 
شهاب» عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن رسول الله كله 
قال : (مَنْ كان يؤمن الله واليوم الآخر فليل خيرًا أو ليصمّتء ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم حارّه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليُكرم ضيفّه) . 

وحرملة بن يحبى قال فيه الحافظ : «(صدوق) فهو من الدرحة الثانية . 

ثم أنبَعه بحديث أبي هريرة» وهو متّفقٌ عليه : أخرحه البخاري برقم : ( 
٥‏ ) . 

ثم حتم الباب بحديث أبي شريح المراعيّ ( رقم : 6۸ ) . 

قال : «حدّثنا هیر بن حَرْب ومحمد بن عبد الله بن تير جميعاء عن 
ابن عُييئَة قال ابن مير : حدّئنا سفيان» عن عمرو أنه سمع نافع بن جُبير 
أن شريح المُزاعين أن النبي ي قال : ( ... ) الحديث . 

ورحالّه من الطبقة الأولى» وهو متمق عليه : أخرجه البخاري . رحمه الله - في 
كتاب الرقاق» حديث : ( ٦٤۷١‏ ). 
شق كز ری ری هذا الت ث كن تليق يدت قن 

(إنّ هذه الأحاديث جيعا مرثبة ترتيبًا علميًا بتقدم ما هو أسلم على 
غيره كما وعد به مسلمٌ في المقدّمة : 
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أورد الإمام مسلمٌ هنا أربعة احاد یغ : ثلاثة منها عن أ هريرة» 
والزابع عن ا شريح؛ وهذه الأحاديث كلها صحيحة وثابتة» واتفق 
البحاري ” على تخريج حديث الزُهري وحديث أبي حصين في مواضع 
من (صحيحه) دون حديث الأعمش الذي في رقم ( ۳ )» وحديث نافع بن 
جُبير الذي في رقم ( ٤‏ ) فإكما ما انفرد به مسلم دون البخاري . 

وحديث ان شريح الذي حتم به مسلم الباب E‏ البخاري من طريق 
نافع بن جُبير» وإنما أخرحه من طريق سعيد المقبّري عن أبي شريح» وكذلك أخرحه 
مسلم في موضع آخر من «الصحيح) وهو كتاب للقٌطة) © . 
أقول : 

أولاً : إن محل التزاع بيني وبينك هو المنهج المدمّر الذي اخترعته 
لصحيح مسلم وهو : الترتيب المشتمل على بيان العلل وؤحوه الاختلاف 
والاضطراب» ذلك المنهج الخبيث الذي تكافح وتنافح عنه بالتمويه 
والمحرقة» ولا تزال . 

فإذا كانت الأمثلة التي ضربتها لك ولغيرك قد نَسَقَتْ هذا المنهج 
الباطل الذي افتعلته» فلماذا لا تقف عند حدّك وترحع عن باطلك ؟ . 

فإذا حئتَ تقول عن أحاديث هذا الباب : إكا كلها صحيحة وثابتة؛ ( 


. الأولى أن يقول : أربع طرق‎ )١( 
كذا!.‎ )۲( 


(۳) انظر : «التوضيح) : ( ص : 75 ) . 
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فقد أقام الله عليك شاهدًا من نفسك» وجعل منك هادما لمنهجك 
الفاسد المخترع» وكان هذا نصرًا من الله للحقّ وأهله عليك؛ وإِنّ لجوءك 
إلى الخصائص الإسناديّة الق تغالط بها في تطبيقها في تفضيل حديث 
على حديث لن ينفعك بشيء ولا عطي منهحك الباطل ذرْةٌ من 
الصّحة؛ أفلا تعقل فترعوي عن تمويهاتك . 

حَرْمَلة كفاه شرفًا أن يكون من رحال «(صحيح مسلم) ومن شیوخ 


وهو صدوق .كما قال الحافظ ابن حجر .» وم يهضمه ابن 
00 فهذا الذهي يقول فيه : «(صدوق» من اوعية العلم)» وقال ابو 
رلا عمج به) 


يقدم مسلم ك على رواية الإمامين الحافظين التّقتين زُهير بن 
ت و بون ا ی ر نه رفو یا ا و كات ول" 
يدّعى هذا إلا مجازف لا يعرف أقدار الرحال . 

فمن التقوّل على مسلم أن يقال : (إِنَّ هذه الأحاديث جميعا مريبَةٌ 
ترتيبًا علميًا بتقديم ما هو أسلم على غيره كما وعد به مسلم) 

فمسلمٌ الذي قال : «فلا يقصر بالرحل العالي القدر عن درحته» ولا 
يرفع مضخ القدر في العلم فوق منزلته؛ ويعطى كل ذي حق فيه حقّه 
وينزل منزلته) كفل يقدّم حرملة بن يحبى على هذين الإمامين الحافظين» 
وكلّ منهما عالٍ القدرء رفيع ال عدو وعمد العلهاء" ..وفخاصة اة 
الجرح والتعديل . ؟؟! . حاشاه وحاشا العلماء من أن يزنوا الرحال بميزان 


أهل الجهل . 


(CN): مقدّمة (صحيح مسلم)‎ )١( 
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إل مسلما لم يصدر الباب بحديث حَرْمَلة لأحل ما تدّعيه, وإتما لأنّه 
١‏ يلتزم الترتيب الذي N‏ 

ثاني) : لماذا تحضم حديث أبي شريح هذا الهضم» وتشتت مل 0 
وتنك شه .تلك الشهرة التي تتلاعب بما . ؟؟. فهو لا يقك شهرة عن 
حديث أبي هريرة . رضي الله عنه 1 فقد رواه عنه اثنان : سعيد بن أبي 
سعيد المقإري» ونافع بن جُبير بن مطعم النوقّلي . ورواه عن سعيد المقبري 
خمسة هم : الإمام مالك في «موطئه) ”2 ومحمد بن فان وضيل 
ا لليف O TS‏ 0 


م عة » 


ورواه عن نافع بن جبير : عمرو بن دينار» وعنه : سفيان بن عيينة 
وزكريًا بن إسحاق“. 
وهو حديث انَفْقَ على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم . 


ل" 

(۲) مسند الحميدي» حديث : ( ٥۷٩‏ )» وابن ماحه» حديث : ( ۳٣۷٣١‏ )» والترمذي» 
حديث : ( ۱۹٩۷‏ ) . 

(۳) مسند أحمد : ( 3١/5‏ ) و( ۳۸١/١‏ )» ومسلم في اللقطة : ( ٠١١١/۳‏ ) . 

)٤(‏ مسند أحمد : ( 5١/4‏ )» والبخاري» حديث : ( 5019 )» ومسلم في اللقطة : ر( 
C\YFeY‏ 

(5) الدارمي» حديث : ( ۲۰٤١‏ ). 

(1) مسند الحميدي : ( ٥۷١‏ )» وأحمد : ( 584/5 )» والدارمي : ( ۲۰٤۲‏ ) . 

(۷) أحمد : ( ۳۱/٤‏ )» وانظر : المسند الجامع : ( ۲۸۳۰۲۸۱/۱۹ ) . 
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ثم واصل تمويهه بما تمجه الأسماع من هضم لحديث أبي شريح بكتمان 
رواته الذين اشتهر”'' عنهم الحديث» حقى يتمٌ له العَلّب . مع الأسف » 
فلم يذكر الرواة عن سعيد المقبري» وزعم آنه لم يروه عن عمرو بن دينار 
إل سفيان بن عُبيئَة؛ وقد علمت أنه قد شاركه في الرواية عن عمرو ركريًا 
بن إسحاق . 

وهل يُنتظر الصدق والإنصاف من الممؤهين ؟ . 

ويكفي العاقل المنصف بعض هذه الدراسة لبيان تلوّن هذا الرحل» 
وتلوّن مناهجه وبيان تلبيسه وتمويهه . 

ومع SEE Ea RS‏ 0 
ويقيتا بأنّ هذا الرحل قد احترف التمويه والمخرقة . مع الأسف . لا في 
الميادين المألوفة لهذا التمطء وما احترفها في سنّة رسول الله يله وعُلومهاء 
وإعنا الكارثة عمايسة فا لانو إن لبه را عمو 

ثالغا : وقلت : ( ” . كتاب الطهارة» ۲۸ . باب النهي عن البول في 
الماء الردكد ) : افتتح مسلمٌ هذا البابت بحديث جابر ( رقم : 58١‏ ) 


)20 نحن نستخدم الشهرة ق هذا الموضع وغيره على منهجه؛ لتضحح بذلك أباطيله 
وتمويهاثه . 
ونحن نعلم . أيضا . : أن للشهرة والعُلوٌ اعتبارًا عند أهل الحديث في الحملة» ولكن على 
غير الؤحوه التي يستخدمها فيها المليباري» ولغير الأغراض التي بوه بحاء وقد رأيت الكثير 
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بإسناد فيه أبو الزبير . وهو من الدّرحة الثانية .» عن حابر عن رسول 
الله كله : أنه نمى أن يُبال في الماء الزاكد . 

ثم عقّبه بحديث أبي هريرة ( برقم : ۲۸۲ ) . 

ساقه مسلمٌ من طريقين من رحال الدرحة الأولى؛ وهو متّفقٌ عليه : 
أخرجه البخاري في الوضوء برقم : ( ۲۳٣‏ ) . 
ساق المليباري طرق هذا الحديث» ثم حكى كلاميء ثم قال : 

«رهذه الأحاديث الثلاٿ” ‏ رتبها مسل E‏ 5 قدم حديث 
حابر على حديث أبي هريرة» ذلك لأنْ حديث حابر عالٍ» وحديث أبي 
هريرة نازل» إِذْ توسّط بين الإمام مسلم وبين النبي وه في حديث حابر 
أربع ”'كرواة . وأا في حديث أبي هريرة فحمس”"2 . والعُلو من أهمّ 
الخصائص الإسناديّة عند المحدّثين . 

على أن رواية الآيث عن أب الرُبير رواية نظيفة وصحيحة؛ وكان الإمام 
مسلم . رمه الله . يعتمد عليها في الأصول, وقد اشتهرت رواية اللَيث عنه 
لهذا الحديث في بلده وحارحه» وسمعها مسلمٌ من شيخه محمد بن مح 
المصري بلدييٌ اللَّيْثْء ويحبى بن يحبى التيسابوي وة بن سعيد البصري 


NOS ES 
. هكذا ! تارةٌ يقول : ( البصري )» وتارةً : ( البغدادي )؛ وهو بَلْجئ بَغْلآَي‎ )۲( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 


وحديث جابر الذي صر به الباب يحتوي على الخصائص الإسناديّة 
من العلوء واشتهاره في بلد اللَّيّْث بن سعد الذي يدور عليه الحديث 
وخارج بلده . 

وأما حديث أبي هريرة فدونه؛ إِذْ إل الإمام مسلمما سمعه بالتّزول» وأنَّ 
الإسناد بصري» ثم كوف» ثم بغدادي؛ وكذلك الحديث الثالث» . 

ثم ذهب يتحدّث عن سبب تقدتم رواية ابن سيرين على رواية همام؛ 
وحكم على حديث هام بالعرابة وإِنّكان صحيحا في نظره؛ ولم يعتبر 
انّفاق الشيخين على تخريجه من المزايا ولا كون رحاله من الطبقة الأولى من 
مايق 
وأقول للمليباري : 

أولاً : أين الثرتيب الدّقيق الذي ينطوي على شرح العلل ؟ . 

أين أنت من قولك : «وبيان العلّة في وصحيح مسلم» ليس على 

يقة كتب العلّة بأن يقول أثناء الكلام : واختُلف على فلان» أو 
حالفه مثلاً» كما هو معروف في كتب «العلل) لابن أبي حاتم والدارقطني 
وغيرهماء بل يكون البيان بذكر وجوه الاختلاف من غير أن يتعرّض لقوله 
: حالفه فلان» أواحثلف على فلان, مثلاً . 

وإذا سمعه الحافظ يفهم بأنه احتلافٌ واضطراب» وإذا سمعه أُمثالنا 


.) 8١ : التوضيح) : (ص‎ « )١( 
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فيعدّوه تعدد الطرق . 

ومثل هذا البيان كثيرا ما بحده في «التاريخ ال0 

وأين أنت من قولك : «وعلى هذا فإذا قدّم ما يستحق أن يؤخُره وإذا 
أخْر ما هو مستحق أن يقدّمه فمعناه : أنه أدرك فيه شيعا جعله يتصرف 
ان 2 

وأبن أنت من قولك : ١‏ لما وعد مسلمٌ في المقدّمة أن يضع طرق 
الحديث في موضعها . وقد وضعها في موضعها فعلاً » فإذا رأينا المخالفة في 
الرتيب . في الظاهر . فينبغي لنا أن نعرف أن مسلما قد أدرك شيعا في الترتيب 
دفعه إلى ذلك؛ وهذا هو الذي وقع هنا في رواية أيّوب» وأنّه كان من العادة أن 
يقدّم ع ور ان القسم الثاني ...) 279 . 

وأين أنت من قولك : ( فلمًا وحدنا الإمام مسلما هنا يوْخْرٌ ماكان 
SS OS‏ 
الباب . أعني به : بعد طريقين من أهل القسم الثاني . 

وأنه لا بد لنا من الُحوع إلى كتاب العلّة لكي يتضّح لنا الدقائق العلميّة 


( 0 عل :8 )من كنايه الأول 
8 زر ضن :015 ]اهن كعاية: الأول :. 
(۳) ( ص : ١5١‏ ) من كتابه الأول . 
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التي أودعها مسلم . رحمه الله . الناقد الكبير في ترتيب تلك الطرق» ؟ ‏ . 

لقد طبّق المليباري هذا المنهج فعلاً فجاء إلى حديث عبد الله بن عمر 
الذي رواه مسلم من أربع طرق من الدرحة الأولى واا كالجبال حفظا 
وإتقاتاء وإلى طريق صحيح عن ابن عبّاس فأبطلها وادّعى أا معلّة» وأنَّ 
مسلممًا أخرجها لبيان الخلاف وما فيها من علل» وأنه أخرجها حارج 
الأصول والمتابعات وأبطل شواهدها : 

١‏ .من حديث أني هريرة؛ وهو من الأحاديث المتّفق عليها عند 
البخاري ومسلم؛ ومسلم أخرحه من خمس طرق في صدر الباب الذي 
حرّج مسلمٌ فيه حديثي ابن عمر وابن عباس . 

وهذا هدمٌ حبيث لباب بکامله» وهو يشتمل على عشر طرق» بناءً 
على منهجه الباطل اذام . 

۲ . ومن شواهده : حديث جابر . 

۳. ومن شواهده : دوت عبد انيف ال 

. ومن شواهده : حديث جُبير بن مطعم‎ . ٤ 

فهدمها كلها تَبَعًا لأصوها؛ مع أنه قد احتمع على تصحيحها عددٌ 


(۱) ( ص : ۷ ) من كتابه الأول . 
وهذا مدخ ماكرٌ ينطوي على الدّمار» وكأنٌ كتب العلل ما وضعت إلا شروحا لصحيح 
سس أو كتابه المعلّل الذي بين فيه العلل بالترتيب . 
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كبير من علماء الحديث» يبلغ عددهم اثنين وعشرين عانًا . 
ضرب بمذه الأحاديث وبمن صخحها من علماء الحديث عرض 
الحائط» وضرب بتلقّى الأمة لهذا الكتاب بالقبول عرض الحائط . 


ثم قال في نهاية بحثه : 

( ثم فضيلة الشيخ ذكر شواهد للحديث لا يحتاج إليهاء مع أن كلها 
منتقّدّة» وقد بيّنتها في تعليق الحديث السّابق) . 

ا حون سيو EE EE‏ قال بعلا عل 
هذا الحم الذي لا تطيقه الأمة كلها بقلمه : 

«قد أحطأث حطأ فاحشا في قولي : مع أن الشواهد كلها منتقّدة . 
لأنّ حديث آي هربرة صحيح مق عليه» وحديث بير بن مطعم حل 
ن اما مويف جاو و تالز فا مدان :+ كمنا فق التعليق 
الاق 


MN $ 


وأنا م أصدّقه في هذا الترالجمع الذي لم يتراحع فيه عن حديثي ابن 
عمر وابن عبّاس في «(صحيح مسلم» من أقوى الطرق وأصّحهاء ولا عن 
حديث جابر وابن الربير . 

فبأٌ حُجّة دمّر باب كاملا قي (صحيح مسلم) يشتمل هذا الباب 


(۱) ( ص : ٠٠١‏ )من رده الأول . 
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على عشر طرق» وها شواهد كثيرة خارج «الصحيحين) . 
ولماذا لم يرحع عن هذا المنهج الذي قاده إلى هذا التدمير» بل هو 
درو وين به 1 E E‏ 
وأضيف له الآن من الشواهد : 
.١‏ حديث سعد بن أبي وقّاص 27 . 


۲ . وحديث عائشة 00 8 


اني : يكفي حديث أبي الزبير أن مسلما رواه» ولكنه ليس بمشهور لا 
على العُرف الذي اخترعتّه ولا على عرف الحدثين . 
بل هو حديث عزيز على عرف المحدّثين لاه روي من طريق صحابيين 
اثنين : جابر وأبي هريرة . رضي الله عنهما . . 
أما على اصطلاحك : فحديث أبي هريرة أشهر بكثير وكثير : إِذْ 
حديث حابر لم يروه عنه إلا أبو ابي ولم يروه عنه إلا الليث . 
أما حديث أبى هريرة فقد رواه عنه ثمانية من التابعين» وهم : 
.١‏ الإمام محمد بن سيرين "° . 
)١(‏ أخرحه أبو يعلى» حديث : ( ۷۷٤‏ )» والبزار كما قي «كشف الأستار )» برقم : ( 
Ek‏ 
(۲) أخحرحه أبو یعلی» حديث : ( ٤1٩۹۱‏ ) . 
(۳) مسند الحمیدي» رقم : ( ٩۷۰‏ )؛ ومسند أحمد : ( ۲۹۰/۲ + 349 )»> والنسائي : ( 
۱ )» وأبو داود» رقم : ( ٦۹‏ ) . 
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. والإمام همام E‏ . وروايتهما في (صحيح مسلم) . 

. ومن طريق الثّقة الفقيه الإمام عبد الرحمن بن هُرمز الأعرج ”2 . 
4 . ومن طريق حميد بن عبد الرحمن الجميري ”2 . 

.وعن خلس 17 . 

وعن عطاء بن ميناء 27 . 


يم امج 


Oo 


۷. ومن طريق عجلان . والد محمد . 27 . 
۸. ومن طريق أبي مرم . 
كلهم عن أبي هريرة مرفوعا . 
أ ) فرواه عن ابن سيرين : أيّوب السّحختياي» ويحبى بن عتيق . 
ب ) وعن الأعرج : أبو الرّناد» وعنه شعيب وسفيان» ومحمد بن 
عجلان . 


ج ) وعن همام : معمّر بن راشد» وعنه : عبد الررّاق» وعبد الله بن 


. ) 58 ( : والترمذي» رقم‎ ») ۳٠٦/۲ ( : مسند أحمد‎ )١( 

(۲) البخاري» حديث : ( ۲۳۹ )» والنسائي : ( ١937/١‏ )» وابن خحزعة» حديث : ( 11 ) . 
0 بين اخ E‏ 

() مسند أحمد : ( 2۹۲/۲ ۰ ٥۲۹‏ )» والنسائي :45/13 ). 

.) ٩٤ ( : ابن حزعة» حديث‎ )٥( 

(5) مسند أحمد : ( ٤۳۳/۲‏ )» وأبو داود» حديث : ( 7٠١‏ )» وابن ماحه» حديث : ( 514" ) . 
na 0‏ ل ا 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل E‏ 


لر 
د ) وعن حميد بن عبد الزمن الحميري : أبو عوانة وداود الأيّدي . 
ه ) وعن خلاس : عوف» وعنه عبد الواحد» وعيسى بن يونس . 
) وعن عجلان : ابنه حمد» وعنه : جج القطّانء وأبو حالد الأحمر 


ط ) وعن أبي مرم : معاوية بن صالح» وعنه : ماد بن خحالد» وزيد بن 
الخباب 07 

فعلى منهج المليباري» هذا تواتر عن أبي هريرة» لا شهرة فحسب . 

وهل اطَّلع المليباري المحقّق المدقّق العميق البعيد عن السطحية على كل 
طرق هذا الحديث عن أبي هريرة ثم أحفاها ؟» أو أنه كان سطحيًا في بحثه 
فلم يطلع عليها . 
أحاديث صحيحه من ثلاثمائة ألف حديث . 


و ای تهريزة ا 


)١(‏ انظر : «المسند الجامع) : ( 5.05/١5‏ . 509 )؛ وقد ذكر مصادر هذه الطرق لحديث 
أبي هريرة . 
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أا على ما نعرفه من منهج مسلم : فالشبب في ذلك أنه م يلتزم 
الترتيب ولم يبن كتابه على مراعاة الخصائص الإسناديّة التي افتعلها 
المليباري» ثم يسيء في استخدامها إلى مسلم وإلى كتابه» ويسيء إلى 
السنّة وعلومهاء ومنها : العلوٌء والشهرة؛ لأنه يتلاعب بها لنصرة وساوسه 
وتمويهاته . 

وإذن فحديث أبي هريرة أصحٌ طرقا وأكثرها وأشهرهاء وبعض طرقه 
E‏ 


ونورا اعتبار لدى أهل العلم بالحديث» فلماذا يهدر 
اللبيارئ £ 

أهكذا يكون التمدُق والتدقيق والتحرير والتحقيق ؟؟! . 

الغا : دعوى العلوٌ لحديث أبي الرّبير عن حابر موحودة» ولكن 
جدواها ضقيلة» فحتى لو كان مسلمٌ يراعي العلو في الترتيب .كما يدعي 
المليباري . لَمَا اعتبر هذا العلوٌ هناء لأنّه يقابل أبا البير في هذا الباب 
إمامان حافظان متقنان» والحفظ والإتقان مع العدالة هما مناط الصحّة 
عند أهل الحديث؛ فلو قابله واحد منهما لقدّمه مسلم على أبي الرُبير . 
أعني : التقديم في الإحلال والتعويل على العدالة والحفظ والإتقان . . 

رابعا : وقلت : 

« > . كتاب الطهارة» ١١‏ . باب الاستطابة» حديث : 557 )» ( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل و 


E 
قع ف سيل هذ الا دين ان ر مانا رول‎ 
الله ي أن نستقبل القبلة بغائط أو بول) . أحرحه من طريقين من الدرحة‎ 

الأولى» مدارهما على الأعمش ومنصور . 

۴۳ . ثم عقبه بحديث حابر ( رقم : 77 ) من طريق فيها أبو الرُبير من 
ارخ الا 

٤‏ © .أخرحه من حديث أبي أيُوب رقم ( 714 ) من طريقين من 
الدرحة الأولى مدازهما على سفيان عن الزُهَري عن عطاء بن يزيد الليني 
عن أبي ايوب الأنصاري . رضي الله عنه .؛ وهو حديث متفقٌ عليه : 
أخرحه البخاري في ( ۸ . كتاب الصلاة» رقم : ۳۹٤‏ )» قال : ( حدّثنا 
عل بن عبد الله حدّثنا سفيان ) به . 

وأخرحه في ( ٤‏ . الؤضوءء حديث : ١54‏ )» قال : ( حدثنا آدم 
حدّثنا ابن أبي ذئب عن الزُعري ) به . 

5 .ثم أخحرحه مسلم ( رقم : ۲٠١‏ ) من حديث أبي هريرة من طريق 

۷ 8 . ثم حتم مسلمٌ الباب بحديث ابن عمر من طريقين من الطبقة 
الأول )ةوهو م الأحاديث الق غليها»: ولفطه: :ارت عل بيت 
البخاري : ( 5 الؤضوء» حديث : ٠٤١‏ ). 

ويلتقي مسلم والبخاري فيه في يحبى بن سعيد عن محمد بن حبّان عن 
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واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر؛ وحديث ( ١4/8‏ )» ويلتقي مسلمٌ 
والبخاري في عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحبى بن حبّان عن واسع بن 
ثم أخرحه البخاري ( رقم : ١59‏ ) قال : ( حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدّثنا يزيد بن هارون قال : أحبرنا بجی عن محمد بن حبّان ) به . 
فهل نقول : ما أخره مسلم وهو مستحقٌ أن يقدّم إلا لأنّه أدرك فيه 
علّة ؟» أو نُطَوّح بحذا القول الفارغ وراء الدّنيا . 
ومن المناسبات : أنّ هذا الأخير المثفق عليه من حديث غَبيد الله . 
اليك لله الذي يدافع عن دينه وعن سنّة نبيّه الصادق الأمين بفضح 
مثل هذه التتهحات) ©" . 


قال المليباري ‏ بعد أنْ ساق هذه الأحاديث ‏ : 


«أقول : إن الأستاذ حعل هذه الأحاديث تحت باب عام؛ لأنّه لم 
يكن ذا بصيرة بفقه الحديث واستنباطات الفقهاء المْحدّثين من الحديث» أو 


رما لتقليده الخطأ الذي وقع قي (شرح التووي» بطبعته الجديدة تقليدًا 
أعمى كأنّه من عند الإمام مسلم» أدّى به إلى ما وقع فيه من الوهم إلا 
امن خط إل ا خاد اما له أعا ا مين الموقيو فاك 
التي اشتملت عليها بما سنوضحه . 


.) ٥۷.٠٥٦ : (منهج الإمام مسلم) : ( ص‎ )١( 
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وعجباً ! كيف لم درك الأسعاد ذلك فكزاه يشال يكل رة 20 
واغترار قائلاآً : « فهل نقول : ( ما عه مسلم وهو مستحق أن يقدَّم إلا 
لأنه أدرك فيه عِلّة ؟» أو نطوّح بهذا القول الفارغ من وراء الدنيا؛ ومن 
المناسبات :ن هدا الأ خر افق عليه من ديت غبيك ا اة لله 
التق يدافِعٌ عن دينه وعن هة ةلاق الان بفضح مثل هذه 
الترهات . 

وللإجابة عن هذا أقول : 

نكسن كوا" كرتلا a‏ لم EE‏ علي نف 
عنوان الاستطابة» ذلك لأنْ الأحاديث من رقم ( ٤‏ ) إلى رقم ( ۷ ) لا 
تحتوي على ما يتعلّق بالاستطابة والاستنجاء» وإنما يحتوي على آداب 
قضاء الحاجة» والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاحة 
والُحصة فيها . 

والذي يناسب هنا أن يُبِوّب لهذه الأحاديث تبويبًا مناسبًا لكل منها؛ 
فالحديث الأوّل والثاني يناسب أن يبوب هما : ( باب النهي عن الاكتفاء 


. أي : على الإمام الجهبذ المليباري ؟؟!‎ )١( 

(۲) إن الله قد حذلك لسوء قصدك» فيجب أن تتوب إلى الله» ولا تظنّ أن الذي أنت فيه 
من فضل الله عليك» بل هو من إهانته لك؛ فهل هذا التلاعُب والتمويهات من فضل 
الله عليك ؟؟! . 
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في الاستطابة بأقلّ من ثلاثة أحجار ) “كما بوّب له الإمام النسائي » أو 
وان اشر امیت براه ب 

وحديث حابر يناسب أن يبوب له : ( باب ما ينهى أن يُستنجى به ) 2 
كما بوّب له الإمام أبو داود وكذا الإمام الترمذي؛ لأنّه أشار إلى هذا 
الحديث بقوله : « وق الباب » تحت عنوان : ( باب كراهة ما يستنجى به ) . 

وأما الحديثان الرابع والخامس فيبوّب هما : ( باب النهي عن استقبال 
القبلة بغائط أو بول ) ”°“ .كما بوّب به الإمام البخاري والترمذي 

والمحديث السادس والشابع يعنون هما بعنوان : ( الرخحصة في 


٤ 0‏ : : 5 
الاستقبال 1 كنا عنوك به الإمام الترمذدي» والنسائي» وابو داود» وابن 
)°( 


هذه الحيل الباطلة ليصرف القارئ عن إدراك فشله الذريع . 


فنقول له : أين منهحك وترتيبه الدّقبق الذي لا بُ لنا بسببه أن نرحع إلى 
)١(‏ أليس هذا من آداب الاستطابة ؟؟ . 


. و(۳) و(٤) : وأيضا هذه من آداب الاستطابة‎ )١( 
. ) ٩۲ : ص‎ ( : )حيضوتلا١‎ )5( 
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كتب العلل لنعرف دقة مسلم في ترتيبه الذي يدس فيه العلل ؟ . 

وأين التقديم والتأحير الذي لا يؤخّر مسلمٌ إسنادًا كان يقدّمه إل لأنّه 
أدرك فيه شيعا ؟ . إلى آحر تلك التّكهات والتمويهات . 

لقد تبخرت أمام عرض منهج مسلم عرض صحيحا : 

فها أنت تسلّم في كل باب بصحة ما فيه من أحاديث . 

وموضع النزاع هو المعلّل في الأحاديث التي يؤخرها مسلم . 

ثانيا : لعل عملك هذا يتضمّن دعوة إلى تخريب كتب السنة والتلاعب 
كما؛ فنأ إلى (صحيح مسلم) ونعترض على تبويبه .ولك كان واضع 
العناوين هو التووي . بتبويب النسائي والبخاري وأبي داود . 

ونأتي إلى سنن النسائي ونعترض عليها بتبويب أي داود والبخاري 
والترمذي . 

وهكذا نفتح الباب على مصرعيّه إلى التلاعُب بالكتب وعناوينهاء 
لأا لذ اف امال اللينارى : 

الغا : تختلف طريق مسلم عن طريق البخاري والنسائي؛ مثلاً : 
فالبخازي : ره الله كما قال الخافظ ابن تحجن + ( استتبط فقنه كتابة من 
أحاديثه» فاحتاج أن يقطّع المتن الواحد إذا اشتمل على عدّة أحكام ليورد 
كل قطعة منه في الباب الذي يستدلٌ به على ذلك الحكم الذي استنبطه 
منه؛ لأنّه لو ساقه في المواضع كلها برمته لطال الكتاب . 

ومسلمٌ لم يعتمد ذلك» بل يسوق أحاديث الباب كلها سردًا» عاطفًا 
بعضها على بعض في موضع واحد؛ ولو كان المتن مشتملاً على عدّة 
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ص ص ي ٠‏ اا 
أحكام فإنّه يذكره في أمس المواضع وأكثرها دخلاً فيه» ويسوق المتون تامّة 
محوّرة؛ فلهذا ترى كثيرا من صف في الأحكام بحذف الأسانيد من المغاربة 
ما يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون  »‏ 

أا اتات انه يكور الأحاديت فاك اديت ويكثرة اق دة 
أبواب لِمَا اشتمل عليه من الأحكام المتعدّدة . 

ومسلم قد شرط على نفسه عدم التكرار؛ فظهر الفرق بين الإمام 
مسلم وبينهما ني مقاصد الأبواب وقي اشتراطه عدم التكرار . 

أمّا الترمذي : فمعروف أنه يورد حديثا في الباب يطابق الترجمة, ثم 
يقول : «وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة)؛ وقد يكون 
ا محال عليه لا يطابق الحديث إلا أنه ما يصلّح ذكره في الباب . 

قال العلأمة المباركمُوري . رحمه الله . : 

«قد جَرَتْ عادة الترمذي في هذا الجامع أنه يقول بعد ذكر أحاديث 
الأبواب : ( وقي الباب ع فلان وفلان ) فإثه لا يُريد ذلك الحديث 
0 


أن 


يفهمون من ذلك 0 مَن مى من الصحابة يروون 3 الحديث بعيّنه؛ 
وليس كذلك» بل قد يكون كذلك» وقد يكون حديثًا آحر يصحٌ إيراده 


AAS NESS 
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في ذلك الباب) 27 . 

وإذن لا يصح ما ذهب إليه المليباري إذا كان هذا هو واقع الأثمّة في 
تبويبهم» لاسيّما ومسلم يسلّك مسلكا حديثئيئًا نتا كما فهمه الحافظء 
وحرى عليه التووي . 

رابع : مع تلاغبك ودعوتك إلى هذا التلاعغب لم تخرج بالأحاديث 
عن باب الاستطابة؛ فسقط اعتراضّك الداعي إلى التلاعٌب بالكتب . 

خامساً : كأنك لم تسمع بطبعة محمد فؤاد عبد الباقي الممتازة التي 
امتازث يجودة العو وترقيم كتب ( صحيح مسلم) وأبوابه وأحاديثه التي 
اعتمدتها في بحثي وأشير إلى ترقيم الكتب والأبواب والأحاديث . 

قآل مد نواد عد اق © وقد ادت ن فق الت غلل هذا 
الشرح المطبوع بالطبعة الكستلية المذكورة» وعليه المطبوع بمامش شرح 
القسطلان على البخاري» طبعة بولاق عام ٤‏ ١٠7١ه‏ . 

وعلى النسخة المصحّحة أت وأدق تصحيح» والمقيّدة بالشكل الكامل؛ 
المطبوعة بدار الطباعة العامرة بالإستانة عام ۱۳۲۹ھ . 

وهذه النسخة لم يأل القائمون على طبعها جهدًا في تصحيحها 
ومراحعة النسخ المخطوطة التي كانت تحت أيديهم» وذكر أسماء القائمين 
على طبعها وتصحيحها) . 


. (Yol): ) «تحفة الأخوذي‎ )١( 
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LEE 1 ص ا‎ gg ٠6: 

وقال قبل ذلك : «فهذا هو الكتاب الثالث من أصول الستّة الثمانية 
التي خار الله لنا أن نخرحهاء معدودة الكتب والأبواب والأحاديث بالأرقام 
المطابقة التي وضعها مؤلّف أصل كتاب «مفتاح كنوز السئة)» وواضعوا ( 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» بالنسخ الأصلية التي اعتمدوها 
في عملهم ...؛ وقد اتخذ واضعوا الكتابين أساسءًا لعملهما نسخة ١‏ 
صحيح مسلم) التي عليها شرح الإمام الثووي المطبوعة عام ١١/7‏ هجرية 
بالمطبعة الكستليّة» وقد نشرها العلأمة الشيخ حسن العدوي» ووقف على 
تصحيحها كاك من الشيخ محمد السملوطي» والشيخ أبو الوفاء اممورني» 
والشيخ زين الدين المرصفي» والشيخ محمود العالم) . 

فأنا اعتمدث طبعة محمد فؤاد التي هذا واقعٌها . 

ثم هي مطابقة لِمَا ذكرء ولكلّ طبعات «(صحيح مسلم) المفردة 
والمقرونة بشرح النووي» وشرح الأي» وشرح السنوسي . 

أيحترم المؤلّفات ويحاففظ على نصوصها وأبوايما المسلمون وغيرهم ويأتّ 
هذا الجاهل بأقدار الرحال والكتب وقدر السنّة فيدعونا إلى التلاعب 
والتغيير لِمَا م يوافق هواه ومنهجه الفاسد . 

كفى بك ومنهجك شرا أن يصل بك وتصل به إلى هذه الماوية المردية . 

وأسأل المليباري عن كتاب عظيم لقي هذه العناية بما في ذلك فهرسة 
الكتب والأبواب» إذا استجاب أحدٌ لرأيك فوضع مثل هذه العناوين التي 
اقترحتها؛ أيلزمه تخريب هذه الجُهود العظيمة التي بُذلت لخدمة (صحيح 
مسلم) وغیره» اة ا تعلق ب(صحيح مسلم)» أم يتركها فتتصادم مع 
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عمله» فيرحع الناس إلى حوالاته فلا يجدون الأبواب التي اخترعها ولا 
أرقامها ولا أرقام الأحاديثء أم يلزم إبقاؤها احترامًا لذه المثهود ولّروم 
للأمانة . 

أيا مليباري» إن أعمالك ودعواتك فوضويّة» وتدعو الناس إلى الفوضى 
وإلى التلاعب بالمناهج والكتب والتراث الإسلامي؛ تفعل کل هذا - 
ضعف عقلكء وبلادة طبعك . 
ذلك فقد فشلوا وسقطوا [ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفئدثهم من شيء )» فكيف بك وحالك ما وصفث . 

فخيرٌ لك أن نكف فتشّكء وأن تتوب إلى الله» وتسير في هذه الحياة 
على أن اليرّ فيه شيءٌ من الأسديّة . ؟؟! . 

أما منهجحك فقد مات شر ميتة» فلا أحسن الله عزائك فيه . 

ثم بعد ما سبق من كلام المليباري شرع يرب الأحاديث ترتيبا علميا 
على حسب الشهرة التي يفتعُلهاء وقد عرفت أنه قد راغ عن موضع 
النزاع» وعرفت مصير دعاواه في الشهرة فإنها تؤول إلى الإدّعات الكاذبة؛ 
على أتما لا ثفيده» بل هى عليه» فإننا لا نكافحه إلا لإثبات صحة 
أحاديث مسلم» فإذا أحبر على الاعتراف ها تبخرت دعاواه الباطلة في 
لن نفلته فيما سيأت لنْسَيّدَ بذلك مَنْ حَلمَّه . 
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« اااي و أ 200 

خامسا : وقلت : «أورد مسلعٌ حديث رسول الله ول : «إنما الماء من 
الماء» وما في معناه» الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد من طرق أُوَها 
طريق شَريك بن أبي نمر . وهو متكلّمٌ فيه .» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
عن أبيه عن النبي ول . ثم عقّبه بطرق من الدرجة الأولى . 

ثم أورده مسلمٌ من حديث أي بن كعب من طريقين من الدرجة الأولى 
غير عبد الصّمد بن عبد الوارث قال الذهبي فيه : ( خُجّة)» وقال الحافظ 

«صدوق ثبت في شعبة) . وهو من الأحاديث المتفق عليها 

وحديث ا مو اديت المثّمق عليها أيضً : أخرحه البخاري في 
الوضوء ( حديث : ۱۷۹ )» وقي العغُسل ( حديث : ۲۹۲ )» أخرجاه 
من طرق مدارها على حى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار 
عن زيد بن خالد الجهني عن عثمان) 

ثم قلت : «فأين الترتيب والدقائق العلميّة؛ أي : الأدواء القتالة التي 
أودّعها مسلمٌ في كتابه (الصحيح) ؟» أي : كتاب العلل على منهج 
ا 


قال المليباري - بعد كلام بذئ - : 
« إن الإمام مسلما رتب هذه المجموعة من الأحاديث التي تتّفق في 
المعنى الفقهي وهو عدم وُحوب العُسل بالجماع على من لم يُنزل » 


.) ٥۸.٥۷ : منهج الإمام مسلم) : (ص‎ ( )١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل E‏ 


و 


فذكر حديث أبي سعيد أوّلآً» ثم حديث أي بن كعبء وأورد بعدهما 
الأحاديث الباقية لبيان الخلاف على أبي سلمة . فن حديث أبي سعيد 
أصح وأسلم من حديث أي بن كعبء ذلك آنه معروف من طريقين : 
طريق ابنه عبد الرحمن» وطريق ذكوان . أما حديث أي بن كعب فلم 
يُعرف إلآّ عن طريق هشام بن عروة . 

فالحديث الذي روي من طريقين في اول الإسناد وعُرف بمما ثم اشتهر في 
آخره أولى من الحديث الذي له طريق واحد ثم اشتهر في آخره . 

من هنا کان تقدهم مسلم لحديث أي سعيد وتأخيره الحديث 5 بن کب 

ثم رب بين رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد ورواية ذكوان اعتبارًا منه 
لمرجّحات التقدهم وهي كثيرة» منها : أن رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد عالية 
الأ أن الو ى الأوق هه :وق اكاب س ومعهبا :أن 
الأولى رواتًا مدنيُون إلى شيوخ مسلم دون الثانية» إن الذي معه من ذكوان 
أبي صا المدني هو الحكم بن عتيبة الكوفي» 0 بالكوفيّين؛ ومنها : 
أن رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد الأولى اشتهر: : فقد 
سمعها مسلم في بلده وخارحه» ورواها عن يحبى بن يحي النيسابوري وقتيبة بن 
بعين ال وعلن بن حجر البصري؛ فما سمعه عالي من عدّة شيوخ 
مسلسلاً بالمدنيين أحق بالتقدم . 

وهذه هي الدقائق العلمية التي أودعها الإمام مسلمٌ في ترتيب 


. كذا ! وما هو البَْلان؛ وقد وصفه فيما سبق بالبصري ؟؟!‎ )١( 
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و ی EEE ٠‏ 
الأحاديث في (صحيحه) . ولله الحمد والفضل . . 

ما الأحاديث الثلاثة في آحر الباب فأراد بذِكرها بيان الخلاف على 
أبي سلمة : إِذْ قال الإّهري عنه : ( عن أبي سعيد )» وقال يحبى بن أبي كثير 
عنه : ( عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان )» وف رواية أخرى 
دعن عرو تان دوب ولراك : أن مسلما لم يعتمد على هاته 
الروايات» فرأيناه يؤر رواية أبي سلمة عن أبي سعيد» ويفصل بين الروايات عن 
أي سعيد على حلاف عادته إِذّْ كان يجمع الطّرق؛ وهذا يدل على أنّه إنما 
فعل ذلك لينبّه إلى الخلاف في رواية أبي سلمة . 

فيكم أذ الرواة ن على أن ا ارو لديف عن أن ت 
مباشّرة» أم عن أبي أيُوب بواسطة» أم عن عثمان بينهما راويان ؟ . فبيّن 
حلاف الرواة عن أبي سلمة بعد ذكره الأحاديث الصحيحة بأسانيد 
نظيفة» يعني : أن الإمام الرّهري حالفه فيه حى بن أبي كثير» وهما إمامان» 
ويدور عليهما أحاديث أهل الحجاز . 

وكشقت نا عه أن اق اذيك اعلة كما ذهب البهغة واحل مع 
أهل الحديث : هذا الإمام أحمد يقول : ( حديث عثمان معلول )» وقال 
على بن المديني : ( شاذ )» وقال الدارقطني : ( وهم؛ لأنْ عثمان وغيره 
قد ثبت عنهم الفتوى بإيحاب الغسل إذا م زل عند اج )» وقال 
ای خاريث أن أيُوب الأخير : ( إِنّه وهم أيضًاء وإِعا سمعه أبو 
وب من أي بن كعب . 

وأما قول الأستاذ : ( شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال فيه الحافظ : 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 


صدوق يخطئ ) فيّريد به : أن الرحل في الدرحة الثانية» إلا أنَّ صنيع 
الإمام مسلم والبخحاري في «(صحيحهما) يدل على أنه في طبقة الاحتجاج 
ومن شروطهما في الأصول: عا اجا به اععمدا عليه 

قال اظ ق «الهذي) J‏ عه ابن سعد» وأبو داود» وكذا ابن 
معين» وقال النسائي : لا بأس به» ومرّة قال : ليس بالقويّ» وكذا قال ابن 
الجارود» وكان يحبى بن سعيد القطان لا يحدّثُ عنه» وقال الشاحي : كان 
يُرمى بالقدر» وقال ابن عدي : إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته احتجٌ به 
الجماعة» إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شَاذّة ) اه . 

وقال ابن عدي : ( وشريكٌ : رحلٌ مشهور من أهل المدينة» حدّث 
عنه مالك وغير مالك من الثّقاتء وحديثّه إذا روى عنه ثقة فإنّه لا بأس 
بروايته» إلا أن يروي عنه ضعيف ) . 

ا تقد وأناعنا ا جيذ هليه فيعض اخطاواق 


روايته عن أنسء والقول بالقدر؛ وليس في حديث الباب عنه شيء من 
ذلك . وأمًّا بجی بن سعيد التاق له فلأثه كان معروفًا الى 


ال رح a‏ 
التقريب) ) وحالفه في «المهذي) مقرّرًا أنه من رحال الشيخين صا 


للاحتجاج به عندهما؛ ا لا ررس ار 
صحيحه) ) د أنه كان ق حديثّه ويصدّر به الباب ١‏ 
ا قاغرىق وف و 


(۱) «التوضیح) : ( ص : ۱١١۱۰۹۸‏ ) . 
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١‏ . إن قولّه : (إِنّ الإمام مسلما رتب هذه المحموعة من الأحاديث 
التي تتفق في المعنى الفقهي) . 
الأحاديث الباقية لبيان الخلاف مغالّطة ليتوصّل إلى تعليل طرق من 
الدرحة الأولى ومتّفق عليهاء ثم للتهرّتب عن تصدير مسلم للباب بحديث 
شريك بن أبي نمر الذي تكلم فيه عددٌ من الأئمّة مما يخرحه عن رحال 
الطبقة الأولى . 

ولو كان مسلمٌ يتحرى بيان العلل وبيان وُحوه الاختلاف لذكر في 
حديث أبي سعيد هذا وجوه الاحتلاف التي ذكرها الدارقطني في كتابه ١‏ 
العلل» ”© حيث سكل عن حديث عُروة بن عياض عن أبي سعيد عن 
البي يله قال : «إذا أعجل أو قحط فلا عسل عليه)» فقال : يرويه عمرو 
بن دينار؛ واحتلف عنه : 

فرواه : ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عياض عن 
أبي سعيد» وخالفه كربا بن إسحاق فرواه عن عمرو بن دينار عن 

وقال ابن جُريج : عن عمرو بن دينار عن عُبيد الله بن أبي عياض”7, 
وقال شعبة : عن عمرو عن عبيد الله بن الخيار . 


(۱) (۲۹۰/۱۱). 
(۲) «مصئف عبد الررّاق) : ( ۲٠١۳ . 5517/١‏ ) هذا الإسناد . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ا 


والصّحيح : قول ابن عيينة : عن عمرو عن عروة بن عياض» وهو : 
ابن عديّ بن الخيار» ابن أخي عبيد الله بن عدي بن الخيار ) . 

فهذا على منهجك أولى بالذكر . 

ثم لماذا نسيت ما تعلّقت به سلا من شرح مسلم للعلل بأقواله؛ فإنّنا 
لم تَر له هنا قولاً في بيان العلل . 

۲ .ثم قال : «فإنٌ حديث أبي سعيد صح وأسلم من حديث أبي بن كعب» 
ذلك أنه معروف من طريقين : طريق ابنه عبد الرحمن وطريق ذكوان . 

أما حديث أبي بن كعب فلم يُعرف إلا من طريق هشام بن غروة) 
فالحديث الذي روي من طريقين في أؤل الإسناد وعُرف جما ثم اشتهر في 
آخره أولى من الحديث الذي له طريق واحد ثم اشتهر في آخره؛ من هنا كان 
تقديم مسلم لحديث أبي سعيد وتأخيره لحديث ا بن كعب) ا 
أقول : 

هذا تقول على مسلم؛ فليس حديث أي سعيد بأصخ من حديث أي بن 
كعب ولا أشهر» ولیس مداه على عروة فحسب ۔ كما تذّعى . . 

فقد رواه أحمد من طرق عن الزُهري عن سهل بن سعد عن أبي بن 
کان الفا اللات 
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قال الإمام أحمد . رحمه الله . : ( ثنا عثمان 000 أنا يونس» عن 


)١(‏ هو العبدي البصرئ؛ أصله من بخارى : ثقة؛ وقيل : كان يحبى بن سعيد لا يرضاه؛ من 
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الزهري قال سهل الأنصاري . وكان قد أدرك النبي ي وهو ابن خمس عشرة 
قاف ران بن بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من 
الماء رحصة كان رسول الله ا رخص بما في أُوَّل الإسلام ثم أمرنا 
بالاغتسال بعدها . 

حدّثنا على بن إسحاق”"» أنا عبد الله . يعني : ابن المبارك . أخبرني 
يونس» عن الأهري» عن سهل بن سعد الأنصاري» حدَئني أي بن كعب . 

ثنا حلف بن الوليد ‏ ثنا ابن المبارك» عن يونس» عن الزّهري» عن 
سهل» عن أ نحوه . 

قال ابن المبارك : فأخبري معمّر بهذا الإسناد نحوه . 

ثنا محمد بن بكر”" أنا ابن جُريج قال : قال ابن شهاب : قال سهل بن 
شع + اکن أده بق كنت بذك حون : 

ثنا أبو"اليمان آنا فيب :عن الأهري قال سمل تن سعد الأنصاري: : 


التاسعة / ع» مات سنة : ( ۲٠۹‏ ).١تقريب)‏ . 
)١(‏ السّلمي, المروزي» أصله من ترمذ : ثقة /ت من العاشرة» مات سنة : ( ١ . ) 7١17‏ تقريب) 


(۲) أبو الوليد العتكئّ» الجوهريء البغدادي» نزيل مكة : ونّقه ابن معين وأبو ررعة وأبو 
حاتم» وذكره ابن حبّان في « الثقات ) . «تعجيل المنفعة) : ( 501/١‏ ) . 

(۳) هو البُرساني» أبو عثمان البصري : صدوق قد يخطئ» من التاسعة / ع / مات سنة : ( 
٤‏ ) . (تقریب) . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل جر 


حذّثني ا بن كعب) ا 
فهذه شهرة على اصطلاح المليباري . 
والرّهري أجل من عبد الرحمن بن أبي سعيد ومن ذكوان أبي صالح . 
وأخرجه أبو داود لكأي قال . رمه الله - : 
«حدثنا أحمد بن صالحء حدّثنا ابن وهب» أحبرني عمرو ( يعني : ابن 


ا حارث )» عن ابن شهاب» حدّثني بعضٌ من أرضى : أن سهل بن سعد 
اجره أن 2 بن كعب) . 

وقال الترمذي E‏ بن منیع» نخدا ك الله فخ للبار 
أخبرنا يونس بن يزيد» عن الڙهري» عن سهل بن سعد» عن ابي بن كعب 
قال : ( إتما كان الماء من الماء رحصة في أل الإسلام ثم نمى عنها ) . 
الزُهري بهذا الإسناد مثله . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح) . 


.)١١51١ المسند : ( هله‎ )١( 
. ) ٠٤١-١٤١/١ : الطهارة‎ ( )۲( 
. ) ۱۸٤١١۱۸۳/۱ ( : «الجامع»‎ )5( 
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وقال أبو ذاود :ردنا مك ين هران البئار الرازي عدا 
مبشر ال حلي 277 عن محمد ابي غسّان *» عن ابي حازم» عن سهل بن 
سعد : حدّثني أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء 
كانت رخصة رخصها رسول الله وله في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال 
بعد) . 


وأحرحه ابن خزمة ‏ من عدّة طرق عن الزُهري» وفي إحدى طرقه عن 


معمّر عن الزهري قال : أخبرني سهل . 

قال ابن حبّان بعد أن رواه من طريق يونس عن الزّهري عن سهل بن 

«قال أبو حاتم . رضي الله عنه . : روى هذا الخبر معمّر عن الرهري من 
عدية عدر تقال + ار سهل دق مك 

ورواه عمرو بن الحارث عن الزُهري قال : حدّثني مَن أرضى عن سهل 
بن سعد . 


. ) ٠٤١٠.١ 55/١ : الطهارة‎ ( )١١ 

(۲) ثقة حافظ» من العاشرة / خ» م» د؛ مات سنة : ( ۲۳۹ ) .«تقريب) . 

(؟) هو : ابن إسماعيل؛ أبو إسماعيل الكلبي . مولاهم . : صدوق» من التاسعة / ع» مات 
سنة : ( ۲٠٠١‏ ).(تقريب). 

)٤(‏ هو : ابن مطرف بن داود الليثي المدني» نزيل عسقلان : ثقة» من السّابعة / ع» مات 
بعد ستين ومائة . ( تقريب) . 

. ) ۱۱۳۰۱۱۲/۱ ( )٥( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل E‏ 


ده و 


ويُشبه أن يكون الڙهري مع الخبر من سهل بن سعد كما قاله عَنْدّر 
وسممعه عن بعض من يرضاه عنه؛ فرواه مرّة عن سهل بن سعد» وأحرى 
عن الذي رضيه عنه . 

وقد تتبّعتُ طرق هذا الخبر على أن أجد أحدًا رواه عن سهل بن سعد 
فلم أحد قي الدنيا أحدًا إل أبا حازم» ويشبه أن يكون الرحل الذي قال 
الڙهري : حدّثبي مَن أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم» رواه عنه) 
00 
ولا سيّما من طريق الزُهري فقد رواه عنه جماعة من الأثمّة» وليس كما 
يزعم المليباري أن حديث أي بن كعب لم يُعرف إل من طريق هشام بن 
عروة ... إلخ؛ فإِنٌ هذا القول من المحارّفات الباطلة . 
وقول المليباري : 

« ثم رتب بين رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد ورواية ذكوان اعتبارًا منه 
لمرجّحات التقديم وهي كثيرة؛ قينا :+ أن رواية عبد الرحمن E‏ سعيد 
عالية والأخرى نازلة» لأنّ الرواة في الأولى خمسة وف الثانية سنّة . 

ومنها : أن الأولى رومُا مدنيّون إلى شيوخ مسلم دون الثّانية؛ فإنَّ 
الذي سمعه من ذكوان أبي صا المدي هو الحكم بن عتيبة الكوفي» ثم 


. ) ٤٤۹/۳ ( : «الإحسان)‎ )١( 
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ومنها : أن رواية عبد الرحمن بن أبي سعيد الأولى اشتهرث في بلاد 
مختلفة : فقد ”معها مسلمٌ في بلده وخحارحه» ورواه يجحبى بن يحبى 
النيسابوري وقتيبة بن سعيد البغدادي وعلي بن حجر البصري) ”2 . 
والجواب : 

أولً : أنّ هذه تماويل م تخطر يبال مسلم؛ لأنّه ألّف كتابه جوابا لمن 
سأله من طُلاب العل» ا .كما ذكر . ليستفيد منه عوامٌ المسلمينة 
و زه للفلاسفة . 

وثانيما : أن أهم المميّزات إتما هي الإتقان والحفظ والعدالة» وعليها 
مدارٌ الصحّة» ومنها ما اثّفق عليه الشيخان؛ وقد أهدرهما المليباري ففي 
الإشناد الذي صِدّر به مسلمٌ هذا الباب شريك بن أبي نمر تكلم فيه عددٌ 

من الأئمّة النقّاد وونّقه آحرون؛ وفرقٌ بين من تكلم فيه ومن ۾ يكلم فيه 
من الثّقات الحمّاظ (" . 

فلو أراد مسلم الالتزام بالتّررتيب لَمَا قدّم على الحفظ والإتقان شيعا؛ 
إن الشهرة والعلوّ لا يلزم منهما الصحةء فقد يكونُ الحديث مشهورًا وهو 


)١(‏ انظر إلى تنافضات وتلاعُب هذا الرحل؛ فهذه الأمور يرفع با إذا وافقت هواه» ويخفض 
كما إذا حالفت هواه . 


(۲) انظر : (الموقظة) : ( ص : 7١‏ )» و«التكت) لابن حجر : ( ۲۸۷/۱ ) . 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ا 


ضعيف أو موضوع» وقد يكون عاليئا وهو كذلك؛ فإذا كانت الشّهرة 
والعلوّ في إسناد يوحد فيه من تكلم في رحاله فلا يرجح بمما عالم على 
إسناد تورث فيه شروط الصحّة مثل محمد بن شهاب الّهري جبل العلم 
وإمامٌ الدنيا . 

ثم من سبقك إلى القول بأن قتيبة بغدادي ؟ . 

وقوله: (فما معه مسلمٌ مكماما SE‏ حم 0 وهذه 
الدقائق العلميّة التي أودعها مسلم فق ی ا )» ولله 
الحمد والفضل) 

أقول : سبحان الله ! مَن من أئمة الإسلام قدّم إسنادًا فيه شريك بن 
ا عكر لزي عوجي التي 

إن في هذا لإهداًا لأمور تدور عليها الصحّة, وركضً وراء التهاويل . 

فالعلوٌ والشهرة إذا خلتا من الصحّة فلا قيمة هما عند علماء الحديث 
وعند مَن يعقل ما يقول» وإن سمّاها المثرثرون دقائق علميّة؛ فلا يقدّمها 
على الصّحة إلا الثرثارون الذين لا يقيمون للصحة وما اتفق عليه 
الشيخان وزنًا . 

وقوله: (أما الأحاديث الثلاثة في آحر الباب فأراد بذكرها بيان 
الاحتلاف على أبي سلمة؛ إِذْ قال الوهري عنه عن أبي سعيد» وقال يحجى 
بن أبي كثير عنه عن عطاء بن يسار عن زيد بن خحالد عن عثمان» ويي 
رواية أخرى عنه عن عروة عن أبي أيّوب؛ والواقعٌ : أنّ مسلما لم يعتمد 


1 الفصل الثالث : إبطال تهويش المليباري 


على هاته الروايات . 

فرأيناه يخر رواية أبي سلمة عن أبي سعيد» ويَفصِل بين الروايات عن 
أبي سعيد على خلاف عادته» إِذْ كان يجمع الطرق . 

وهذا يدل على أنه إنما فعل ذلك لينيّه على الخلاف في رواية أبي سلمة . 

فيان آذ اوو فل ايا ارو عق أن سيك م د 
عن أي ايوب بواسطة عثمان أم عن عثمان بينهما راويان ؟؛ فبيّن حلاف 
الرواة عن أبي سلمة بعد أن ذكر الأحاديث الصحيحة بأسانيد نظيفة؛ 
يعني : أن الإمام الرهري خالفه فيه يحبى بن أي كثير وهما إمامان وعليهما 
يدور أحاديث أهل الحجاز . 

وكشي لها عة أذ اديت عله كنا ده اليه غية واد مين 
أهل الحديث : هذا الإمام أحمد يقول : ( حديث عثمان معلول )» وقال 
على بن المديني : ( شاذ )» وقال الدراقطني : ( وهم؛ لأنْ عثمان وغيره 
قد ثبت عنهم الفتوى بإيجاب الغسل إذا ل يُنزل عند الجماع )» وقال 
الدارقطني في حديث أبي أيُوب الأخير : ( إنه وهم أيضاء وإِئما سمعه أبو 
لاهن ارول كمي 01 

أقول : إن الدراقطني لم يتعرّض لرواية الرّهري بحال من الأحوال» ولكن 
لمليباري يريد أن يضرب الروايات الصحيحة بعضها ببعض لشرٌ في نفسه» 
ثم يخرج في النهاية بتعليل الكلّ وتضعيفها . 


. ) ٠٠١ : (التوضيح) : (ص‎ )١( 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 


أما الدارقطني فقد سل عن حديث زيد بن خالد عن عثمان فقط؛ 
ففي كتاب «العلل) للدارقطني : 

«وسُّئل عن حديث زيد بن حالد الجهني عن عثمان عن النبي وله : ١‏ 
الماء من الماء) فقال : هو حديث يرويه يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد» وأسنده عن عثمان وطلحة والرُبير 
وأبي بن كعب عن النبي و حدّث به عن يحبى حسين المعلم وشيبان؛ 
وهو صحيح عنهما . 

وف ديت شييان © أن زيا سال علا وطلخة:والرزبيز ا فأمروه 
بذلكء ولم يذكر فيه الي ولع . 

ورواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد أنه سأل 
خمسة أو أربعة من أصحاب الني يع فأمروه بذلك؛ ولم يرفعه . 

وني حديث حسين المعلم عن يحي قال أبو سلمة : وأحبرني عروة أن أبا 
أيُوب أخبره أنه مع ذلك من رسول الله ؛ وف هذا الموضع وهم» لان أبا 
يوب لم يسمع هذا من رسول الله لك وما معه من أي بن كعب عن النبي 


د 


قال ذلك هشام بن عروة : عن أييه» عن أي أيوب» عن أي Te‏ 


ع اس ع ب 


قال لايد ابن حجر راد اللي ارارم ن أبا أيُوب إنما 


OEE AYO 
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قلث : الظاهر : أن أبا يوب سمعه منهما لاحتلاف السّياق» لان في روايته 
عن این کت فة بست ف روا عن الى الل مغ أن ابا اة . وهو 
ابن عبد الرحمن بن عوف . كبر قِذَرًا وم سنا وعلمًا من هشام بن عروة؛ 
وروايته عن عروة هي من باب رواية الأقران» لأتمما تابعيّان فقيهان من 


طبقة واحدة . 

وكذلك رواية ية أبي ا اندعق و كين ا ان فخا نان 
كبيران . 

وقد جاء هذا الحديث من وحه آخر عن أبي يوب عن التي ي أخرحه 
الذارمئ " وابن ماجه ‏ . 


وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب 
معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث . 

وقد حكى يعقوب بن شيّبة عن علي بن المديني أنه شاذ . 

والجواب عن ذلك : أن الحديث ثابتٌ من جهة اتصال إسناده وحفظ 
زواته؟ وقد روى ابن غيينة . أيضا . عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية 


. كلاهما من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السّائب عن عبد الرحمن بن سعاد‎ )١( 
. وكان مرضي من أهل المدينة . عن أبي أيُوب؟ وهو صالح للاعتبار‎ 
.) ۷٦٤ ( : انظر : جه : ( ۰۷ )»2 ومي‎ 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل E‏ 


4 3 : 2-5 
وغيره؛؟ فليس هو فردا . 


وأمّا كوكم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صخته لاحتمال أنّه ثبت 
عندهم ناسخه فذهبوا إليه؛ وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من 
حيث الصناعة الحديثية) ” 

فقد ارتكب المليباري أشياء منگرة : 

أؤلها : ضربه لحديث الزُهري بحديث يحي بن أبي كثير» والعكس 
SS‏ 

وثانيًا : أنه لم يذكر جواب الحافظ ابن حجر ورذه على الإمام أحمد 
الور «العلل) عن الحافظ . 

وثالفا : لم يييّن مصدره لما نقله عن الإمام أحمد وابن المديني 
والدارقطني؛ لأنه لو ذكر مصدره لانكشف زيف كلامه؛ وهذه خيانة لا 
تصدر من مسلم مخلص لله في عمله» وإما تصدر عن أهل الباطل 
والأهواء ۰ 

وأخيرًا : فان ما يقولّه عن ترتيب مسلم لهذه الأحاديث وغيرها على 
الوحه الذي يصوّره هو ويتصوّره؛ باطل دافعه الموى وقصد الشغب 
والفتن» ولو كان قصدّه وجه الله ولو كان لكام مسلم وأحاديثه بل 
والبخاري؛ ل قصد إلى أحاديث صحيحة مثفق عليها يا بوساوسه 


أي سلمة عن عطاء . أخرحه ابن أبي شيبة 


(0 (۱۱۲/۱). 
(۲) «فتح الباري» : ( ۳۹۷/۱ ) . 


7 الفصل الثالث : إبطال تهويش المليباري 


ثم يدّعي بعد كل هذا أنه ينصّر السئة ويرد على المستشرقين» وهو 
يفتح للمستشرقين والمستغربين الباب على مصراعيه للطعن في كتب السئة 
وأحاديثهاء وعلى رأس ذلك : «الصحيحان) وأحاديثهما؛ فيا لما من 
سفسطة وشنشنة نعرفها من أَخْرّم . 

ربعا : ما فائدة قوله عن الزُهري وابن أبي كثير انما يدور عليهما 
أحاديث أهل الحجاز وهو يعامل ا المعامّلة ؟» ويقدّم على 
حديثهما حديث من کلم فيه» ويصف أسانيدها بعدم النُظافة . 

خامسا : يرى القارئ أن تعليل المليباري هنا لحديث الزُهري ويحبى بن أبي 
كثير مب على منهجه الباطل في الترتيب والتعليل به وبالتقدم والتأخير . 

وهذا هو مَكْمَنُ الخطورة التي نحارتما ونحارب من يأحذ منها مِعْوَلاً 
هدم أركان «(صحيح مسلم) . 

وليتفطن القارئ اليقظ إلى تناقض هذا الرحل واضطراب فكره : فتراه 
حينا يزعم أن مسلما يشرح العلل بالكلام» ثم يغلبه طبه فيعود إلى 
خرافة التعليل بالترتيب والتقديم والتأحير» ثم يهرَعٌ أحياتا إلى ما يزعُمه من 
ا لخصائص الإسناديّة» ويوكد ذلك بالتهاويل . 

وتزداد الدهشة من إقدام هذا البحل 2 على ادت فق 
الصحيحين) من أرقى الطرق وأصكها فيحطٌ من مكانتها بوساوسه 
ومغالطاته لا بالُجج والبراهين التي يعرفها ويعترف با أهل العلم . 

أما قول الدارقطني . رحمه الله . : 
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(لأنّ أبا أيُوب م يسمع هذا من رسول الله ل وما سمعه من آي بن 
كعب عن الني ولا . 

ففيه نظر؛ وقد أشار الحافظ إلى ما يضعف قولٌ الدارقطنى؛ وذلك أن 
الإمام أحمد والدّارمي قد رويا متابعة لرواية أبي سلمة : 1 

قال الإمام ا : (ثنا عبد الررّاق» أنا ابن خُريج) أخبرني عمرو بن 
دينار عن عبد الرحمن بن السائبة» عن عبد الرحمن بن سعاد . وكان مرضي من 
أهل المدينة . عن أب أيّوب أن النبي ي قال : «الماء من الماء) . 

وأخرجه الدارمئ فال ؛ ارتا جني بن موؤسى» ا عبد 
الرزّاق) به . 

فالصواب إِذَا : قول الحافظ ابن حجر . رحمه الله تعالى . في أن أبا 
أيُوب مع الحديث من رسول الله علد ١‏ 

وقوله : (وأما قول الأستاذ : ( شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال فيه 
الحافظ : صدوق يخطيئع ) فيُريد به : أن الرحل من الدرحة الثانيةء إلا أن 
صنيع الإمام مسلم والبخاري في «(صحيحهما) يدل على أنّه من طبقة 
الاحتجاج ومن شرطهما في الأصولء لأتّْمَما احتجًا به واعتمدا عليه . 

قال الحافظ في (المهذي) : (وَتّقَه انك متك وأبو داود» وكذا ابن معين» 
(١)«المسند)‏ : ( ٤١١/١‏ و ٤١١‏ ). 


(۲) السنن : ( 1539/١‏ )» وابن ماحه : ( ۱۹۹/١‏ )» والنسائي : ( ٠۲١/١‏ ) طبعة دار 
المعرفة» والطحاوي : ( 5/١‏ ه )» وفيها جميعا غير المسند عبد الرحمن بن سعاد . 
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وقال النسائى : لا بأس به» ومبّة قال : ليس بالقوي» وكذا قال ابن 
اک کی فيل اقطان کک ندم وقان: الا :ركان 
يُرمى بالقدر» وقال ابن عدي : إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته اس به 
اللنماغة :إلا أن في روايته عن اين لحديث الإسراء مواضع شَاذة وقال 
ابن عدئ : وشريك : رجحل مشهور من أهل المدينة حدّث عنه مالك 
وغير مالك من الثقات» وحديثّه إذا روى عنه ثقة فإِنّه لا بأس بروايته إلا 
أن يروي عنه ضعيف . 

يتضح من هذا : أن الرحل ثقة . 

وأما ما اد عليه فبعض أخطاء في روايته عن أنسء والقول بالقدر, 
وليس في حديث الباب عنه شيء من ذلك . 

وأما ترك يحى القطان له.قلأثه كان معروفًا بالتشدى :يتك الريخل طا 
لسار . 

أن ما كان» فلا يمكننا أن نحكم على مسلم بقولٍ أصدره الحافظ في 

«التقريب) وحالفه في ( «المهذي) ؛ مقرّرًا أنه من رحال الشيخين صالح 
للاحتجاج به عندهما) 

أقول : إن حكم الحافظ في «التقريب) ) هو خلاصة أقوال العلماء التي 
احتلفف ق هريلك» فلم يهدر كلام ل ولا كلام امجتحين . 

ويؤيّده قول الذهبي في «المغني) : «تابعي صدوق) 

قال سيم : ليس بالقوي)» وقال ابن معين قي موضع 

دلا بأس ب 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل ibe‏ 


فالذهبي يقول : صدوق» مثل قول الحافظ» ويوكد حكمه بقول ابن 
معين والنسائي فيه . 

وتصميم المليباري على إهدار قول المجرّحين لا يصدر إلا من أمثاله؛ 
فلأحل هواه يريد أن يقدّم إسنادًا فيه شريك على إسناد فيه الإمام 
الأهري» وعلى أسانيد من أعلى الطبقات واتّفق على إخراجها الشيخان 
في هذا الباب لهذا الحديث . 

وعلى كل حال : فهّناك فرق بين رحل تُكُلّم فيه وآخر ثقةء أو إمام لم 

قال الذهبي : «(فكل من حرج له في «الصحيحين) فقد قفز القَنطرة 
فلا معدل عنه إلا ببرهان بين 

العم الصتحيخ مراب ولثّقات طبقات؛ فليس من وُنّق مطلقنا کمن 
كلم فيه وليس من تُكُلّم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن 
ضعفوه» ولا من ضعفوه ورووا له کمن ترکوه» ولا من تركوه کمن اموه 
وکد بو 

وقال الحافظ ابن حجر خلال ترحيحه (صحيح البخاري) على ١‏ 
ضح سب 

«ولا شك أن التخريج عن من م يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج 


.) 8١ : رص‎ : )ةظقوملا«)١(‎ 
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عن من تُكُلّم فيه ولو كان ذلك غير سديد) ”° . 

وشريك قد تكلم فيه عددٌ من الأئمّة فلا يمكن مسلمً أن يهدر 
كلامهم فيجعله في طبقة الحُفَاظ المتقنين وهو يعلم كلام العلماء فيه . 

وقد ذكر : (أنا مأمورون بإنزال الناس منازلهم)» وجعل للطبقة الأولى 
ا لحماظ المتقنين اعتبارًا لا يلحقهم فيه أمثال شريك . 

والسّرٌ في تقدم شريك وأمثاله في صدور الأبواب : أنه لم يلتزم الترتيب 
مائة في المائة لأنّ في ذلك مشقّة وعَنّتء والله قد علّم نبيّه أن يقول : ( 
وما أنا من المتكلّفين )» وقال الإمام البُخاري : حدّثنا سُليمان بن حزب» 
حدثنا ماد برل نيك عن انت عن اسن قال .+ كنا عدن عير قال ا 
ماضن لكلف 7 : 

وقد تقوّل هذا المليباري على الإمام مسلم بما لم يخطر على باله ولا 
على بال جميع أهل الحديث» وصوّره في صورة الفلاسفة المتنطعين . 

فأين علماء الحديث من أوّلهم إلى آخرهم عن العناية بترصيف 
الأحاديث في مؤلّفاتهم بناءً على الدّقائق العلميّة من الشهرة والعُلو وسائر 
المرجّحات التي ولع بما هذا الرحل . 

سادساً : قلت في كتاب (منهج الإمام مسلم) 0 


(0 «التكت» :) ۷/۱( . 
(۲) في «الصحيح) : ( ۳٣۲/۲‏ )» حديث : (۷۲۹۳) . 
ت A‏ 


التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل 0 


٤ «‏ .كتاب الطهارة» 9 . باب وُجحوب غسل الرحلين بكماهماء 
حديت 527 ضار سل هنذا الاب عدت عة + رض اند 
ا ا يسام امود شاد . قال : 
دحلث على عائشة ...؛ وفيه : فقالت عائشة . رضي الله عنها . : فاي 
معت رسول الله ي يقول : «ويك للأعقاب من الثار» . 

١‏ . ومخرمة من رحال الدرجة الثانية» قال الحافظ فيه : (صدوق)» 
روايته عن أبيه وجادة من كتابه» قاله أحمد وابن معين وغيرهماء وقال ابن 
المديق: : (سمع من أبيه قليلاً) . 

وفيه : سالم . مولى شذاد . : (صدوق) .كما قال الحافظ؛ فهو من 
الثانية . 

؟ .ثم أورده من طريق أخرى فيها سالم . مولى شداد .» وفيه حرملة 
بن جى . 

* .ثم أورده من طريق ثالث فيها عكرمة بن عمّار عن يحبى بن أبي 
كثير . وعكرمة بن عمّار «(صدوق يغلط)» وق روايته عن يحبى بن أ 
كثير اضطراب؛ وفيها : سال . مولى المهريّين . وهو الأول مولى شدّاد . 

٤‏ .ثم أورده من طريق رابع فيه الحسن بن محمد بن أعين : (صدوق)» 
وفيه : فليح بن سليمان الخزاعي : (صدوق» كثير الخطأ) عن سالم . مولى 
شداد. . 

٥‏ 5 /. ثم أورده مسلمٌ . رهه الله . من ثلاث طرق مدايها على مصدع 
الأعرج؛ قال فيه الحافظ : «مقبول)» وقال الذهبي في «الكاشف) : (صدوق) 
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۸ ۰ أورده من طريق رجاهًا من الدرحة الأولى وهم : شيبان بن 
فروخ» وأبو كامل المتخدّري» عن أبي عوانة» عن أبي يشر جعفر بن إياس 
( ثقة )» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : 
«ويل للأعقاب من النار) . 

وهو حديثٌ متفقٌ عليه : أحرحه البحاري في : ( > . الؤضوءء 
حديث : ١177‏ )» وقال : ( حدّثنا موسى» عن أبي عوانة» عن أبي بشر 
) به . 

٠۰ ٩‏ .م أورده من طريقين في وما عبد اليُحمن بن سلام الجمحي 
: قال فيه الحافظ : (صدوق)» وسكت عنه الذهي ا 

وثانيهما رجالها من الطبقة الأولى : قتيبة» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو 
كريب قالوا : حدثنا وكيع» عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة 
بلفظ : «ويك للأعقاب من الثار) . 

وهو من الأحاديث المثفق عليها : أحرحه البخاري : ( حديت : 
5 ) عن آدم بن أي إياس» عن شعبة؛ به . 

وكمذه السّياقة هذا الحديث وأمثاله تبرت د التّررتيب والأرقامء 
وتبدّدت المرافات والأوهام . 

ثم حتم الباب بحديث أبي هريرة هذا من طريق سُهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة . 

وهل ضر ذلك مسلما أو أحلة بشرطه ؟؟» كلا؛ إِنْ أصل أحاديث 


ع 
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الباب حديثا عبد الله بن عمرو وأبي هريرة اللّذين رويا برحال من الطبقة 
الأولى» وما عداهما من الأحاديث التي رُويت من طرق رجالا من الطبقة 
الثّانية إلا ليزداد الحديث قوّة؛ حصوصا وهو من المتفق عليه» فيصل بهذه 
الطرق إلى الشّهرة القريبة من التَّواثُر؛ هكذا يجب أن نفهم . 

ولا يجوز أن نقول : قدّم الأول لأنه أصح الطرق وأسلمهاء وما أخْر 
النفثه لا لذن أدرك ها هذا أوعلة أو سني ا 


ساق المليباري هذه الأحاديث بطرقها من (صحيح مسلم) للتطويل» ثم 
قال: (هذه مجموعة من الأحاديث تتفق في الموضوع» تدور على ثلاثة 
روايات : رواية عائشة» ورواية عبد الله بن عمروء ورواية أبي هريرة؛ مريب بينها 
على ما قرّره مسلمٌ فيما سبق إِذْ قم حديت عائشة وصدّر به الباب» ثم 
أنبعه حيرت عبد الاين عرو ديت أن هة 

وعليه : فحديث عائشة أصخ وأسلم» ويليه دی شك اله ت که 
فحديث ا هريرة) 0 

أقول : 

قوله : (وعليه) إِنْ كان على قول مسلم وترتيبه فكذبٌ عليه وإِنْ كان 
على قول المليباري فأشد وأوغل في الكذب . 


.) ٠١۳ : (التوضيح) : ( ص‎ )١( 
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وإني أقول : إن حديث : (ويلٌ للأعقاب من الثار) لحديثٌ في غاية 
الصخة» أورده السيوطي في الأحاديث المتواترة . 

ومسلم يعلم هذا . فيما أعتقد .» ومع ذلك يعلم أن طريقي أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو أصح» ولكن لعدم التزامه بالترتيب على الوحه الذي 
يدّعيه المليباري قدّم حديث عائشة؛ لان الترتيب وعدمه لا أثر لما في 
الصحة وعدمها؛ وما يتكلفه المليباري هرج وزيف . 

لكوم كن ب em‏ 
الأحاديث نظرة نقديّة متبحرّة فلا يجورٌ له أن يصدر الأحكام بشكل 
قطعي بل الأحدر به أن يقول : م أقف على سر تقدم حديث وتأخير 
غيره» وإلاً جاءت أحكامه موافقة لهواه وبعيدة عن الصّواب) ”2 . 

انظر إليه يقول : صدّر مسلمٌ فيل" ا 

ثم ساق المليباري الأحاديث مرّة ثانية كما سمَتها أنا . 

أقول : انظر إليه يزهو ويتعالى فيقول : «وم ينظّر في الأحاديث نظرة 
نقديّة متبخرة فلا يجوز له) . 

وانظر إليه يقول مزهرًا : لم أقف على سر تقديم حديث وتأخيره) 
يريد أن يشير القّرّاء بأنّه متبخّر وصاحب نظرات متبخّرة ومن علماء 
الأسرار . 


. ) ٠١۳: (التوضيح) : ( ص‎ )١( 
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وأَنّ غيره سطحيّون بعيدون عن معرفة الأسرار وبعيدون عن التبخر في 
العُلوم التي يجِيدُها كَهَنَة الصوفية . 

ونحن يسرّنا أن نكون على طريقة علماء الظاهر من المْحدّئين والمفسّرين 
وفقهائهم . 
ونعوذ ,الله أن نكون على طريقة الباطنيّة المدّعين لمعرفة الأسرار واكتناه 
العْيُوب» وف لا يَعْدُون المشعوذين في الأكاذيب والترهات والأساطير . 


وبعد أن ساق الأحاديث كما سقتها قال : 

«أقول : وإ تعجب فعجب قوله هذاء وأعكب منه أنه لم يأت بدليل 
مُلَرِم؛ وذلك إِنْ دل على شيء فعا يدل على مدى اعتزازه بنفسه) 27 . 
أقول : 

لم آت بدليل ملزم . أي : على طريقة الصوفية والكذابين والُرافيين » أما 

الأدلّة على طريقة أهل العلم وأئمّة الحديث فقد استوفيتُها : ّث أن 
طرق حديث عائشة التي صدّر مسلمٌ بما الباب رجاهًا من الدرحة الثّانية 
بكلام الإمام أحمد وابن معين وعليّ بن المديني وابن حجر . 

وينت أن بعضّ طرق حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة من الدرحة 
الأولل» ومن الأحاديث المتّفق عليها . 


. ) ٠٠١: (التوضيح) : (ص‎ )١( 
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وهذا البيان شاف كاف عند من يحترم هؤلاء العلماء وأقوالهم 


وأما مثل المليباري فهذا لا يكفيه ولا بُلزمه . 


ثم قال : 

( إلا أنه ينبغي علينا أن نكشف الخصائص الإسناديّة التي راعاها 
مسلمٌ في ترتيب الأحاديث» فإنّه جديرٌ بالكشف» حقيقٌ بالبيان؛ ليَعِيَهُ 
أصحاب العُقول السليم'» ويعتبر به المشتغلون في علم الرحال» ‏ . 
أقول : 

متى قال مسلمٌ أنه يراعي هذه الخصائص في ترتيب (صحيحه) ؟ . 

ومتى قال إا إذا وُحدت هذه الخصائص فإِنّه يقدّم بها رحال الطبقة 
الثانية المتكلّم فيهم على رحال الطبقة الأولى ؟ . 

الأحل ما ازْتَكْبْتَهُ من الأكاذيب والأساطير حول منهج مسلم في 
التّرتيب تريد أن تخب علوم الحديث التي دان بها أهلٌْ الحديث وساروا . 
وروت علا 196 


(۱) كذا!. 
(۲) «التوضيح) : ( ص : ٠٠١‏ ) . 
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ثم قال : 

«(فحديث عائشة الذي قدّمه مسلم وصدّر به الباب كان ا 
الأحاديث القن أوردها في هذا الباب . 

قد اشتهر عن سالم . مولى شدّاد . المدني : إِذْ رواه عنه جماعةٌ من 
المدنيّين مثل : بكير بن الأشج» وحميد بن عبد الرحمن» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن» ونعيم بن عبد اللّه؛ ثم اشتهر عنهم برواية المصريّين وغيرهم . 

وقد أورد الإمام مسلمٌ هذه الروايات كلها حسب الترتيب العلمي . 
كوا سوه عا مق شام اله ل 

وم نحد في هذا الباب حديثا اشتهر برواية المدنيّين له عن المدنيّين بعد 
الصحابي إلا حديث عائشة الذي صدّر به مسلمٌ هذا اباب على أن 
الرواة عن سالم . مولى شدّاد . لم يقع بينهم اختلافٌ في السّياق» كما 
وحدنا في رواية عبد الله بن عمرو من ذكر كلمة : ( وأسبغوا الؤضوء ) 
من قول النبي و تارة وبدوغا تارة أخرى . 

أما حديث عبد الله بن عمرو : فقد أحذه عنه أبو يحي الأعرج 
ويوسف بن ماهك» وهما حجازيان» لكنّ الحديث لم يشتهر عنهما شهرة 
حديث عائشة : إذ روى عن أبي يحبى الأعرج المدنى هلال بن يَسَاف 
الكوقي؛ وكذا حديث يوسف بن ماهك الذي شاركه أبو يحبى الأعرج فقد 
سمعه منه أبو بشر البصريء بَيْد أن حديث عبد الله بن عمرو اشتهر في 
الطّبقات المتأخرة . 
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مرق رای فيها ال ب الل ا 
أقول : 

أولةً : إن ما ذكرته في كتابي «المنهج) في حديث عائشة ارظن الله 
عنها . أن مدارّه في كل إسناد على رحال من الطبقة الثّانية وعلى شرط 
مسلم في المتاتعات . 

ثم إِنّ طرقه كلها مدارها على سالم بن عبد الله النصري . مولى شدّاد .» 
وهو من الطبقة الثّانية . 

وأزيد الآن الأمر بياتا بأقوال العلماء في سال . مولى شدّاد . : 

. أبا حاتم قال فيه : (شيخ)‎ 1١ 

".إن الإمام مسلم . رحمه الله . لم يعرفه معرفة جيّدة : قال الحاكم أبو 
ا ا . : إن مسلما والحسين القباني وما حيث أخرحا سالم 
سَبَلانَ وسال . مولى شدّاد .كل واحد في ترجمة على الانفراد» ‏ . 

۳ . والعجلي م يعرفه حق المعرفة فقال : « سال مولى المهري : تابعي 
ثقة؛ وسالم مولى النصريين : تابعي ثقة؛ وسالم سبلان : تابعي ثقة) 7(" . 


. ) ٠٠١ : (التوضيح) : (ص‎ )١( 

(۲) انظر : «الكنى » للإمام مسلم : ( ٤۷۳/١‏ )» الترجمة : ( ۱۸١١‏ )؛ حيث قال : (أبو 
عبد الله سالمء مولى شدّاد) . و ( 18١‏ ) . وقال في الترجمة الأولى : (سمع أبا سعيد 
وأبا هريرة» وروى عنه : أبو الأسود وبُكير بن الأشج»» وقال في الثانية : “مع عائشة» 

.) ۳۸٤۰۳۸۲/۱ ( : ) معرفة الثقات‎ ١ )۳( 
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هكذا جعله ثلاثة وهو واحد . 

٤‏ .وابن حبّان لم يعرفه حق المعرفة» وقد ذكره في كتابه «الثقات) في 
موضعين فقال : 

«سالم بن عبد الله مولى دوس) . 

ثم قال : «سالم بن عبد الله سبلان مولى مالك بن أوس) ”° . 

ان أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يعرفه حق المعرفة وهو يساكته في 
المدينة : قال عبد الغ بن سعيد في «إيضاح الإشكال) وهو الذي روى 
عنه أبو سلمة فقال : ( ثنا أبو سالم . أو سال . مولى المهري )؛ قال عبد 
الغني : ( وهو الذي روى عنه بُكير بن الأشج» وذكر أنه كان شيخا كبيرا 
07 

فأنت ترى أنه لم يونّقه إلا العجلي وابن حبّان مع عدم وُضوحه هما 
ومع تساهُلهما . 

وبهذا يُعلم أن ابن حجر لم يهضمه في قوله عنه : (صدوق) . 

وأمّا الذهبي فقد سكت عنه في «الكاشف) . 

وقال الخزرحي ف (الخّلاصة) : ( قال أبو حاتم : شيخ ) وسكت على 


.) 301 ( : الثقات)‎ ١)١١( 
( : و« تمذيب التهذيب)‎ ») ٠٠١/٠١ ( : راحع هذه الأقوال كلها في « تمذيب الكمال)‎ )۲( 
ETT 
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5 
ثم بهذا يتضّح تمؤر المليباري» وأنه يرفع الناس من أجل هواه ويضعهم 
من أجل هواه» وأنّه يصول ويجول ف غير ميدانه . 

ويأنى الله والمؤمنون أن يكون من أهل الحديث وأن يتكلم عن الحديث 
5-2 

وأمّا مخرمة في الإسناد الأول : فقد بيّتْ في كتابي «منهج مسلم) في 
ضوء كلام أئمة الجرح والتعديل . ومنهم : الحافظ ابن حجر .أنه من 
المرتبة الثانية . 

و لظ أن اب القطّان الفاسي قال في كتابه : (بيان الوهم 
والإيهام» ” : ( إِنَّ مخرمة لم يسمع من أبيه )» ونقل عن موسى بن سلمة 
أنه أتى مخرمة فسأله هل مع من أبيه ؟ فقال : ( لم أدرك أبي» ولكن هذه 
كيه . 

قال : ( وحكى البخاري عن حمّاد بن خالد الخيّاط قال : أخرج مخرمة 
كتابًا فقال : هذه كتب ابي لم أسمع منها شيا ) . 

وقال النووي ° : «(وقد قال النسائي أيضما في (سننه) : مخرمة م 
يسمع من أبيه شيعًا) . 

۸۸/١ ( )١(‏ ۸۹ ) من المحطوط . ومن المطبوع : ( 7077/9 . 7075 )» ونقل الفاسي أن 


(۲) في «شرحه على مسلم) : ( ۲۱٤/۳‏ ) . 
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وذكر عن مالك ومَعّن بن عيسى أن مخرمة مع من أبيه» وحلف لمالك 
على ذلك؛ ولكنٌ الإسناد إلى مالك ضعيف . 

وقد نقل ابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى مخرمة أنّه م يسمع من أبيه . 
ا د ل 2 

فالراححُ من الأقوال : أن مخرمة لم يسمع من أبيه» وأنْ مخرمة من رحال 
الطبقة الثانية . 

قال فيه الذهبي في «الكاشف) : (ضعفه ابن معين) . 

وقال الحاكم ق «المدخل إلى الصحيح) : ( ل 5١‏ ) : (روى له 
مسلم في الشواهد) . 

فهذان أمراة ق الإستاد" الأول تن ديف عاتقنة .رضن الله عنها»: 
الذي صدّر به مسلم الباب المكتان اليه به متنا للفتضف: أن واجدا 
وقد احتمع فيه الأمران . 

وأما الطريق الثالث لحديث عائشة . رضي الله عنها . وهي طريق أبي 
سلمة عن سال عن عائكنة : فقك أعله أبو زرعة كما ق :«العلل) :”© لابن 


. ) 4-۷/۱ ( )0( 
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وحسين المعلم) . 

وقد سبق له كلامٌ يرجح فيه رواية الأوزاعي وحسين المعلم عن يحبى بن أبي 
كثير على رواية شيبان عن بحى . 

وأعله الحافظ أبو الفضل بن عمّار حيث قال : 

(ووحدثٌ فيه من حديث عكرمة بن عمّار عن يحبى بن أي كثير : 
حدثبي أبو سلمة قال : حدّثني سالم . مولى المهري . عن عائشة عن النبي 
يي : «ويل للأعقاب من النار» . قال أبو الفضل : «وهذا حديثٌ قد 

وذكر أبي سلمة عندنا في حديث يحبى بن أبي كثير غير محفوظ) ١7‏ , 

وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف) 600, 


(١)«العلل)‏ لابن عمّار : ( ص : ١۳.٤۹‏ ). 
٠١١/١١ ( 59‏ ). حاشية «تحفة الأشراف). . 
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«قلث : رواه الأوزاعي وحرب بن شاد وحسين المعلّم ثلاثتهم عن 
يحبى بن أبي كثير عن سالم» ليس فيه أبو سلمة؛ ورجّحه أبو زرعة) . 

ويوؤيّد ما ذكره هؤلاء العلماء ما عرف لدى الحدثين أن عكرمة بن 
عمّار مضطرب في حديثه عن بحبى بن أبي كثير . 

وهذا يظهّر تقول المليباري على مسلم : 

. بأنه قدّم حديث عائشة لأنّه أصخ وأسلم‎ . ١ 

زمه أن سلما فده لشهرتة. . 

فالحديث عن عائشة على اصطلاح المليباري غريب تفرد به سا مولى 
شداد» ومع تفده به فقد عرفت حاله . 

۳ . وبطل قوله : (وإن تعجب فعجب ...) إل . 

. وأنْ ما ادّعاه من الخصائص المكتّشّفة إرحاف بالباطل‎ . ٤ 

ه. أنه لا عقل له فكيف يعلّم ويوعّي أصحاب العقول السليمة ؟؟! . 

5 .وان ما يطرحه للمشتغلين بعلم الرحال حهل وكذب» فيحب 
عليهم رفضه . 

7 .أن الرحل لجهله يضرب بما قزره علماء الحديث عرض الحائط إذا 
حالف هواه : 

فمسلم قرّر أنه يُثزل الناس منازنهم؛ وهذا يرفض ما قرّره مسلم فيرفع 
من شاء بهواه ولنصرة باطله ف الترتيب المدّعى» ويخفض من رفعه الله 
وعرف له ذلك العلماء . 
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فالرحال الذين افق الإمامان البخاري ومسلم على الاحتحاج بهم 
وحرحا لهم هذا الحديث وغيره» وهم عند مسلم من الطّبقة الأولى يجعلّهم 
دون منزلتهم» فلا يجعل اعتبارًا لكونهما احتجًا بمم ولا لكونمما اتفقا على 
تخريج حديث ابن عمرو وأبي هريرة» فلا يلوي على اعتبار مسلم إياهم من 
رحال الطبقة الأولى ومثل سالم من رحال الطبقة الثانية . 

وسكت اف وا اف عد أمسة اديت عيبت الصيبياة 
والمعتوهين . 

فأيٌ حناية على «(صحيح مسلم» وعلى سنّة رسول الله يع وعلى أصول 
علوم الحديث أشدّ من هذا العبث والتلاغب . 

والجدي؛ بالذكر : أن لحديث يوسف بن ماهك هزايا . على مذهبه . 
كتمها المليباري انتصارًا لباطله» منها : 

١‏ .العلوٌ : إِذْ يصل مسلم إلى عبد الله بن عمرو بأربعة من الرواة» 
بينما هو لا يصل إلى عائشة إلا بخمسة أو سيّة من الدُواة . 

” . ومنها : أنه مخرّحٌ في «الصحيحين) . 

۴ . ومنها : أن رحاله كلهم من الطبقة الأولى عند مسلم . 

. ومنها : تسلسله بالعراقيّين‎ . ٤ 

قاين الإنصنافه .والأمانة ها السشر ؟ اراتك لا حن من الشورء 
الع )»: ولا تخد عند آهل الأهواء الخاعة إلا الكذب والحخيانة والتلبيس:, 

ثاني) : أن حديث عبد الله بن عمرو على اصطلاح لار شه 
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لأنّه قد رواه عنه اثنان هما : يوسف بن ماهك المي من رحال الطبقة 
الأولى» ومصدع أبو يحبى الأعرج المككي . أيضًا ٠.‏ قال فيه الذهبي في ١‏ 
الكاشف) : «(صدوق»» وقال الحافظ : (مقبول)؛ فهو من رحال الطبقة 

رواه عن أبي يحبى الأعرج المكي هلال بن يساف من رحال الطبقة الأولى 
فطار به . على مذهب الليباري . من مكة إلى الكوفة فأشاعه ونشره هناك؛ 
ومن رواه عنه من الكوفيّين : الإمام الثبت الثّقة منصور بن المعتمر» ثم زاده 
نشرًا وإشاعة الإمام منصور 8 

وكان تمن رواه عنه من الكوفيّين : الإمام الجبل الكبير : سفيان بن 
سعيد الثوري ”2 والإمام جرير بن عبد الحميد الضِّي الكوفي 7" 

ورواه عنه من أهل واسط» ثم من من أهل البصرة الإمام الك اة شعبة لكاي ومن 
ا 05 
أهل واسط جعفر بن الحارث الواسطي 5 

ورواه الأكينة ي دواوينهم كالإمام E‏ في (مسنده) في عددٍ من 


امواضع 


(۱) مسند أحمد : ( 155/7 )» وأبو داود» حديث : ( ٩۷‏ )» وابن ماحهء حديث : ( 
٠‏ )» والنسائي : ( ١//الا‏ ) . 

(۲) النسائي : ( 84/١‏ )» وف الكبرى : ( 84/١‏ )» وابن خزيمة» حديث : ( ١71١‏ ) . 

(59) مسند أحمد : 7١1١/99‏ ). 

.) ۷۱۲ ( : الدارمي» حديث‎ )٤( 
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TS 

وأبو داود» والنسائي في «الكيرى»» وابن ماجحه» وابن خزيمة من طرق 
إلى هؤلاء الأئمة "» . وأخرحه . أيضا . الطحاوي ( ۳۸/١‏ ) عن زائدة عن 
منصور» وعن شعبة عن منصور؛ به . بعد أن شاع ف العراق وخراسان وغيرهما 
0" 

وأما حديث يوسف بن ماهك الثقة المعدود من رحال الطبقة الأولى : 
فقد روى هذا الحديث عنه : أبو يشر جعفر بن إياس الواسطي البصري 
الأصل . وهو من رحال الطبقة الأولى .» فانتشر هذا الحديث عن طريقه في 
واسط والبصرة وغيرهما . 

ومن رواه عنه من الأئمة بواسط : الإمام أبو عوانة الوضّاح بن عبد الله 
اليَشْكُري الواسطي الثقة ابت . 

ثم رواه عنه الأئمة : منهم الإمام الثّقة الثثت : عفان بن مسلم 
البصري » والإمام الثقة التّبّت أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي 
البصري الملقّب ب( عَارم ) » والإمام الثقة الحافظ المسدّد مُسَدَّد بن 
مُسَرْهَد البصري *» والإمام الثقة التت موسى بن إسماعيل المنقري 


. حيث ذكر طرق هذا الحديث ومصادرها‎ ) 71/1١9 : «المسند الجامع)‎ )١( 
:) (7 أحمد : 7 ۰۲۲۹۲۲۱/۲ وابن حرمت حديك‎ © 

(۳) البخاري» حديث : ( ٠١‏ ) . 

.) 55 : البخاري» حديث‎ )٤( 
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التبوذكي البصري 7"©» والإمام الثقة المصتف سعيد بن منصور اراسان ثم 
ا 0 والإمام هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطّيّاليسي البصري الثقة 
لبي" ( » والإمام الثبت أبو كامل الجخ دري اض ) وعبد 
الرحمن بن المبارك 0 افر الثّقة 29 . 
أل 00 00 )43 : خزيمة 2 اص 

وأخرحه ل 0 
من أهل مكة . 

وإذأ خد حبك الددية غ يمتاز على حديث عائشة بالصحة 

ثم الشهرة ثم العلو . 

ولو كان الإمام مسلم يلتزم بالتّرتيب على حسب مزايا الطبقتين اللّتين 
شرط الإخراج عنهما لقدّم حديت عبد الله بن عمرو على حديث عائشة 


.) ١57١: البخاري» حديث‎ )١١ 

(۲) ابن حزعة» حديث : ( ۱١١‏ ). 

(۳) النسائي في الكبرى» حديث : ( 5885 ) . 

لھ را 

(5) النسائي في الكبرى» حديث : ( 5885 ) . 

. حيث ذكر طرق هذا الحديث ومصادرها‎ ) 77/١١ ( : انظر : «المسند الجامع»‎ )١( 
(TOI 
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ف تلشخ*اخ س يمسن أ 0 

ولو كان يراعي الخصائص الإسناديّة من الشهرة والعُلو والتسلىشل لقدّم 
حديث عبد الله بن عمرو على حديث عائشة . 

وحيث لم يفعل هذا لا بناء على هذا ولا بناء على ذلك لا في هذا 
الموضع ولا في غيره فإثّنا نحزم ببُطلان دعاوى المليباري كلها في الثرتيب 
على الؤحوه التي يردّدها ويدّعيها . 

وأما حديث أبي هريرة فهو أشهر وأذكر وأصحٌ من حديث عائشة . 
رضي الله عنها . : فقد رواه عنه : الثّقة الت محمد بن زياد الحُمَحِي . 
مولاهم . المدني ثم البصري . 

والإمام الثقة الفقيه : عطاء بن أبي رباح المكي» رواه عنه موقو © . 

والثقة التَبّت ذكوان بن صالح السمّان . 

ولقد اشتهر هذا الحديث وذاع على أيدي هؤلاء الأئمة في المدينة 
کا وا ا اكت ركد من کا ج عا 

ثم بعد أن اشتهر في المدينة ومكّة طار به محمد بن زياد إلى البصرة 
فاشتهر وذاع بها . 

ومن رواه عن محمد بن زياد من أثمة البصرة : الإمام شعبة بن الحجّاج 
الواسطي ثم البصري ‏ والإمام حمّاد بن سلمة ‏ والثّقة الربيع بن 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق : ( 7١/١‏ ) . 


(؟) أحمد : ( 4.9/5 » 470 )» البخاري» حديث : ( ١55‏ )» والنسائي : ( ۷۷/١‏ )» 


. ) ۱۱١ ( : حديث‎ 
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مسلم البصري » والإمام معمّر بن راشد البصري ‏ . 

ثم طار به إلى اليمن فحدّث به عبد الرزّاق وغيره . 

ثم شاع هذا الحديث واشتهر في البلدان . 

وأما حديث عطاء بن أبي رباح فقد أشاعه عطاء في مكة, ولا يبعد أن 
يكون قد اشتهر عن طريقه في بُلدان العام الإسلامي؛ لأنّ مكة مهوّى 
قلوب الناس» وهو إِمامٌ شهير ومُفْتٍِ كبير يرتاده الناس لمكانته وفضله؛ فلا 
يبعد أن يكون أشاعه فيهم وشهره بينهم . 

وأما حديث أبي صالح : فقد أحذه عنه ابنه سهيل المدي» وأخذ عنه 
الأئمة الأعلام» منهم : الإمام معمّر بن راشد البصري ‏ والإمام هيب 
بن خالد البصري 27 والإمام جرير بن عبد الحميد الضيٌ الكو والثّقة 
عبد العزيز بن المختار البصري”"» والصدوق عبد العزيز بن محمد الدراوزدي 


(0 أحد: ( 207/۲ 0 22۷ 1:52:52 ). 
(۲) مسلم» حديث : ( ۲٤۲‏ ) . 

.) ۲۸٤/۲ ( : أحمد‎ )۳( 

() أحمد : ( ۲۸۲/۲ ) . 

(ه) أحمد : ( ۳۸۹/۲ ) . 

(5) ابن خحزعة» حديث : ( ۱١۳‏ ). 

(۷) ابن ماجه» حديث : ( ٤٥۳‏ ) . 
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"0 

فأشاعه هؤلاء المذكورون في البُلدان في المدينة والبصرة والكوفة . 

وتناقله الأئمة المولّمُون في دواوينهم العظيمة عن رحال من المشرق مثل 
قتيبة بن سعيد البَعْلان وژهير بن حرب النسائي وأحمد بن حنبل 
البغدادي» ومحمد بن إسحاق بن خزيعة إمام الأئمة النيسابوري» وأبي عبد 
الله محمد بن يزيد بن ماحه القزويني» والإمام محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي 7 

وهذا الحديث على مذهب المليباري يتمتع بكثير من الخصائص 
الإسناديّة : فطريق محمد بن سلأم ابحمَحي فيه حصيصة العلوٌ؛ إِذْ يصل 
مسلم إلى أبي هريرة بثلاثة فقط» وهم : عبد الرحمن بن سلام عن الربييع بن 
مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» وهو مسلسل بالبصريينء إِذْ هؤلاء 
كلهم بصريّون ومحمد بن زياد مدني بصري . 

والطريق الثاني لحديث أبي هريرة تاز بمزايا كبيرة منها : 

١‏ .العلو : فان الإمام مسلما يصل إلى أبي هريرة بأربعة فقط شيوخ 
مسلم» ثم وكيع» ثم شعبة» ثم محمد بن زياد عن أبي هريرة . 

أما حديث عائشة فلا يصل إليها إلا بخمسة في بعض الطّرق وف 
)١(‏ الترمذي» حديث : ( 4١‏ ). 


(۲) راحع «المسند الجامع) : ( ٥٤۸. ٠٤۷/١١‏ ) حيث ذكر طرق هذين الحديثين 
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ا ك 

۲. ومنها : أن رحال هذين الطريقين من الطبقة الأولى عند مسلم . 

". ومنها : أن طريق شعبة عن محمد بن زياد متّفقٌ عليه . 

فلماذا أحفى المليباري كك هذه المزايا لحديث أبي هريرة ولحديث عبد 
اله ن عمو ودب :تخل رايا يديك عائشة لا لاحل أنه حديت 
عائشة ولا لتفوّقه فعلاً على حديث ابن عمرو وأبي هريرة وإنما لنصرة هواه 


وعلى كل فنعود إلى القول : (وبمذه السياقة لمذا الحديث وأمثاله 
تكره E‏ التّرتيب والأرقام» وتبدّدت الخرافات والأوهام التي انتحلها 
المليباري» إضافة إلى مراعاة الخصائص الإسنادية والحديثية في ترتيب ١‏ 
صحيح مسلم» التي انتحلها أخيرا هذا المرجف لمليباري . فتهاوت 
أسطورته الجديدة . 
ثم نسأل المليباري فنقول : 

إنّك لم تنتحل الترتيب الدّقيق والتقديم والتأخير إلا لتقت أن مسلما 
ا يفعل ذلك لبيان العلل فيما يؤخُره وهو مستحق للتقديم وقد طبقته 
فعلاً على هذا الأساس الباطل . 

فأين هي العلل في حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة على مذهبك 
الذي هو اشا النزاع : 

ألا فر الآن أله .مدان .قد كر هة وا اسح دامن 
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الخصائص . 


ألا ترعوي وتكف شرك وأساطيرك عن ستة رسول الله وه وتبحث عن 
بخال آخر تروّج فيه أساطيرك ووساوسك وإن كانث هي شرًا أينما كانت 


وأعود فأقول : 

إن حديث : «ويل للأعقاب من النار) حديث متواتِرٌء وما أورده 
مسلمٌ في «صحيحه) من طريق عائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة؛ هو 
ماش فيه على شرطه في الصحة» يؤيّد بعضها بعضا ويقوّي بعضها بعضء 
ا عليه إذا قدّم ما هو في الدرحة الثانية على ما هو في الدرحة 
الأول إِذْ هو ل يلتزم حتميّة الترتيب» وإتما التزم الصحة» فهي حاصلة 
لأحاديث صحيجه» بقطع التظر عن الترتيب والتقسم والتأخير الذي 
اخترعه المليباري فعلاً للتعليل المدمّر لا لتقديم الأصح فالأصح» كما يوه 
ف هذا الطور الأخير . 

سابعا : قلت : ( ۲ . كتاب الطهارة» ۲ . باب وُجوب الطهارة» حديث 
OUT COTEE‏ 

١‏ . يي صدر الباب قال الإمام مسلمٌ a.‏ . : ( حدثنا سعيد بن 
منصور وقُتيبة بن سعيد وأبو كامل المحدري ( واللفظٌ لسعيد ) قالوا : 
حدّثنا أبو عوانة» عن بماك بن حرب» عن مصعب بن سعد قال : دحل 
عبد الله بن عمر على ابن عامر يعودُه وهو مريض» فقال : ( ألا تدعوا 
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الله لي يا ابن عمر ؟ )» قال : إن معت رسول الله يله يقول : «لا يقب 
الله صلاةٌ بغير طهون ولا صدقة من غلول)» وكتت غلى البصرة . 

۲ ”" : ثم ساقه من طريقين مدارهما على سماك . 

4 .ثم أخرجه من حديث أبي هريرة من طريق محمد بن رافع : ( 
حدّثنا عبد الرزاق حدّثنا معمّر» عن همام بن منبّه . أحي وهب » عن أبي 
هريرة مرفوعً . 

وهذا إسناد من الدرحة الأولى» وأحرحه البخاري في ( > . الوْضوء 
جاه TEEN ITEC DELE‏ عيد 
الرراق ) بنحوه ‏ . 
قال المليباري - معلقا على ما سبق - : 


«أقول : إن الإمام الترمذي يقول في «سننه» : ( حديث ابن عمر أصحّ 
في الباب وأحسن» وحديث أبي هريرة حسن صحيح غريب ) . 

وهذا هو الفرق الواضح بين الدراسة العلميّة النزيهة وبين الدراسة 
ا 

وقي قول الترمذي إشارة علميّة دقيقة إلى الميزة العلميّة الإسناديّة التي 
جعلت حديث ابن عمر اصح في الباب وأحسنء ألا وهي الشهرة في 


. ) 1٣۳ : «منهج الإمام مسلم) : ( ص‎ )١( 


ِ الفصل الثالث : إبطال تهويش المليباري 


حديث ابن عمر والعّرابة في حديث أبي هريرة وتلك التي تتبلور عند 
الموازنة بينهما . 

ِذْ أن ما رواه ابن عمر اشتهر من طريق عاك بن حرب؛ فقد رواه عن 
ماك أبو عوانة وشعبة وزائدة وإسرائيل وغيرهم من الكوفيّين والأحانب . 

أما حديث أبي هريرة فهو صحيفة معروفة تفرد كما عن أبي هريرة همام 
بن منبّه وتفرّد بروايتها عنه معمّر» وتفرّد عنه عبد الررّاق» ثم اشتهر عنه 
الحديث . 

وهذا ما قاله الترمذي : ( حديث أبي هريرة حسن صحيح غريب ) . 

ولا يختلف اثنان أن الحديث الذي اشتهر برواية الأئمّة المعروفين أولى 
من غيره . 

انّفاق الشيخين على رواية الحديث الغريب لا يُخرحه من غرابته» ومن 
هنا قالوا : إن الحديث الذي انفرد به أحدٌ الشيخين رمَا يكون أصحّ 
وان فرق الق عليه لأشور عة مها اا ر واه کا سيق , 
( 9 : 
أقول : 

على المليباري في هذا الكلام مؤاخذات : 

أولاً : أن تعلّقه بكلام الإمام الترمذي مشوبٌ بحوى وغرض باطل . 


.) ١١١ : (التوضيح) : (ص‎ )١( 
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انی : قوله : (هذا هو الفرق الواضح بين الدراسة العلمية النزيهة وبين 
الدارسة السطحية) كلام باطل؛ وفيه إعجابٌ وتطاؤل من رجل خال من 
مسبّبات هذا الإعجاب والتطاؤل . 

فدراسة المليباري ليست بعلميّة ولا نزيهة» بل هي دارسة قامث على 
اجهل والخيانة بعيدة كل البُعد عن النزاهة والدراسة القائمة على العلم ٠:‏ 

الفا قله ووق قزل :ربدي 7إشارة عة دة إل ال العلمية 
الإسنادية التي جعلت حديث ابن عمر أصحّ شيء في في الباب وأحسن ألا 
وهي الشهرة في حديث ابن عمر والغرابة في حديث أبي هريرة» 

فيه نظر بالنسبة لكلام الإمام الرمذي . رحمه الله » فهو معذور مأحورٌ فيما 
قال» وليس كذلك الليباري صاحب الموى والبغي والتطاؤل بالباطل : 

فحديث أبي هريرة . رضي الله عنه . أصح وأشهر من حديث ابن عمر . 
رضي اد عنهما .» ودعك اویل هذا الذي یردد بغباء ألفاظ :) الدقيقة 
) و( الدقة ) و( العلميّة ) و( الدراسة النزيهة ) . جَعْجَعَةٌ من غير طحن . 


وذلك : 

. أن حديث أبي هريرة متّفقٌ عليه» ورحاله من الطبقة الأول‎ .١ 

وهاتان ميزتان عظيمتان لا توحدان في حديث بماك . 

وقد تعمّب كك من العالمين الحليلين وامحدّثين الكبيرين العلمة المباركفوري 
والعلأمة اخ عمد شاكر کلام الترمذي هذا؛ وقالا 1 إن حديث ا هريرة 
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۰ 


أصح من حديث ابن عمر؛ لأنّ حديث أبي هريرة متّفقٌ عليه؛ ووافقهم 
لكاي 

وهذا الذي قالوه لا ينازع فيه إلا أهلْ الأهواء من أمثال الكوثري الذين 
لبون ديعن هي عن ع عار A‏ اللا وها 
الصّنف» وقد نازع أحمد محمد شاكر والمباركفوري؛ ولو عرف قذر نفسه 
لَمَا اعترض عليهماء لا سيّما وهو مُبْطِل . 

۲ . أن رحال حديث أبي هريرة من الدرحة الأولى . أهل الحفظ والضّبط 
والإتقان .» وسماك بن حرب ليس كذلك فهو من الدرجة الثانية . 

فكيف مع كل هذه المزايا يُّقَدَّم بماك عليهم» يقال إِنْ حديثه أصحّ 
لأله أشهر؛ والواقع بخلاف ذلك ؟؟! . 

رابعا : على قوله : «وتلك التي تتبلور عند الموازنة بينهما إِذْ أن ما رواه 
ابن عمر اشتهر من طريق ماك بن حرب فقد رواه عن سماك أبو عوانة 
وشعبة وزائدة وإسرائيل وغيرهم من الكوفيّين والأحانب . 

أما حديث أبي هريرة فهو صحيفة معروفة تفرد كما عن أبي هريرة همام 
بن منبّه» وتفرّد بروايتها عنه معمر» وتفرّد عنه عبد الررّاق» ثم اشتهر عنه 
الحديث) . 

وعلى هذا الكلام مؤاخذات : 

. أين هي الموازنة المزعومة ؟» الحواب : لا شيء وإِنّ كان فهو الباطل‎ .١ 

۲ . قوله بعد أن ذكر أبي عوانة ومن بعده : «وغيرهم من الكوفيّين) . مَن 
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هم هذا الغير من الكوفيّين ومّن هم الأحانب ؟ . 

۳ . قوله : (أما حديث أي هريرة فهو صحيفة معروفة تفرد بها همام) . 
كيف تقول (معروفة) ثم تقول : (تفرّد بحا همام) ؟ . 

٤‏ .أن الحديث ليس هو الصحيفة؛ وهذا الحديث لم يتفرّد به همام عن 
أبي هريرة» فقد رواه عن أبي هريرة : 

أ. محمد بن سيرين ”" . 

ب . وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ‏ . 

ج. ويحبى بن عُبيد الله عن أبيه ° . 

د . والوليد بن رباح © . 

فهؤلاء مع همام بن منبّه خمسة رووا هذا الحديث عن أبي هريرة؛ وعليه 
: فإ الحديث اشتهر عن أبي هريرة» وليس بغريب أصلاً . 

اا ادن عم :ف ا ت “عليه و قم وكيد انالك كيم ت 
فهو في الأصل غريب ثم طرأت عليه الشهرة . 

فماذا يقول الآن صاحب الدراسة العلمية العميقة الدقيقة أ 
ينقلب عليه الأمر رأسًا على عقب . 


. ) ۲۳٠٣/۱ ( : أبو عوانة‎ )١( 
. ) 8/١ ( : وابن خزمعة‎ ») ۲۳١/١ ( : أبو عوانة‎ )۲( 
. ) ۲۳١/۱ ( : أبو عوانة‎ )۳( 
. ) 8/١ ( : وابن خُزعة‎ ») ۲۳١/١ ( : أبو عوانة‎ )٤( 


0 الفصل الثالث : إبطال تهويش المليباري 


خامسلا : : قوله : رولا ماعن انان أن الحديث الذي اشتهر برواية 
الأكدة المعروفين أولى من غيره) 
اقول : هذا يصدق على حديث أبي هريرة مع اتفاق الشيخين على 


تخريجه, لو كان مسلمٌ يلتزم ما قلته . 
سادسا : قوله : (اتفاق الشيخين على رواية الحديث لا ا من 
غرابته) 


ا ميزة الاتفاق عليه المعتَبرة عند أئمة الحديث وغل ميزته 
aT‏ 
وهذا التلقّي وحده أقوى من جحد كثرة الطرق كما قال الحافظ ابن 
حجرء والذي يوافقه عليه كلّ عاقل منصف من أهل الحديث وغيرهم . 
سابع : قوله : «والذي ينظّر إلى ظاهر الإسناد يتصوّر حديث أبي 
هريرة المثفق عليه هو الأصح» ولهذا اعترض على الإمام الترمذي 


لمباركفوري والشيخ أحمد شاكر» 
أي : فهما ومن يقول بقوطهما . بميزة ما افق عليه الشيخان وترحيحه على 
غيره . سطحيون . 


أما الإمام المليباري صاحب الدراسة العميقة الدقيقة القائمة على 
الأسرار والمزايا فبريءٌ من هذه السطحيّة التي تنظر إلى ظاهر الإسناد» أو 
تحترم مزايا الأحاديث التي اثفقق عليها الشيخان . 
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قال المليباري : 


وأخْر حديث أبي هريرة لكونه غريباء وهو الترتيب العلميّ الذي مير ١‏ 
صحيح مسلم) على (صحيح البخاري) ) . 
أقول : 
انظ ر كنف هعلق بالشهرة ولو كانت عله ويقدمها على الضفاتك 
المعتّبرة عند أهل الحديث من كون الحديث جاء من أصحٌ الطرق حفظا 
ولو كان في الطريق التي يدعي لا الشهرة من هو متكلّمٌ فيه» ومن 
الدرحة الثانية» وإِنّْ كان قد حاب أمله وتحطّم باطلّه من دعواه أَنّه لا 
ثم قد عرفت أن الشهرة الحقيقيّة من أوّل الإسناد إا هي لحديث أي 
قوير 


قال المليباري : 

(وسماك بن حرب الذي دار عليه حديث ابن عمر ثقة من رحال 
الطبقة الأولى ولم يضرّه احتلاطه؛ لان روايته قبل الاحتلاط معروفة فقد 
مع منه قبل الاختلاط شعبة وسُفيان وأمثالهماء وقد تكلم فيه بعض الأئمّة 
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نظرًا لِمَا رواه بعد الاختلاط . راحع ترجمته في كتب التراججم  »‏ . 
أقول : 

إن ماك بن حرب من أفاضل أهل العلم» ولم أذكر درحته في البحث 
في هذا الحديث في كتابي «منهج الإمام مسلم تي ترتيب صحيحه)» 
وحيث أبلحأني المليباري إلى ترجمته فسأنقل كلام الأثمّة فيه : 

قال الذهبي في «المغني) : (سماك بن حرب : صدوق جليل» كان شعبة 
يضعفه» وقال ابن المبارك : ضعيف الحديث» وقال ابن خراش : في حديثه 
لين» وقال أحمد : مضطرب الحديث» . هذا كل ما قاله الذهبي في «المغني 
)1 . 

وقال الحافظ : (صدوقء وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة) . وهذا 
كلامٌ حقٌ؛ فسماك في ضوئه من الدرحة الثانية . 

فعلى منطق المليباري : هذه دراسة سطحيّة وغير متبخّرة» لكن ما 
يقوله هو ويقرّره . ولو ل يعتمد فيه كلام العلماء» ولو فر منه وغالط . فإِنّه 
دراسة علميّة دقيقة ومنصفة ومتبحّرة . وعَثْرٌ ولو طَارَتْ . 


.) ١١51: (التوضيح) : (ص‎ )١( 
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1 بيان بعض من تلاعب المليباري 
کے وه e‏ 


اف قلت غت عنوان + ١‏ أمقلة لابراب متفق 'عليها. د أي" بن 
البحاري ومسلم . ) : 

(ثالقا : ۳۷ .كتاب اللباس» ۸ . باب كراهية مازاد عن الحاجة من فراش 
أى الياش تخديظ فير دونه 1 615682 E‏ 
حديث ابن عمر . رضي الله عنهما ل ف ابن آل 
خُيّلآء) من طرق كثيرة؛ وهو من الأحاديث المتفق عليها . 
ثم أخرحه في آخر الباب من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي 
هريرة . رضي الله عنه . . 

وهو حديثٌ متفق عليه : أخرحه البخاري في : ( ۷۷ . كتاب اللباس» 
ه . باب من جر ثوبه خيلاء» حديث : ٥۷۸۸‏ ) من طريق مالك عن 
أبي الرّناد عن الأعرج عن أبي هريرة . رضي الله عنه . . 

وكم من حديث أحُره مسلم وهو من رحال الدرحة الأولى» وكم من 
حديث قدّمه وإسنادذه من رحال اة عا يدل أنه الاين فين عل 
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كان هذا المثال وأمثاله وهى كثيرة كافية لإسكات المليباري الذي اذعى 
أذ مسلا إذا لعز اهر ممعي له ف آذك فيه ا :يريد آنه 
أدرك فيه علّة وقد صرّح مدلل ويدّعي أنه ما يؤخره إلا لبيان وجوه 
الاحتلاف» ويريد المليباري أن تحت هذه الوُحوه عللاً واضطرابًا يُدركها 
الحقاظ . أي : من أمثاله ‏ ولا يُدركها أمنالنا. أي : ربيع وأمثاله . . 

لقد هَدَمّت الأمثلة التي ضربتها في كتابي كل دعاواه وسفسطاته؛ ولو 
كان سوه دن لادب لتر مع ا اللو لبا جنك دما 
ساكتا» ولاعترف بالحق» ورحع عن دعاواه الباطلة . 

ولكن . مع الشف . تمادى في عناده وسفسطاته» فأضاف ا دعاواه 
دعاوى جديدة» مع اضطراب شديد وتعسّف وتفلسُّف بأشياء م تدر على 
بال مسلم» ولا استخدمها كك أهل الحديث في مصتفاتهم على اختلاف 
ااا 

ومن عنده عق يدرك ما عليه هذا الرحل من الهوى وخب الباطل؛ 
وارتكاب الأباطيل والصّعاب لنصرة باطله . 

لقد أتى إلى هذا الباب فقال : «قلت : أورد مسلم هنا اثني عشر 
حديئا » معظمه [ يعني : معظمها ] عن ابن عمرء والباقي عن أبي 


. ) ٠١ : (منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه) : ( ص‎ )١( 
. يعني : طريقا‎ )۲( 
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هريرة» وكله مرتّب [ يعني : كلها ] بحسب القوّة والسّلامة . 

فذكر حديث ابن عمر أولاً ونی نحديث أ هريرة» أن حديث ابن 
عمر أشهر من حديث آبي هريرة كما يبدو ذلك جليئًا من التخريج مع 
كونه عاليّاء إِذْ أن الرُواة في حديث ابن عمر أربعة . 
OS dS ES‏ 
ابن حم على عيرة لعلوه وشهرة رواية ب وحلالة مالك» 9 ايا برواية 
عب الله بن مين واب أسامة وأيُوب واللّبث؛ لن هؤلاء كلهم دون مالك؛ 
ومن هنا تعرف شهرة حديث نافع على غيره» حتى على حديث سالم ) 
00 

يس ا 
م رمات 

أن رسولَ الله ل قال : «لا ينظر الله إلى مَن َر ثوبه خُيّلاء) 

وحدّثنا ابن ثمير» حدّثنا أبي؛ ح . 

ونعانا کد بن ا وغبيد الاين سعد كال دا حى وهو 


. ) ١٠۳١٠١١۱۲۹ : التوضيح ) : ( ص‎ ١ )١( 
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القطان كلهم عن 8 الله ze‏ 

وحذثنى زُهير بن حرب» حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيُوب؟ ل 

وحدّثنا قتيبة وابن يُمح عن اللّيث بن سعد؛ ح . 

وحدّثنا هارون الأيلى» حدّثنا ابن وهب» حدّثنى أسامة؛ 

كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي ي بمثل حديث مالك 
وزادوا فيه : (يوم القيامة) . 

أقول : أين العلل أيها المعاند ؟» وأين بيان وجوه الاحتلاف الق تنطوي 
على العلل ؟» والتأخير من أحل العلل ؟» وأين الترتيب من أجل العلل ؟ 


فهذه هي مواطن الخلاف والتزاع بيني وبينك فلماذا تلجأ إلى التهريج 
بعيدًا كل البُعد عن مواضع التّزاع بيننا ؟» ولماذا التلبيس ؟» أيفعل مثل 
هذا مَن يحترم نفسّه ويحترم عقول الناس ؟؟! . 

إن هذه الأحاديث كلها صحيحة من الدرحة الأولى» ولم يقدَّم مسلمٌ 
طريقا منها على طريق لأجل ما ذكره المليباري . 

ثم لنأت إلى ما يدّعيه لنفئّده على منهجه الأحير الذي لحأ إليه لَمَا 
كشف زيف منهجه . 
فنقول : 


أولاً : إن طريق عُبيد الله بن عمر أصخ من طريق مالك على منهج 
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المليباري؛ لأنّ عُبيد الله أجل من مالك وأحفظ وأتقن لحديث نافع من 
مالك عند الإمام أحمد, وأحمد بن صال» وأبي حاتم . قال أبو حاتم : 
سألث أحمد بن حنبل عن مالك وعُبيد الله بن عمر وأيّوبء أيهم أثبت 
في نافع ؟ فقال : غُبيد الله أثبتهم» وأحفظهم» وأكثرهم رواية» ‏ . 

وقال علي بن الحسن الهسنجاني : معث أحمد بن صالح يقول : ( 
عُبيد الله بن عمر أحب إل من مالك في حديث نافع ) ”" . 

ل وک م كان من اا ا 
قريش فضا وعلماء وعبادة» وشرقاء وحفظاء وإتقاتا) ‏ . 

وإني لأعرف جلالة الإمام مالك . رحمه الله .» ولكنّ هذا الأهوج 
وضع عبید الله بن عمر دون منزلته بكثير انتصارًا هوسه . 

انی : إن قوله : «(فقدم طريق مالك عن نافع» وعبد الله بن دينار وزيد 
بن أسلم على غيره؛ لعلوه وشهرة رواية نافع ) غير صحيح؛ فحديث عبيد 
الله أعلى» إِذْ هو أقدم رواية عن نافع وأكثر ملارّمة له من مالك» وهو 
أحفظً وأتقن في حديث نافع . وتقدّم راو على راو في شيخ معيّن من 


. ) ۳۲٠١/١ ( : والتعديل)‎ حرجلا١‎ )١( 
. (TV6): «الجرح والتعديل)‎ )۲( 
.) ١ 3/5١: رحال (صحيح مسلم)‎ )۳( 
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ثم أتبعها برواية عبد الله بن مير وأبي أسامة وأيُوب واللّيثء لأ هؤلاء 
كلهم دون مالك) . 
أقول : 

إن مالكا لجليل» ومن ذكر كلهم ااا واا انوس وا 
يوب وحده عن نافع لا يقل عن حديث مالك . 

ولو حالفهم مالك لقدّم حديثهم على حديثه» فلماذا هذا ال مضم 
والظلم لمنازهم ولحديثهم 

"فس يكون حديث مالك وحده عن نافع أصخ من حديثهم مجتمعين ؟» 
إن هذا خَْبٌ على العقل وقواعد الحدثين وتلاعب بما . 

ثم استمرٌ يهذي بمثل هذا الكلام؛ فلا نطيل على القارئ بمناقشته؛ 
لأنه يمكن على منهجه تفضيل الطرق الباقية عن ابن عمر» وطريقي أبي 
هريرة على طريق مالك . 

ولعلٌ القارئ يُدرك مدى تحور هذا الزحل وتلاغبه وخروحه الكثير والكثير عن 
محل النزاع : يفضّل حديتا على حديث وطريقا على طرق ما لا يعجز أضعف 
الناس عن إبطال هذيانه بأقوى منه حجّة وأقرب إلى العقل . 


نڙه الله سنّة رسول اله يلع . وخاصة ما حواه (صحيح مسلم) . من 
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هذا الحذيان والتلاعب . 

وقد تركث ملاحقته في كل أباطيله وهُرائه لأ بعض ما قدّمته من 
نماذج في نقاشه يدل اللبيب على فساد منهجه الجديد؛ كما بيّنا فساد 
منهجه وزيفه فيما سبق . 

والله أسأل أن يحمي سئّة نبيّه وقواعدها من أمثال هذا المبطل المثرثر» 
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ا الفصل الرایع ی 


أمثلة جديدة تؤيد الأمثلة التي ذكرناها في ر منهج مسلم )؛ بأن مسلما لم يلتزم 
الأرجك قي جعحيدة ) 


على الوجه الذي يدعيه المليباري 


أولاً : ( كتاب الطلاق» حديث : ۱٤۸٠١‏ ) : قدم الإمام مسلم 
حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص الليئي عن أبي سلمة عن 
فاطمة ينك اقوس ف الم افيا عق A‏ شهاب االعرفي 
عن أبي سلمة به» وعلى الشعبي عن فاطمة بنت قيس . 

ومحمد بن عمرو تلف فيه : قال الحافظ : «(صدوق» له أوهام) . 

وقال الذهبي فيه : «قال أبو حاتم : صالح الحديث» يُكتب حديثه» وهو 
شيخ ) . 
وقال النسائي وغيره : «ليس به بأس)» وقال في موضع آحَر : (ثقة) . 
وقال ابن معين : (ما زال الناس يتقون حديتّه) . خ» م متابّعة . 
وقال الحاكم : «أخرج له مسلمٌ ا احاوييق في الشواهد) . 
فهو . إذن . من الطبقة الثانية . 
أما ابن شهاب الرّهري فهو من أجل وأعلى رجال الطبقة الأولى . 
وروى مسلمٌ هذا الحديث بأسانيد كلها من الطّبقة الأولى : 


... الفصل الرابع : أمثلة جديدة‎ R> 

الأول : من طريق صالح بن كيّسان . 

والثالث : من طريق معمّر . 

ثم رواه عن يُهير بن حب : حدئنا هُشيم» أخبرنا سيّار وحصين 
ومغيرة وأشعث وبُحالِد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال 
+ خلت على فاطمة بنت قيس .:2 .:وذكر جلي , 

ثم ساقه عن الشّعبي من طرق أخوون ا 

فكيف نفسّر عمل مسلم هذا ؟» وأين الخصائص الإسناديّة التي 
يُراعيها مسلم في ترتيب أحاديث «صحيحه)» وأين الترتيب الدقيق ؟» 
وأين التقديم والتأخير؛ فإذا أخر ما هو مستحق أن يقدّمه عرفنا أن مسلمًا 
أدرك فيه شيعا ؟؟! . 

تلك التهاويل والأباطيل التي اخترعها المليباري مكابرة وعنادًا؛ ليجحد 
اا أجل من الخ في أن الإمام مسلما لم يلتزم الثرتيب في 
كتابه» ولم يشرح العلل من خلال هذا الترتيب . 

والأمثلة كثيرة وكثيرة جدًا في أن الإمام مسلما لا يلتزم الثرتيب؛ مما 
يبطل القول بأنّه قد التزمه . 

فالقول بالتزام الترتيب لا يعدو أن يكون من باب الظنٌ والتخحمين . 

غفر الله لمن قاله ورحمهء فلقد فتح الباب للمتهؤكين أن يتقوّلوا ويفتروا 
على (صحيح الإمام مسلم) بما م يحصل ضذ أي كتاب من کب 
الحديث النبوي . 

ثاني : ( ٠١‏ . كتاب الحج» ۸٩‏ . باب مَن أراد أهل المدينة بسوء أذابه ال 
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حديث ١١/816:‏ ): 
صدّر مسلم هذا الباب بحديث : «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 
كما يذوب الملح قي الماء») من طريق حجاج بن محمد وعبد الرزّاق كلاهما 
عن ابن جُريج : أحبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يُحَنّسء عن أبي عبد 
الله القرّاظ قال : أشهد على أبي هريرة أنه قال : قال ابو القاسم وَل 5-5 

. وساق الحديث . 

عبد اله بع غك النهى بق تحنس ن :هذ لاساد قال فيه :الحافظ 
ابن حجر في «التقريب) : «مقبول/ م» )٤‏ . 

وقال الذهبي في «الكاشف) : «ونّق)؛ وذلك أنه وه غير ابن 
حبّان» ولم يرو له مسلم إل هذا الحديث . 

نم ساقّه مسلمٌ من طريق عبد الررّاق وحجّاج بن محمد كلاثما عن ابن 
ريج قال : أخبرني عمرو بن يح بن عمارة أنه سمع القرّاظ ( وكان من 
أصحاب أبي هريرة ) أنه مع أبا هريرة يقول : ... . وساق الحديث . 

وهذا الإسناد من الطبقة الأولى؛ فأين أسرار التقديم والتأخير ؟» وأين 
الخصائص الإسناديّة ؟ . 

ثم ساقه من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي 
عيسى» وعن الدّراؤزّدي» عن محمد بن عمرو؛ جميعا “معا أبا عبد الله القرّاظ 
مع ابا هريرة . به . 

ثم ساقه من طريق قُتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل . 

ثم عن إماعيل بن حعفر عن عمر بن نبيه أخبرني دينار القرّاظ “معت 
سعد بن أبي وقّاص يقول : قال رسول الله كله : «مَن أراد أهل المدينة بسوء 


> الفصل الرابع : أمثلة جديدة ... 


أذابَهُ الله كما يذوب الملح في الماء) 

وقي إسناده عمر بن نبيه : قال الحافظ : الا بأس به)» وقال یی بن 

«لا بأس به)» وقال ابن المديني : ( شيخ ا 

فهو أشهر وأقوى من عبد الله بن عبد الرحمن بن ينس . 

ثم ساقه في آخر الباب فقال : ( حذّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا 
غنيك الله بن موسى» حدّثنا أسامة بن زيد» عن أبي عبد الله القئاظ قال : 
سمعته يقول : معت أبا هريرة وسَغْدًا يقولان : قال رسول اله كله : « «اللهم 
تارك لأهل المدينة في مُذَّهم) . وساق الحديث» وفيه : (مَن أراد اهلها 
بسوءٍ أذابَةُ الله كما يذوب الملح في الماء) 

وفي إسناد هذا الطريق أسامة بن زيد الليثي : قال الحافظ : ( 
صدوق» يَهِم)؛ وهو أقوى وأشهر من ابن يُحنّسء وحديثه أطول وأشهر 

وهذه على مذهب الليباري من الخصائص التي يراعيها مسلمٌ في 
ا ل ا 

أما الشّهرة فلدنٌ حديث سعد رواه عنه أبو عبد الله القئاظ كما هو هنا . 

ورواه عنه عامر بن سعد» أخرحه مسلم في (صحيحه) : ( ١١‏ 
كتاب الحج» حديث : 157 )» وأخرحه البخاري في : ( كتاب 
فضائل المدينة» حديث : ۱۸۷۷ ) عن الجعيد عن عائشة بنت سعد عن 
أبيها سعد بن أبي وقّاص . رضي الله عنه . 


. )٥١١/۷ ( : تحذيب التهذيب)‎ (١ : انظر‎ )١( 
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وأمًا ال فقال مسلم : «بمذا الإسناد قال رسول الله كله : «اللهم 
ياك لأهل المدينة في مُذّهم) وساق الحديث؛ وفيه : (من أراد هلها بسوء 
أذابه الله كما يذوب الملح في الماء» . هذا لفظ مسلم . رحمه الله . 

فأين ما زعمه المليباري من اعتبار مسلم لهذه الخصائص في ترتيب 
كتابه (الصحيح) ؟ . 

لكا 5 . كتاب الأضاحي» ۷ . باب كمي من دخل عليه عشر 
ذي الِجّة وهو يريد التضحية أن يأحُذ من شعره وأظفاره شيئاء صِدًرُ 
الباب» حديث : لالا59١‏ ): 

قال مسلعٌ . رهه الله : ( حدّثنا ابن أبي عُمر الکي» حدّثنا سفيان» 
عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف, ”مع سعيد بن المسيّب 
يبحدّث عن أمّ سلمة أنّ النبي وه قال : «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم 
أن يضځي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا) . 

ET‏ ف اسن أ عمر : قال الحافظ فيه : (صدوق» صئف 
المسند» وكان لارّم ابن عييتة» لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة؛ من 
العاشرة) . 

وقال ابن أبي حاتم : سألث أبي عنه ؟ قال : ( كان رحلا صالحاء 
وكان به غفلة» ورايت عنده حديثًا موضوعاء حدّث به عن ابن عييتة؛ 
وهو صدوق ) . 

ثم قال مسلمٌ . رحمه الله . : ( وحدّثناه إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
سفيان» حدّثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ) به؛ وليس 
فيه لفظ : (وبشره) . 


ال الرايع : أمثلة جديدة 

جه لفصل الرابع جديدة ... 

ثم ساقه من طريق شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن 

وعمرو بن مسلم قال الحافظ فيه : (صدوق)» وقال ابن معين : (ثقة)» 
ومرّة قال : (لا بأسَ به) . 

ثم ساقه من طريقين مدارجما على محمد بن عمرو بن وقاص وهو 
صدوق له أوهام؛ وقال الذهى : «قال أبو حاتم : يُكتب حديثه), وقال 
النسائي وغيره : «ليس به بأس) . عن عمرو بن مسلم به . 

ثم ساقه من طريق سعيد بن أبي هلال : وثقه ابن سعد والعجلي وأبو 
حاتم وابن خزعة والدّارقطني وابن حبّان وآحَرون . وشذ الساحئ فذكره في 
الضعفاي ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال : ( ما أدري اي شيء حديثه 
؟» يخلط في الأحاديث ) . 
ولم يصب في ذلك . والله أعلم . 

احتجٌ Ee‏ وقال الذهبى في «الميزان) ‏ : «ثقة معروف» 
حديئه في الكتب السئة)". 


.) 5051: مقدّمة «الفتح) : ( ص‎ )١( 
.) ١5775909 
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1 اللفائية 
کے E IRE‏ وک e‏ 


لقد تبين للقارئ الكريم بحي المليباري على الكتاب العظيم ٠١١‏ صحيح 
الإمام مسلم ) .» ذلك الكتاب اذى احتل مكانة عظيمة 2 قلوب 
الكتاب إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة إن شاء الله . 

١‏ . فلقد كان هذا المليباري الأهوج يعمل في كتاب « غاية المقصد) 
للهيثمي» فقفز منه قفزة هائلة على باب من أبواب ( صحيح مسلم ) 
يقوم على عشره RR‏ رجالا كالجبال علمًا وحفظا وإتقاناء فهدم منها 
خمس طرق» وادّعى أن مسلما لم يخرحها في الأصول ولا في المتابعات . 

ثم أتى في هذا اهجوم على باقي أسانيد الباب وهي خمسة أسانيد من 
أجل الأسانيد» فادّعى أتما لا تصلح في الشواهد . 

ثم امتد شرّه إلى شواهد لعدد من الصحابة فقضى عليهاء وقال : إتما 
لا تصلح للشواهد أيضا . 
الحديث» قد حكموا بصحة هذه الأحاديث» وكان خلال بحثه بمدح 


. !! وهو الآن يزعم أنه بأعماله هذه يرد على المستشرقين‎ )١( 


بعض العلماء ا 2 خرسة» يشي 0 انتصارًا الباطلء 

۲ .فلما رددت عليه؛ وبنت له خطورة هذا الأسلوب وهذا 5 
الذي لک اعد العرّة بالإم» E‏ مبطل وصاحب هوى» فرد 
على بكتاب ملأه بالترئهات والأباطيل» والدعاوى العريضة . 

ثم وضع منهجا لصحيح مسلم يقتضي تدميره ونسفه» يقوم على ما 
بد "مين ترتيب 0 الذي أودعه الدقائق العلمية» ويقوم على 

وادّعى بأن مسلماا إذا أخْر ما يستحق أن يقدّم فإنه قد أدرك فيه شيعا 
جعله يتصئف . أي : أدرك فيه عِلّة . وطبّق هذا فعلاً . 

والنتيجة الحتمية لهذا القول هي تدمير ( صحيح مسلم )» كما عشت 
ذلك في كتابي الذي كان 5 على هذه الأباطيل» ألا وهو ( منهج مسلم 
واحتراع بيبانا شافيا» وبنت منهج مسلم بأمثلة كثيرة» وبأقواله وأقوال أئمة 
الحديث . غير أن أهل الأهواء والباطل في كل زمان ومكان لا تقنعهم 
الحجج النيرة» والبراهين الواضحة» ومنهم هذا الرجا: 


. !! وهو الآن يزعم أنه بأعماله هذه يرد على المستشرقين‎ )١( 


ال 3 8 فيه ا e e‏ في عقيدته» و 
عقيدته؛ مما زادن وثوقا بأن الرحل فاسد العقيدة . 

وحاء في هذا الكتاب إضافة إلى دعاواه في الترتيب وشرح العلل 
وبحسب الخصائص الإسنادية والحديثية من العلو والتسلسل والشهرة . 
وفرح بمذا الاكتشاف» وأرحف به» ورد به على الأمثلة التي توضح منهج 
مسلم» كما خيّل له هواه . 

٤‏ . فتصدّيت له في هذا الكتاب» وبينت زيف دعاواه القليهة والحديثة» 
وسوء استخدامه للعلو والتسلسل والشهرة؛ إذ رافق استخدامها جهل 
غليظ» وهوئ عريض . فبينت ذلكم الجهل والهوى بالحجج والبراهين, 

كما بينت أطواره» وتلوّنه من بداية تمجّمه على ( صحيح مسلم ) 
كحاية ما كتب» وأضفت أمثلة حديدة من ( صحيح مسلم ) تؤكد . هي 
وما في هذا الكتاب . ما قررته في كتابي ( منهج مسلم ف ترتيب صحيحه 
2 

وأسأل الله أن ينفع بهذا الجهد طالبي الحق المسترشدين» ويدفع به 
اتتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وتحريف الغالين . إن ربي لسميع 
الدعاء . 
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الباب الأول : التزام مسلم بالصحة في كتابه 


الفصل الأول : شرح موجز يوضح مدى التزام مسلم بالصحة في كتابه 
من خلال عشرة وحوه» مع إنكاره على من يروي 


الضعيف والمنكر eS‏ 


: تلقى الأمة لكتاب الإمام مسلم بالقبول» وهذه ميزة عظيمة لكتابه 


وكتاب البخاري» وهي أقوى من محرد كثرة الطرق e‏ 
الفصل الثاني : في بيان تلوّن المليباري وتطوّر منهجه الباطل E‏ 
4 الطور الأول SE oR E ESD DSRS RAS DSS‏ 
٠‏ الطور الثاني : E A DE N‏ 


الفصل الثالث : ق مناقشة المليباري ٤‏ شرح العلل الق يتشتها 
إلى الإمام مسلم» وبيان بطلان دعاواه في 


شرح العلل وزيادات الثقات 000000 


الفصل الرابع : إبطال تعلّقه بالعلماء» وإبطال تعلّقه بالترتيب 
وبالخصائص الإسنادية والحديثية ا را 
. بيان أن العلماء قبل القاضي عياض وبعده لا يعتقدون 
في كتاب مسلم والبخاري إلا الصحة» والقليل الذين 
ناقشوهما في بعض الأحاديث» وإنما ناقشوهما بناءً 
على التزامهما بالصحة في كتابيهما د كم سه PAE‏ 


. م يربط القاضي عياض بين الترتيب وبين شرح العلل ا ا EN‏ 
. إبطال تعلق المليباري بالقاضى عياض Ea‏ ا 


ئة النقد لا ينتقدون الشيخين إلا بناءً على اعتقادهم 
أن الشيخين قد التزما الصحّة في كل أحاديث كتابيهما Ae AO‏ 


٠‏ إبطال تعلّقه بابن الصلاح NES‏ ا ان 
٠‏ إبطال تعلقه بالنووي 1 1 1 1 1 E‏ 0 
٠‏ إبطال تعلّقه بابن رشيد FV VV sss‏ 
٠‏ إيطال تعلّقه بالحافظ ابن حجر eases‏ و 


e إبطال تعلّقه بالقسطلان والسيوطي وطاهر الحزائري‎ ٠ 
الباب الثاني : في سوء تطبيقه لمناهجه المضطربة‎ 
1 E EOE RE RR TEPE تمهيد‎ 


الفصل الأول : في ادّعاء المليباري أن مسلمًا يبين العلل بالكلام 
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. كان المليباري في السابق يدّعي أن بيان مسلم للعلل 

إنما هو بالترتيب والتقدم والتأخير» والأدلّة على ذلك يي ا 
٠‏ منهج مسلم أنه يحذف ما فيه عِلَّةَ سواء كان في المتن 

أم في الإسنادء والأمثلة على ذلك EEN aaa‏ 
٠‏ إبطال تعلق المليباري بشيء من عمل الإمام مسل» 

وتناسيه منهجه الذي هو موضوع النزاع مرا ا O E‏ 
الفصل الثاني : ف تعليل المليباري لبعض الأحاديث في صحيح مسلم 

بكلام مسلم خارج الصحيح SERS‏ ا NOVO‏ 


ERENT نقله لما يوافق هواه» وكتمانه لما يخالفه» وبيان ذلك‎ ٠ 
عدم فهمه لما ينقله عن الإمام مسلم» وتوضيح ذلك‎ ٠ 

من كتاب ( التمييز )» ومن ( الصحيح ) UE VOR‏ 
خطؤه فيما استنتجه من كلام النووي اا EE‏ 


الفصل الثالث : في إبطال تمويش المليباري على أمثلة ضربتها لأبين أن 
الإمام مسلما ل يلتزم الترتيب الذي يذّعيه المليباري 
٠‏ إبطال دعواه في الترتيب وشرح العلل» وزعمه أنه أمر واقع في 
( صحيح مسلم )» وأقرّه العلماء ا 1 0 
٠‏ هدمه لباب كامل يقوم من أوله إلى آخره على عشر طرق 
من أصح الطرق وأرقاها بمنهجه الباطل ( الترتيب» وشرح العلل )» 
وأبطل شواهدهاء وحالف أكثر من عشرين عالطا قاموا بتصحيحها NE‏ 
ء بعض أقواله في مراحله الأولى من اهجوم على صحيح مسلم ..... ٠١۷١.١۱۷٤‏ 


الموضوع. سد اساصفحة 

بماذا واحه الأمثلة التي ضربتها لإبطال دعواه في الترتيب 

والتقدتم والتأخير SSS‏ 32170ذكذغ 

انظر إلى شيء من تعاليه ا ا اا 
٠‏ بيان فشله في المواحهة بالترتيب وشرح العلل اول 

وفشله في المواجهة بالخصائص الإسنادية ثانيًا NAS‏ 
. خلاصة ما دفعت به دعوى الترتيب المدمّر ا ا VA VVAN‏ 
. إبطال ما هوّش به من الخصائص الإسنادية على المثال الأول» 

وقلبها عليه بالحجة والبرهان EE NN SERS‏ 
» إبطال ما انتحله من الخصائصء وهوّش به على المثال الثاني ..... ٠۹۷۰۱۹۱‏ 
٠‏ إبطال ما انتحله من الخصائص في مواحهة المثال الثالث» 

وما اقترحه حول التبويب لأحاديث الباب E ec‏ 
٠‏ إحباط ما انتحله من خصائص للمثال الرابع» وما اقترحه للتبويب .... ۲٠١٠.۲۰۷‏ 
. دحض وساوسه با مخصائص ضد المثال الخامس» 

وقلبها عليه بالحجة والبرهان ااا اا 
٠‏ إبطال ما نسجه حول المثال السادس من دعاوى الخصائص والترتيب» 

وقلبها عليه بالحجة والبرهان e‏ سوا ل 
٠‏ إبطال ما شخب به على المثال السابع من الخصائص» ودعاوى الترتيب ۲٠٣۷.۲٠۹.‏ 
٠‏ إبطال ما نسجه حول المثال الثامن من الخصائصء واقتراح التبويب .. ۲۷٤.۲۹۸‏ 
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موصيو ڪڪ 
الفصل الرابع : أمثلة حديدة تؤيد الأمثلة الى ذكرناها في كتاب : 


( منهج مسلم )» وتوضّح بأن مسلمًا لم يلتزم الترتيب 
في صحيحه على الوجه الذي يدّعيه المليباري ........ YV®‏ لل 


فهرس الكتاب 0000000 ا اال 


